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تقديم 

يجســد صــدور القانــون رقــم 03.23 المتعلــق بتغييــر وتتميــم قانــون المســطرة 
الجنائيــة رقــم 22.01 محطــة نوعيــة فــي مســار إصــاح العدالــة الجنائيــة ببلادنــا، فــي 
انســجام مــع الرؤيــة المتبصّــرة لجلالــة الملــك محمــد الســادس نصــره الله، الــذي مــا 
فتــئ يؤكــد علــى أن بنــاء دولــة الحــق يمــر عبــر تكريــس ســيادة القانــون وضمــان عدالــة 

منصفــة وفعالــة.

وإذا كان صــدور هــذا القانــون قــد جــاء فــي ســياق وطنــي ودولــي يفــرض مراجعــة 
النصوص الإجرائية بما يواكب تطور الجريمة، ويعزز ضمانات المحاكمة العادلة، 
ويعيد الثقة للمواطن في القضاء. فإن أهميته تبرز في حجم التعديلات التي شملت:

• تغيير وتتميم 286 مادة،	

• إضافة 106 مادة جديدة،	

• تعويض 62 مادة،	

• حذف 5 مواد،	

أي أن مــا يفــوق 420 مــادة مــن القانــون قــد طالهــا التغييــر، وهــو رقــم غيــر 
مســبوق يعكــس عمــق الإصلاحــات.

وللتيسير على القارئ، تم تمييز التعديلات باللون الأزرق حتى يسهل الاطلاع 
عليها ومقارنتها بالنصوص السابقة.

واكيد ان هذا الكتاب لا يقتصر على جمع النصوص المعدلة، بل يطمح إلى 
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 عمليــا وتكوينيــا يســاعد علــى فهــم المقتضيــات الجديــدة وفلســفتها، 
ً
أن يكــون مرجعــا

ســواء تعلــق الأمــر بتعزيــز حمايــة الأحــداث، أو ترشــيد الاعتقــال الاحتياطــي، أو إدمــاج 
آليــات العدالــة التصالحيــة، أو اعتمــاد الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة فــي البحــث 

والتحري.

نمــاذج مقــررات قضائيــة  لحــق بالقانــون  
ُ
فقــد أ  ، وتكريســا لهــذا التوجــه 

وفــق المســتجدات  جــرى إعدادهــا   ومحاضــر وســجلات ووثائــق إجرائيــة أخــرى، 
التــي جــاء بهــا قانــون المســطرة الجنائيــة، ممــا يجعلــه أداة عمليــة بيــن يــدي القضــاة 

تعينهــم علــى التطبيــق الســليم للمقتضيــات الجديــدة.  ، والمهنييــن 

ولا يفوتنــا أن ننــوه بالمجهــود الكبيــر الــذي بذلــه فريــق عمــل قطــب القضــاء 
الجنائــي، فــي المراجعــة والتدقيــق والصياغــة القانونيــة، حتــى يصــدر هــذا العمــل فــي 

صــورة متكاملــة وموثوقــة.

وإذ نقــدّم هــذا الكتــاب، فإننــا نضــع بيــن يــدي الأســرة القضائيــة  أداة معرفيــة 
سهم في تطوير التكوين، وتكريس قيم سيادة القانون، وحماية الحقوق 

ُ
ومرجعية ت

والحريــات، وترســيخ الثقــة فــي العدالــة باعتبارهــا ركيــزة أساســية لبنــاء دولــة الحــق 
والمؤسسات.

الرباط فاتح شتنبر 2025



قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم 

القانون رقم 22.01 المتعلق 

بالمسطرة الجنائية
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ديباجة

يعــد قانــون المســطرة الجنائيــة بمثابــة الشــريعة العامــة لتنظيــم القواعــد 
المتعلقــة باســتعمال حــق الدولــة فــي العقــاب انطلاقــا مــن قاعــدة أنــه »لا عقوبــة إلا 
بحكــم قضائــي صــادر عــن جهــة مختصــة«. إذ يتشــكل مــن مجموعــة مــن القواعــد 
القانونيــة التــي تحكــم إجــراءات البحــث والتحــري عــن الجريمــة وضبــط مرتكبيهــا 
والوقــوف علــى وســائل إثباتهــا وتحديــد الجهــة المختصــة بمتابعــة مرتكبيهــا وتبيــان 

إجــراءات المحاكمــة وطــرق الطعــن فــي المقــررات القضائيــة الزجريــة وتنفيذهــا.

ويكت�ســي هــذا القانــون أهميــة بالغــة بالنظــر للــدور الهــام الــذي يضطلــع بــه فــي 
تحقيــق التــوازن بيــن ســلطة العقــاب التــي تتوفــر عليهــا الدولــة وضمــان حمايــة حقــوق 
وحريــات الأشــخاص، وهــو مــا يقت�ضــي الحــرص علــى ســن قواعــد إجرائيــة تراعــى فيهــا 
الضوابــط والمعاييــر المتفــق عليهــا دوليــا فــي مقدمتهــا مبــدأ الضــرورة الــذي يقت�ضــي 
التقيد بما هو ضروري لوضع قاعدة إجرائية ماسة بالحرية، ومبدأ التناسب الذي 
يســتدعي مراعــاة التــوازن بيــن الحريــة والحــق المــراد المســاس بــه، والغايــة المتوخــاة 
مــن وضــع القاعــدة الإجرائيــة، ثــم مبــدأ الشــرعية الــذي يقت�ضــي خضــوع الإجــراء 

للضوابــط القانونيــة المعتمــدة.

والجدير بالذكر، أن قانون المسطرة الجنائية بالمغرب مر بمحطات تاريخية 
مهمــة انطلاقــا مــن قانــون المســطرة الجنائيــة الصــادر بتاريــخ 10 فبرايــر 1959، 
الــذي أنهــى مــع مرحلــة تطبيــق العديــد مــن القوانيــن الإجرائيــة التــي فرضتهــا المرحلــة 
الســابقة، ووضــع أول قانــون إجرائــي موحــد كــرس مجموعــة مــن الضمانــات وحقــق 
فعاليــة علــى مســتوى تدبيــر إجــراءات الدعــوى العموميــة، قبــل أن يعــزز بتعديــات 
بموجــب الظهيــر الشــريف المتعلــق بالإجــراءات الانتقاليــة الصــادر بتاريــخ 28 شــتنبر 
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1974، الذي أقر تغييرات مرحلية يعمل بها إلى حين اعتماد قانون جديد للمسطرة 
الجنائيــة، وقــد اســتمر العمــل بــه مــا يقــارب عقــود مــن الزمــن، مــع مــا رافقــه مــن 
تطلعــات فقهيــة وقضائيــة وحقوقيــة لمزيــد مــن الضمانــات والتطــورات علــى مســتوى 
الإجــراءات، خاصــة بعــد إحــداث المجلــس الاستشــاري لحقــوق الإنســان وتجربــة 

هيئــة الإنصــاف والمصالحــة ومــا واكبهــا مــن إصلاحــات علــى مســتويات متعــددة.

وقد شكل صدور القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الجاري به 
العمــل، حدثــا هامــا عكــس الــروح التوافقيــة لجميــع الفاعليــن فــي ســن قانــون إجرائــي 
عصــري يواكــب التحــولات التــي عرفتهــا الســاحة الوطنيــة علــى مســتويات متعــددة، 
وفــي مقدمتهــا جهــود المملكــة المغربيــة فــي تعزيــز النهــوض بحقــوق الإنســان واحتــرام 
ســيادة القانــون. حيــث كان الهاجــس هــو توفيــر ظــروف المحاكمــة العادلــة وفقــا 
للنمط المتعارف عليه عالميا واحترام حقوق الأفراد وصون حرياتهم والحفاظ على 
المصلحــة العامــة والنظــام العــام وســامة الأشــخاص والممتلــكات وترســيخ بنــاء دولــة 
الحق والقانون، مع تلافي كل السلبيات والملاحظات التي أفرزتها الممارسة العملية.

وهــو مــا تجســد فعليــا مــن خــال العديــد مــن التعديــات التــي عرفهــا القانــون 
الســالف الذكــر بيــن الفينــة والأخــرى، لمواكبــة التحــولات التــي تعرفهــا منظومــة 
العدالة الجنائية على المســتوى الدولي والوطني، وإيجاد أجوبة وردود على التطور 
الكمي والكيفي للجرائم خاصة في ظل تنامي الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتوفير 
ضمانــات المحاكمــة العادلــة وفــق مــا كرســته المواثيــق الدوليــة ذات الصلــة ودســتور 

المملكــة المغربيــة.

والثوابــت  المرجعيــات والأســس  مــن  القانــون علــى مجموعــة  هــذا  وينبنــي 
الهامــة المؤطــرة لتوجهــات ومعالــم السياســة الجنائيــة الوطنيــة، خاصــة فيمــا يخص 
تحديث المنظومة القانونية الإجرائية في الميدان الجنائي، ويمكن إجمال أهم هذه 

المرجعيــات والأســس فيمــا يلــي:

	 ملاءمــة القانــون الوطنــي مــع الممارســة الاتفاقيــة فــي مجــال حقــوق
الإنسان، والتي قطعت فيها المملكة المغربية أشواطا مهمة في إطار 
تعهدهــا الدســتوري بالالتــزام بمــا تقتضيــه مواثيقهــا مــن مبــادئ 
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وحقــوق وواجبــات، عبــر مصادقتهــا علــى أهــم الاتفاقيــات الدوليــة 
التــي تشــكل النــواة الصلبــة للمنظومــة المعياريــة الدوليــة فــي مجــال 
حمايــة حقــوق الإنســان، وتســريع ســير مسلســل رفــع التحفظــات، 
تنفيــذ  مراقبــة  أجــل  مــن  المنشــأة  الدوليــة  بالآليــات  والاعتــراف 
بالنهــوض  المكلفــة  الهيئــات  مــع  الفعــال  والتعــاون  الاتفاقيــات، 
بحقــوق الإنســان وحمايتهــا، وتعميــق الحــوار مــع الهيئــات الخاصــة 
بالمعاهدات وتقديم التقارير الدولية، وتفعيل توصيات اللجان بما 
فيهــا آليــات الاســتعراض الــدوري الشــامل واعتمــاد الخطــة الوطنيــة 
المملكــة  مســاهمة  علــى  عــاوة  الإنســان.  وحقــوق  للديمقراطيــة 
المغربيــة فــي العديــد مــن المبــادرات بشــراكة مــع مختلــف الهيئــات 

العاملــة فــي مجــال حقــوق الإنســان؛

	 مســايرة القانــون الوطنــي للجهــود الدوليــة والإقليميــة المتخــذة فــي
مجال منع الجريمة وتأهيل آليات العدالة الجنائية، عبر مصادقته 
علــى العديــد مــن اتفاقيــات الأمــم المتحــدة كاتفاقيــة باليرمــو لمكافحــة 
الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، واتفاقية 
ميريــدا لمكافحــة الفســاد، واتفاقيــة فيينــا لمكافحــة الاتجــار غيــر 
المشــروع فــي المخــدرات والمؤثــرات العقليــة، أو الاتفاقيــات الإقليميــة 
ســواء علــى مســتوى جامعــة الــدول العربيــة أو فضــاء مجلــس أوروبــا 
كاتفاقيــة بودابيســت بشــأن الجرائــم المعلوماتيــة. وكــذا مــن خــال 
المســتويين  علــى  المغربيــة  المملكــة  تلعبــه  الــذي  المحــوري  الــدور 
الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الجريمة وما يستلزمه ذلك من 
آليــات قانونيــة لتعزيــز التعــاون الأمنــي والقضائــي الدولــي فــي الميــدان 
الجنائــي، عــاوة علــى مــا أرســته الهيئــات والمنظمــات الدوليــة كهيئــة 
الأمــم المتحــدة عبــر آلياتهــا المتعــددة مــن قواعــد وقــرارات ووثائــق 
مرجعيــة وتوصيــات فــي مؤتمراتهــا لمنــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة 
كقواعــد الأمــم المتحــدة النموذجيــة الدنيــا للتدابيــر غيــر الاحتجازيــة 
)قواعــد طوكيــو( وقواعــد الأمــم المتحــدة النموذجيــة الدنيــا لإدارة 
الأمــم  قواعــد  وكــذا  بيكيــن(،  )قواعــد  الأحــداث  قضــاء  شــؤون 
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المتحــدة لمعاملــة الســجناء والتدابيــر غيــر الإحتجازيــة للمجرمــات 
)قواعــد بانكــوك(، ومبــادرات جهــات أخــرى حــول إجراء التحقيقات 
والاســتجوابات وجمــع المعلومــات مــن قبــل الأجهــزة المكلفــة بإنفــاذ 

القانــون؛

	 دستور المملكة لسنة 2011، الذي كرس مجموعة من الحقوق 
والواجبــات المرتبطــة بحقــوق الإنســان وســامة الوطــن والمواطــن 
وحمايــة الملكيــة وحرمــة الحيــاة الخاصــة والأمــن العــام، حيــث أفــرد 
ضمن مضامينه حيزا هاما لمجموعة من الحقوق والحريات ووضع 

آليــات لحمايتهــا وضمــان ممارســتها.

وفي هذا الإطار، نص الدستور على باب خاص بالسلطة القضائية، أكد من خلاله 
علــى مبــدأ اســتقلال الســلطة القضائيــة عــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة 
ووضــع ضمانــات للقضــاة ومنــع كل تدخــل فــي القضايــا أو تأثيــر علــى القضــاء، وأقــر 
مجموعــة مــن الحقــوق للمتقاضيــن وقواعــد ســير العدالــة كقرينــة البــراءة والحــق 
فــي محاكمــة عادلــة وإصــدار الأحــكام داخــل أجــل معقــول وضمــان حقــوق الدفــاع 

التقا�ضــي...؛ ومجانيــة 

	 الخطــب الملكيــة الســامية لجلالــة الملــك والتــي حــددت الفلســفة
والمعالم الكبرى لإصلاح منظومة العدالة ببلادنا، خاصة ما يرتبط 
بالتوجهــات الكبــرى للسياســة الجنائيــة فــي مجــالات تعزيــز شــروط 
المحاكمــة العادلــة وتوســيع دائــرة العدالــة التصالحيــة وملاءمــة 
الجنائيــة  السياســة  وتحديــث  وعصرنــة  الجنائيــة،  الإجــراءات 
وأنســنتها، لاســيما مــا ورد فــي الخطــاب الملكــي الســامي بتاريــخ 20 
غشــت 2009 بمناســبة الذكــرى السادســة والخمســين لثــورة الملــك 

والشــعب حيــث جــاء فيــه:

»مهمــا كانــت وجاهــة الأهــداف الاســتراتيجية، التــي يمتــد إنجازهــا علــى المــدى البعيد، 
فلا ينبغي أن تحجب عنا حاجة المواطنين الملحة في أن يلمسوا عن قرب، وفي الأمد 
المنظــور، الأثــر الإيجابــي المنشــود للإصــاح. لــذا، نوجــه الحكومــة، وخاصــة وزارة 
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العــدل، للشــروع فــي تفعيلــه، فــي ســت مجــالات ذات أســبقية.   

أولا:............................................................

الأعمــال  بمجــال  منهــا  يتعلــق  مــا  ولاســيما  القانونيــة:  المنظومــة  تحديــث  ثانيــا: 
والاستثمار، وضمان شروط المحاكمة العادلة. وهو ما يتطلب نهج سياسة جنائية 
جديــدة، تقــوم علــى مراجعــة وملاءمــة القانــون والمســطرة الجنائيــة، ومواكبتهــا 
للتطــورات، بإحــداث مرصــد وطنــي للإجــرام، وذلــك فــي تناســق مــع مواصلــة تأهيــل 

والســجنية. الإصلاحيــة  المؤسســات 

وبمــوازاة ذلــك، يتعيــن تطويــر الطــرق القضائيــة البديلــة، كالوســاطة والتحكيــم 
والصلــح، والأخــذ بالعقوبــات البديلــة، وإعــادة النظــر فــي قضــاء القــرب«؛

	 توصيــات هيئــة الإنصــاف والمصالحــة فيمــا يرتبــط بالإصلاحــات
التشريعية والمؤسساتية لتأهيل العدالة وتقوية استقلال القضاء 
وإصــاح المنظومــة الجنائيــة وترشــيد الحكامــة الأمنيــة ومكافحــة 
وملاءمــة  الاتفاقيــة  الممارســة  واســتكمال  العقــاب  مــن  الإفــات 

المنظومــة الوطنيــة معهــا؛

	 التــي الجنائيــة  السياســة  حــول  الوطنيــة  المناظــرة  توصيــات 
انعقــدت بمكنــاس ســنة 2004 بمشــاركة جــل الفاعليــن الوطنييــن 
والدولييــن فــي منظومــة العدالــة الجنائيــة، والتــي خلصت إلى ضرورة 
تبني سياسة جنائية ملائمة للواقع المغربي ومنفتحة على التجارب 
حقــوق  احتــرام  وجعــل  الدوليــة،  للاتفاقيــات  وملائمــة  المقارنــة 
الإنسان كما هو متعارف عليه عالميا إطارا لكل مراجعة تشريعية، 
ومواصلــة الجهــود فــي مجــال حمايــة الفئــات المســتضعفة ولاســيما 
إنصاف الضحايا ومســاعدتهم، وكذا ما يرتبط بتحديث المنظومة 

القانونيــة، وتأهيــل آليــات العدالــة الجنائيــة؛ 

	 توصيــات الميثــاق الوطنــي حــول إصــاح منظومــة العدالــة والتــي
كانــت نتــاج نقــاش حــوار وطنــي عميــق وشــامل حــول قضايــا جوهريــة 
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تهم العدالة، تم اقتراحها في إطار ســتة أهداف اســتراتيجية تمثلت 
فــي توطيــد اســتقلال الســلطة القضائيــة وتخليــق منظومــة العدالــة 
بفعاليــة  والارتقــاء  والحريــات  للحقــوق  القضــاء  حمايــة  وتعزيــز 
القضــاء وإنمــاء القــدرات المؤسســية لمنظومــة العدالــة وتحديــث 
الإدارة القضائيــة وتعزيــز مكانتهــا، ومــن بيــن أهــم هــذه التوصيــات 
تعزيــز ضمانــات المحاكمــة العادلــة مــن خــال العمــل علــى مراجعــة 
الضوابــط القانونيــة لوضــع الأشــخاص تحــت الحراســة النظريــة 
وتعزيــز مراقبــة النيابــة العامــة لمــدى تمتــع المشــتبه فيهــم بحقوقهــم 
وترشيد الاعتقال الاحتياطي وتحديث آليات العدالة الجنائية من 
خــال إحــداث مركــز وطنــي للظاهــرة الإجراميــة والاهتمــام بالإحصاء 
الجنائــي وتحديــث ومركــزة الســجل العدلــي واعتمــاد الرقمنــة فــي 

مختلــف الإجــراءات القضائيــة؛

	 إلــى الراميــة  الجديــد  التنمــوي  النمــوذج  وتوصيــات  اقتراحــات 
إقــرار عدالــة تكــون حاميــة للحقــوق ومصــدر أمــان وتوطيــد عدالــة 
ناجعة وســن قوانين واضحة لا يكتنفها غموض ولا مناطق رمادية 
وترســيخ وحمايــة الحريــات، زيــادة علــى ضــرورة اســتكمال إصــاح 
مــن  العدالــة  لتوصيــات ميثــاق إصــاح منظومــة  القضــاء طبقــا 
أجــل تحســين أدائــه، وكــذا تســريع وتيــرة رقمنــة المســاطر الإداريــة 
والقضائية مع العمل على خلق الانسجام بين المنظومة القانونية 
والمبادئ الدستورية الهادفة إلى المساواة في الحقوق والسعي نحو 

المناصفــة؛ تحقيــق 

	 والهيئــات المؤسســات  مــن  العديــد  وآراء  وتوصيــات  مذكــرات 
فــي مجــال حقــوق الإنســان، كالمجلــس الوطنــي لحقــوق  الفاعلــة 
الإنســان وهيئــات المجتمــع المدنــي وتمثيليــة هيئــات الدفــاع وباقــي 
المهــن القانونيــة والقضائيــة، لاســيما تلــك المرتبطــة بمجــال حمايــة 
حقــوق الإنســان والحريــات والنهــوض بهــا وتعزيــز ضمانــات المحاكمــة 
العادلــة، والملاءمــة مــع المواثيــق الدوليــة ذات الصلــة، والنهــوض 
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بــأوراش إصــاح منظومــة العدالــة الجنائيــة وتحديــث السياســة 
الجنائيــة.

وبالإضافــة إلــى هــذه المرجعيــات الأساســية، فــإن القانــون ارتكــز كذلــك علــى 
عناصــر أخــرى، ويتعلــق الأمــر بـــــ:

-توجهــات القضــاء الدســتوري المغربــي بشــأن اســتقلالية القضــاء والتنظيــم 
القضائــي للمحاكــم والسياســة الجنائيــة وضمــان الحقــوق والحريــات؛

-الاجتهــاد القضائــي للمحاكــم بشــأن بعــض الثغــرات والنواقــص التــي تعتــري 
القانــون الحالــي، والتــي كرســت بشــأنها المحاكــم وفــي مقدمتهــا محكمــة النقــض 
توجهــات مهمــة، كمــا هــو الحــال بالنســبة للاســتدعاء المباشــر مــن طــرف المتضــرر 
وإعــادة التكييــف وحكــم شــهادة متهــم علــى متهــم، وغيرهــا مــن الاجتهــادات القضائيــة 

المهمــة؛

معالــم  توطيــد  بمرحلــة  الصلــة  ذات  القانونيــة  النصــوص  -مســتجدات 
العامــة؛ النيابــة  علــى  الإشــراف  وســلطة  القضائيــة  الســلطة  اســتقلال 

-القانــون المقــارن، اســتهدافا للتكامــل مــع المنظومــة القانونيــة الدوليــة فــي 
المــادة الجنائيــة ومواكبــة التطــورات التــي تعرفهــا أنظمــة العدالــة الجنائيــة المقارنــة.

وقــد روعــي فــي وضــع قانــون المســطرة الجنائيــة مســألة تحقيــق الموازنــة بيــن 
وقايــة المجتمــع مــن الجريمــة وحمايــة أمنــه واســتقراره مــن جهــة، وحمايــة حقــوق 
وحريات الأشخاص من جهة ثانية، وهي معادلة بقدر ما تقت�ضي تحقيق الضمانات 
الأساســية للأطــراف فــي مختلــف وضعياتهــم ســواء كانــوا مشــتبه فيهــم أو متهميــن أو 
محكــوم عليهــم أو ضحايــا بمــا يتوافــق مــع المفهــوم الكونــي لحقــوق الإنســان، فإنهــا 
يجب في نفس الوقت أن لا تخل بضرورة حماية المجتمع من الجريمة وتوفر لآليات 
العدالة الجنائية الوسائل والظروف المناسبة للتحري والبحث عن الجرائم وضبط 
مرتكبيهــا ومحاكمتهــم ومعاقبتهــم بكيفيــة توفــر النجاعــة اللازمــة، مــع مــا يقتضيــه 
ذلك من غل يد آليات البحث الجنائي في التصرف في الحقوق والمس بالحريات إلا 
فــي إطــار حــالات الضــرورة القصــوى التــي تقتضيهــا ســامة الأفــراد والمؤسســات حينمــا 
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تكــون الجريمــة علــى مســتوى عــال مــن الخطــورة أو تكــون شــبهة إثباتهــا قويــة كحــالات 
التلبس بالجريمة وذلك في احترام تام لمبادئ الشرعية والتناسب والضرورة كأهم 

مقومــات الصناعــة التشــريعية فــي المجــال الجنائــي.

الكتــاب  إلــى  بالإضافــة  يحتــوي  الحالــي  القانــون  فــإن  الصــدد،  هــذا  وفــي 
هــي: كتــب  ثمانيــة  علــى  التمهيــدي 

-الكتاب الأول: التحري عن الجرائم ومعاينتها؛

-الكتاب الثاني: الحكم في الجرائم؛

-الكتاب الثالث: القواعد الخاصة بالأحداث؛

-الكتاب الرابع: طرق الطعن غير العادية؛

-الكتاب الخامس: المساطر الخاصة؛

-الكتاب السادس: تنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلي ورد الاعتبار؛

خــارج  المرتكبــة  الجرائــم  ببعــض  المتعلــق  الاختصــاص  الســابع:  -الكتــاب 
الجنائــي؛ الميــدان  فــي  الدولــي  والتعــاون  المملكــة 

-الكتاب الثامن: أحكام مختلفة وختامية.

وقــد اهتــم قانــون المســطرة الجنائيــة بإبــراز المبــادئ والأحــكام الأساســية فــي 
مجــال حقــوق الإنســان وتوفيــر ظــروف المحاكمــة العادلــة، وكان توجهــه الأسا�ســي 
يرمــي إلــى تحقيــق تلــك المبــادئ الســامية والمحافظــة عليهــا باعتبارهــا مــن الثوابــت فــي 
نظــام العدالــة الجنائيــة المعاصــرة، ولذلــك فقــد حــرص علــى إقــرار المبــادئ التاليــة: 

-أن تكــون المســطرة الجنائيــة منصفــة وحضوريــة وحافظــة لتــوازن حقــوق 
الأطــراف؛
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-أن تضمــن الفصــل بيــن الســلطات المكلفــة بممارســة الدعــوى العموميــة 
والتحقيــق وهيئــات الحكــم؛

-أن تتم محاكمة الأشخاص الموجودين في شروط مماثلة والمتابعين بنفس 
الأفعال على أساس نفس القواعد؛

-أن كل شــخص مشــتبه فيــه أو متابــع تفتــرض براءتــه مــا دامــت لــم تتــم إدانتــه 
بمقت�ضــى مقــرر قضائــي مكتســب لقــوة ال�شــيء المق�ضــي بــه؛

 لفائدة المتهم؛
ً
-أن يفسر الشك دائما

-أن يتمتــع كل شــخص بالحــق فــي العلــم بجميــع أدلــة الإثبــات القائمــة ضــده 
ومناقشــتها؛

-أن يكون له الحق في مؤازرة محام؛

-أن تســهر الســلطة القضائيــة علــى الإخبــار وعلــى ضمــان حقــوق الضحايــا 
خــال مراحــل المســطرة الجنائيــة؛

-أن يقع البت في التهم المنسوبة إلى الشخص داخل أجل معقول؛

-أن لكل شخص مدان الحق في أن يطلب إعادة فحص التهم المنسوبة إليه 
والمدان من أجلها أمام محكمة أخرى عبر وسائل الطعن المحددة في القانون؛

-أن تستحضر مسألة إعادة تأهيل وإدماج المحكوم عليهم.

ويسعى هذا القانون إلى تكريس مجموعة من المبادئ والمرتكزات التي يتعين 
اســتحضارها عنــد تطبيــق أحكامــه مــن طــرف المخاطبيــن بهــا، وفــي مقدمتهــم القا�ضــي 
الــذي يتولــى وفــق مقتضيــات الفصــل 117 مــن الدســتور حمايــة حقــوق الأشــخاص 
والجماعــات وحرياتهــم وأمنهــم القضائــي وتطبيــق القانــون، ومــن أهــم هــذه المبــادئ 

التــي يرتكــز عليهــا هــذا القانــون:
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أولا: تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة

فــي إطــار تعزيــز مزيــد مــن الضمانــات لحقــوق الأفــراد وحرياتهــم التــي كفلتهــا 
المواثيــق الدوليــة علــى نطــاق واســع، تــم إقــرار مبــدأي احتــرام قرينــة البــراءة وتفســير 
الشك لفائدة المتهم المنصوص عليهما في المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية، 
وتعزيزهــا بمجموعــة مــن المبــادئ المتعــارف عليهــا دوليــا فــي مجــال المحاكمــة العادلــة، 
الخــاص  الدولــي  والعهــد  الإنســان  لحقــوق  العالمــي  الإعــان  فــي  الــواردة  خاصــة 
بالحقوق المدنية والسياســية، حيث تم التنصيص ضمن مقتضيات هذا القانون 
علــى ضــرورة مراعــاة مجموعــة مــن المبــادئ الأساســية، كالمســاواة أمــام القانــون، 
والمحاكمــة داخــل أجــل معقــول، واحتــرام حقــوق الدفــاع، وضمــان حقــوق الضحايــا 
والمشــتبه فيهــم والمتهميــن والمحكوميــن، وغيرهــا مــن المبــادئ المرتبطــة بحمايــة الشــهود 
والخبــراء والمبلغيــن، ومراعــاة مبــادئ الحيــاد وصحــة وشــرعية الإجــراءات المســطرية، 

والحــرص علــى حقــوق الأطــراف خــال ممارســة الدعــوى العموميــة.

ولئن كانت هذه الحقوق قد تمت الإشارة إليها في هذا القانون، فإن تفعيلها 
تجسد في عدة إجراءات أخرى تضمنها قانون المسطرة الجنائية من بينها:

1. تدقيق الأحكام الخاصة بإجراء الوضع تحت الحراسة النظرية، انطلاقا 
مــن طابعــه الاســتثنائي كتدبيــر مقيــد للحريــة، لا يلجــأ إليــه إلا إذا تعلــق الأمــر بجنايــة 
أو جنحــة معاقــب عليهــا بالحبــس أو الســجن، وتبيــن أنــه ضــروري لواحــد أو أكثــر مــن 
الأســباب المحــددة فــي هــذا القانــون، والتــي تحــرص النيابــة العامــة علــى تحققها. زيادة 
على تعزيز وضعية المودعين رهن الحراسة النظرية بضمانات تضمن إقرار كرامتهم 
وإنســانيتهم والحــد مــن كل عمــل تعســفي أو تحكمــي قــد يلحــق بهــم، وضمــان حســن 
ســير الأبحــاث الجنائيــة وترســيخ المصداقيــة والثقــة فــي نتائجهــا، مــن قبيــل الحــرص 
علــى توثيــق تصريحــات المشــتبه فيهــم وتأطيــر حقهــم فــي الصمــت والاتصــال بمحاميهم 
والحــق فــي الحضــور معهــم لعمليــة الاســتماع وإشــعار أقاربهــم، وبدواعــي إيقافهــم 
والحقــوق المخولــة لهــم، وحقهــم فــي الاســتعانة بمترجــم أو شــخص يحســن التخاطــب 
معهــم، وحقهــم فــي الحصــول علــى تغذيــة مناســبة علــى نفقــة الدولــة، وفــي إطــار 
إحاطــة هــذا التدبيــر بإجــراءات تنظيميــة أدق، تــم التنصيــص علــى نقــل محتويــات 
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سجلات الحراسة النظرية إلى سجل إلكتروني، وطني أو جهوي، لدعم آلية المراقبة 
والضبط والتحديد الدقيق لبيانات المحاضر المنجزة من لدن الشرطة القضائية، 
مــع تأطيــر المحاضــر الإلكترونيــة تجاوبــا مــع التحــول الرقمــي الــذي تعرفــه منظومــة 
العدالــة وتخويــل النيابــة العامــة حــق إطــاع الــرأي العــام بمخرجــات الأبحــاث دون 
تقييــم الاتهامــات الموجهــة للمشــتبه فيهــم تفاديــا للمغالطــات التــي قــد يتــم تداولهــا 

وتؤثــر علــى حســن ســير القضايــا.

2. ترشــيد اللجــوء إلــى تدبيــر الاعتقــال الاحتياطــي، كتدبيــر اســتثنائي لا يلجــأ 
إليــه إلا إذا تعــذر تطبيــق بديــل عنــه، مــن خــال إخضاعــه لضوابــط أكثــر دقــة مــن 
حيــث ربــط اللجــوء إليــه مــن طــرف قضــاة النيابــة العامــة والتحقيــق عنــد الضــرورة 
للأسباب المحددة في هذا القانون، وتقليص مدد الاعتقال الاحتياطي في الجنايات 
والجنــح إلــى حــد معقــول وبمــا يضمــن حســن تصريــف ســير القضايــا، مــع اشــتراط 

تعليــل قراراتــه بمــا فيهــا حــالات تمديــد التدبيــر المذكــور.

وســعيا إلــى عقلنــة وترشــيد اللجــوء إلــى الاعتقــال الاحتياطــي، تــم فتــح المجــال 
للطعــن فــي شــرعية قــرار الأمــر بالإيــداع فــي الســجن وفــق مســطرة مبســطة وداخــل 
آجــال تحقــق الفوريــة، مــع توســيع دائــرة بدائلــه كمنــح النيابــة العامــة صلاحيــة 
اعتمــاد تدابيــر المراقبــة القضائيــة بمــا فيهــا القيــد الإلكترونــي والإحالــة المباشــرة علــى 
غرفــة الجنايــات فــي حالــة ســراح أو اســتعمال تدبيــر واحــد أو أكثــر  مــن تدابيــر المراقبــة 

القضائيــة المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون.

3. وضع آليات للوقاية من التعذيب، والتي من شأنها إضفاء مزيد من الثقة 
علــى الإجــراءات التــي تباشــرها الشــرطة القضائيــة، ولاســيما خــال فتــرة الحراســة 
النظريــة، وإضفــاء مزيــد مــن المصداقيــة علــى إجــراءات البحــث، نذكــر مــن بينهــا، 
إلزاميــة إخضــاع المشــتبه فيــه إلــى فحــص طبــي يجريــه طبيــب مؤهــل لممارســة الطــب 
الشرعي أو طبيب آخر في حالة تعذر ذلك مع ترتيب جزاء استبعاد الاعتراف المدون 

فــي محضــر الشــرطة القضائيــة فــي حالــة رفــض إجــراء الفحــص الطبــي المذكــور. 

وتماشيا مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وخاصة اتفاقية 
مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية 
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أو المهينــة، تقــرر التأكيــد صراحــة علــى إدراج حــالات خطــر التعــرض للتعذيــب كمانــع 
من موانع التســليم إذا وجدت أســباب جدية تفيد ذلك.

4. تفعيل دور القضاء في مراقبة وتقييم وسائل الإثبات وتقدير قيمتها، وفي 
هــذا الصــدد فــإن القا�ضــي ملــزم بتضميــن مــا يبــرر اقتناعــه ضمــن حيثيــات الحكــم 
الــذي يصــدره، كمــا أنــه لا يجــوز للمحكمــة أن تبنــي قناعتهــا بالإدانــة علــى تصريحــات 
متهــم ضــد متهــم آخــر إلا إذا كانــت معــززة بقرائــن قويــة ومنســجمة، وتتلقــى المحكمــة 

فــي هــذه الحالــة هــذه التصريحــات دون أداء اليميــن القانونيــة.

كمــا نصــت المــادة 293 صراحــة علــى عــدم الاعتــداد بــكل اعتــراف ينتــزع 
بالعنــف أو الإكــراه. وهــو مبــدأ كــرس مــا نصــت عليــه المــادة الخامســة مــن الإعــان 
العالمي لحقوق الإنسان »لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات 
القاســية أو الوحشــية أو الحاطــة بالكرامــة«، والمــادة الســابعة مــن العهــد الدولــي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. وبالإضافــة إلــى ذلــك فــإن القانــون نــص علــى 

خضــوع الاعتــراف نفســه للســلطة التقديريــة للقضــاة.

5. تعزيز مراقبة حقوق ووضعية المعتقلين عبر إقرار إلزامية زيارة المؤسسات 
الســجنية من قبل قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وقضاة الأحداث وقضاة 
تطبيق العقوبات ورئيس الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف، وذلك بكيفية 
دوريــة ومنتظمــة. عــاوة علــى الــدور الــذي تقــوم بــه اللجنــة الإقليميــة التــي يترأســها 
الوالــي أو العامــل، والتــي دعــم القانــون تركيبتهــا بإشــراك فعاليــات المجتمــع المدنــي 
)الجمعيــات المهتمــة( وتوســيع دائــرة القطاعــات الحكوميــة المشــاركة فيهــا، وتمديــد 

صلاحياتهــا لتشــمل مراقبــة المؤسســات المكلفــة برعايــة الأحــداث الجانحيــن.

6. تعزيــز المراقبــة القضائيــة علــى عمــل الشــرطة القضائيــة، عبــر التنصيــص 
على خضوع ضباط الشرطة القضائية في مهامها القضائية إلى السلطات القضائية 
المحــددة فــي الفصــل 128 مــن الدســتور، والتأكيــد علــى تلقــي التعليمــات فيمــا يخــص 
مهامهــم القضائيــة مــن رؤســائهم القضائييــن، مــع تحديــد معاييــر تنقيطهــم بمقت�ضــى 
قــرار لرئيــس النيابــة العامــة بعــد اســتطلاع رأي الجهــة المشــرفة إداريــا عليهــم ومنحــه 
صلاحيــة تعيينهــم، وإحــداث فــرق وطنيــة وجهويــة للشــرطة القضائيــة بموجــب 
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قــرارات مشــتركة مــع الجهــات التــي يتبعــون لهــا إداريــا.

ثانيا: تعزيز حقوق الدفاع

تعزيــز حقــوق الدفــاع والحــرص علــى احترامهــا كحقــوق أساســية فــي ضمــان 
المحاكمــة العادلــة، ولذلــك فــإن مختلــف الإجــراءات المرتبطــة بمراحــل البحــث 
والتحقيــق وكــذا المحاكمــة والتنفيــذ تراعــي الممارســة الســليمة لهــذا الحــق، وفــي هــذا 
الإطــار، فــإن مــا يملكــه الأطــراف مــن الحــق فــي مباشــرة إجــراءات أو مســاطر أو تقديــم 

طلبــات يمكــن أن تتــم مــن طــرف محاميهــم. 

ومن بين الإجراءات التي تعزز حق الدفاع، تعزيز مركزه في الدعوى عبر تأكيد 
حقه في مســاندة مؤازره أمام الشــرطة القضائية والنيابة العامة وقضاة التحقيق 
وهيئــات الحكــم وفــق الضوابــط المحــددة قانونــا، ســواء فيمــا يرتبــط بالاتصــال أو 
الحضور أو الإدلاء بالوثائق والإثباتات، وطرح الأســئلة وتقديم مختلف الطلبات، 
ومــا تقتضيــه مهمــة الدفــاع مــن حقــوق أساســية مــن قبيــل الاطــاع والحصــول علــى 
نســخ مــن وثائــق القضيــة ورقيــا أو علــى دعامــة إلكترونيــة وداخــل آجــال كافيــة، زيادة 
علــى تخويلــه مجموعــة مــن الحقــوق وإشــراكه فــي العديــد مــن الإجــراءات والمســاطر، 

كآليات العدالة التصالحية.	

ثالثا: ضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها

  إن حــق المتقا�ضــي متهمــا أو ضحيــة فــي أن يُبَــتَّ فــي قضيتــه فــي آجــال معقولــة، 
وبإجــراءات ســريعة وفعالــة، هــو حــق للمجتمــع أيضــا فــي التوفــر علــى عدالــة جنائيــة 
ناجعــة وســريعة، تســتهدف الوصــول إلــى الحقيقــة وإيقــاع الجــزاء القانونــي المناســب 
فــي ظــروف جيــدة تكفــل للمجتمــع ســامته وســكينته وللأطــراف حقوقهــم. وهــو مــا 
يتطلب البحث عن الأساليب الناجعة للوصول إلى هذه الغايات، وهي لا تمر دائما 
عبر محاكمة تقليدية، إذ قد تتطلب أساليب أخرى لحل المنازعات، أو طرقا أخرى 
للتقا�ضــي، أو تســتلزم اختصــار الإجــراءات إلــى الحــدود الدنيــا صونــا للوقــت وتجنبــا 
لصــرف المــال العــام فــي إجــراءات إعتياديــة لا تحقــق أي هــدف مرتبــط بضمانــات 

المتهــم وحقوقــه.
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وفــي هــذا الإطــار، تــم مــن جهــة تعزيــز مجــال العدالــة التصالحيــة مــن خــال 
آليات الصلح الزجري، وإيقاف سير الدعوى العمومية، والأمر القضائي في الجنح، 
والســند التنفيــذي فــي المخالفــات، والســند التنفيــذي الإداري، ومــن جهــة ثانيــة، 
اعتمــاد العديــد مــن المســاطر المبســطة، كتســليم الاســتدعاء مــن طــرف ضابــط 
الشــرطة القضائيــة، وإقــرار اختياريــة التحقيــق، وتدقيــق قواعــد بعــض الإجــراءات، 
كالاستدعاء المباشر المقدم من طرف المتضرر، والوشايات المجهولة وسلطة تغيير 

التكييــف.

 رابعا: تطوير وتقوية آليات مكافحة الجريمة

  إن خطــورة الجريمــة وتهديدهــا للمجتمعــات أصبحــت تتطلــب مــن آليــات 
وأجهزة العدالة الجنائية اللجوء إلى أساليب متطورة لمكافحتها. ولذلك أصبح الأمر 
يتطلب تنظيم استعمال بعض التقنيات الحديثة في البحث والتحري أو التحقيق 
أو المحاكمة، وتقوية صلاحيات أجهزة العدالة وفق ضوابط ومعايير محددة تضمن 
التناســب مــع المصالــح الأساســية المحميــة فــي مجــال الحقــوق والحريــات تفاديــا لــكل 

اســتعمال مــن شــأنه المــس بهــا.

العديــد مــن  فــي  التنصيــص عليــه  تــم  مــا  مــع  وفــي هــذا الإطــار، وتماشــيا 
الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية في مجال مكافحة الجريمة، 
وفــي مقدمتهــا اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة، تــم 
تنظيــم تقنيــات البحــث الخاصــة، كالتقــاط المكالمــات والاتصــالات المنجــزة عبــر 
وســائل الاتصــال عــن بعــد وباقــي أشــكال الاتصــالات الإلكترونيــة أو المنجــزة بوســائل 
التكنولوجيا الحديثة، وآلية التقاط وتســجيل الأصوات والصور وتحديد المواقع، 

وتنظيــم اختــراق العصابــات والشــبكات الإجراميــة.

وقــد تــم تقييــد اللجــوء إلــى هــذه التقنيــات بضوابــط تحــدد طبيعــة الجرائــم 
الخاضعــة لهــا ومــدد اعتمادهــا وشــكليات إجرائهــا ورقابــة القضــاء عليهــا، وترتيــب 

جــزاءات جنائيــة علــى مخالفــة ضوابــط اعتمادهــا.
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وتم تعزيز آليات مكافحة الجريمة بتعزيز مجال الخبرة، بالاعتماد على خبرة 
الطــب الشــرعي والبصمــة الجينيــة، واعتمــاد تقنيــة البحــث المالــي المــوازي لتحديــد 

متحصــات الجريمــة، وتجفيــف عائداتهــا.

ونظرا لأهمية التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة الجريمة والحد من 
حالات الإفلات من العقاب، تم تأطير العديد من آليات التعاون الدولي، كالتسليم 
والإنابــات القضائيــة والشــكايات الرســمية ونقــل المحكــوم عليهــم، عــاوة علــى آليــات 
أخــرى جديــدة كالتســليم المراقــب والاختــراق وفــرق البحــث المشــتركة والاتصــال عــن 
بعــد، وتنظيــم الأمــر الدولــي بإلقــاء القبــض...، ومــا تتطلبــه هــذه الآليــات مــن تنســيق 

بيــن جميــع المتدخليــن فــي مجــال التعــاون الدولــي.

وســعيا إلــى تأطيــر عمليــة التحقــق مــن الهويــة التــي طالمــا ظلــت مطلبــا أساســيا 
لأهميــة البحــث فــي التثبــت والتحــري مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة لتفــادي كل تعســف 
فــي اســتعمالها، حيــث تــم تنظيمهــا بنــوع مــن الدقــة وفــي ظــل احتــرام تــام لحقــوق 
وحريات الأشــخاص، عبر ضبط أســباب وحالات اللجوء إليها، وتحديد الأشــخاص 
الخاضعيــن لهــا، ومــدد الاحتفــاظ بهــم وتحريــر محاضــر بشــأنها مــع مراقبتهــا مــن طــرف 

النيابــات العامــة المختصــة. 

خامسا: العناية بالضحايا وحمايتهم في سائر مراحل الدعوى العمومية

في إطار تعزيز الحماية القانونية لضحايا الجريمة وإيلائهم العناية الخاصة 
بهــم فيمــا يخــص الدعــم والمســاندة وتحقــق ســبل الإنصــاف، أقــر القانــون مجموعــة 
الدعــوى  مراحــل  ســائر  فــي  الضحيــة  لمركــز  المعــززة  الحمائيــة  المســتجدات  مــن 
العموميــة، كالحــرص علــى إشــعار الضحيــة أو المشــتكي بمــآل الإجــراءات خــال كافــة 
أطوار القضية، وتمتيع فئات منهم كالأمهات والأشخاص المنصوص عليهم في المادة 
316 مــن هــذا القانــون  بمســاعدة محــام، وتعييــن المحكمــة للضحيــة ترجمانــا إذا 
كان يتكلــم لغــة أو لهجــة يصعــب فهمهــا، زيــادة علــى مجموعــة مــن الضمانــات حســب 

مراحــل الدعــوى.
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وفــي إطــار تعزيــز الحمايــة القضائيــة للضحايــا وتقديــم الخدمــات القانونيــة 
والاجتماعيــة لهــم، مــن قبيــل الاســتقبال والاســتماع والدعــم والمواكبــة، تقــرر: 

- الإحــداث الرســمي لخلايــا التكفــل بالنســاء والأطفــال بالمحاكــم، يعهــد لهــا 
بتدبيــر إجــراءات الحمايــة فــي قضايــا العنــف وســوء المعاملــة والاعتــداءات الجنســية 

والاتجــار بالبشــر ضــد النســاء والأطفــال؛

-تعزيــز دور مكتــب المســاعدة الاجتماعيــة بالمحكمــة فــي الاهتمــام بالضحايــا 
مــن النســاء والأطفــال، مــن خــال تقديــم الدعــم النف�ســي لهــذه الفئــات والاســتماع 
إليهم ومواكبتهم داخل المحكمة وخارجها، وإجراء الأبحاث الاجتماعية في القضايا 

التــي يكلــف بهــا.

سادسا: ضوابط السياسة الجنائية

خصــص قانــون المســطرة الجنائيــة فرعــا خاصــا للسياســة الجنائيــة، تــم مــن 
خلالــه وضــع ضوابــط جديــدة لتأطيــر وضــع وتنفيــذ السياســة الجنائيــة روعيــت فيهــا 
المستجدات التي شهدتها منظومة العدالة ببلادنا خاصة حدث نقل اختصاصات 
وزيــر العــدل ذات الصلــة بالدعــوى العموميــة إلــى الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة 
النقــض بصفتــه رئيســا للنيابــة العامــة بموجــب القانــون رقــم 33.17 المتعلــق بنقــل 
اختصاصــات الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالعــدل إلــى الوكيــل العــام للملــك لــدى 
محكمة النقض بصفته رئيســا للنيابة العامة وبســن قواعد لتنظيم رئاســة النيابة 
العامــة، وكــذا توجهــات المحكمــة الدســتورية فــي هــذا الشــأن، حيــث تــم التأكيــد علــى 

مــا يلــي:

-وضــع تعريــف للسياســة الجنائيــة يتما�شــى مــع التعاريــف المعتمــدة دوليــا 
كجــزء مــن السياســات العموميــة تشــمل قواعــد وتدابيــر تتخذهــا الدولــة فــي مجــال 

مكافحــة الجريمــة والوقايــة منهــا؛

-تحديــد السياســة الجنائيــة فــي صورتيــن، سياســة جنائيــة تشــريعية يســهر 
رئيــس النيابــة العامــة علــى تنفيذهــا تلقائيــا بنــاء علــى النصــوص القانونيــة الجــاري 
بهــا العمــل، وسياســة جنائيــة مرتبطــة بسياســات عموميــة أخــرى تضعهــا الحكومــة؛
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-منــح رئيــس النيابــة العامــة مهمــة الإشــراف علــى تنفيــذ السياســة الجنائيــة 
لــدى  التــي يضعهــا المشــرع مــن خــال تبليــغ مضامينهــا للــوكلاء العاميــن للملــك 
محاكــم الاســتئناف الذيــن يســهرون علــى تنفيذهــا داخــل الدوائــر القضائيــة التابعــة 

لنفوذهــم؛

-التنصيــص علــى تضميــن الإجــراءات والتدابيــر المتخــذة لتنفيــذ السياســة 
الجنائيــة فــي التقريــر الســنوي الــذي يعــده رئيــس النيابــة العامــة فــي إطــار المــادة 110 
مــن القانــون التنظيمــي رقــم 110.13 المتعلــق بالمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة؛

-مســاهمة المرصــد الوطنــي للإجــرام المحــدث لــدى الســلطة الحكوميــة المكلفــة 
بالعــدل فــي رســم توجهــات ومعالــم السياســة الجنائيــة، مــن خــال جمــع ومعالجــة 
الحلــول  واقتــراح  الإجراميــة  الظواهــر  وتحليــل  ودراســتها  الجنائيــة  الإحصائيــات 

الكفيلــة لمكافحتهــا والوقايــة منهــا.

هذا، وقد حرص القانون على تحديد اختصاصات النيابة العامة بمختلف 
مراكزها، سواء أمام المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف أو محكمة النقض.

سابعا: تعزيز التدابير الرامية إلى حماية الأحداث

 نظــرا لطبيعــة فئــة الأحــداث، تــم ســن مجموعــة مــن المقتضيــات الحمائيــة 
الخاصــة تراعــي خصوصيتهــا، تماشــيا مــع مــا أقرتــه شــريعتنا الســمحاء والاتفاقيــات 

الدوليــة فــي هــذا الصــدد.

وإذا كان الهــدف الــذي توخــاه قانــون المســطرة الجنائيــة هــو حمايــة الأحــداث 
وتقويــم ســلوكهم بقصــد إعــادة إدماجهــم فــي المجتمــع، فإنــه لــم يقصــر هــذه الحمايــة 
على الحدث في وضعية تماس مع القانون أو ضحية الجريمة فقط، وإنما شمل بها 

الأحــداث الموجوديــن فــي وضعيــة صعبــة كذلــك.

وقد سلك هذا القانون في معالجته لقضايا الأحداث اعتماد مبادئ التكريم 
والعنايــة التــي أقرتهــا الشــريعة الإســامية للطفــل وأحــكام الاتفاقيــات والمعاهــدات 
الدوليــة التــي صادقــت عليهــا المملكــة المغربيــة واعتمــد عــدة مقتضيــات لبلــوغ ذلــك 
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الهــدف، فــي مقدمتهــا التأكيــد علــى أن محاكمتهــم لا تكت�ســي طبيعــة عقابيــة، وأنــه 
يتعين مراعاة المصلحة الفضلى للحدث في جميع الإجراءات، بما فيها تقدير التدبير 

الملائــم لــه وتغليبــه علــى باقــي الاعتبــارات.

وفي هذا الإطار، تم التنصيص على مجموعة من التدابير والمبادئ الحمائية 
والتأهيلية التي يتعين اســتحضارها في التعامل مع هذه الفئة باختلاف وضعياتها، 

ومــن بينهــا:

-تحديــد ســن الرشــد الجنائــي فــي 18 ســنة ميلاديــة كاملــة، مــع رفــع الســن 
الموجــب لاتخــاذ تدابيــر ماســة بحريتــه فــي حالــة ارتكابــه جنايــات أو جنــح؛

-إحــداث هيئــات متخصصــة للنظــر فــي قضايــا الأحــداث ســواء علــى مســتوى 
جهــاز الشــرطة القضائيــة أو المحاكــم، وتعزيزهــا بآليــات ومؤسســات ومســاعدين 
يقومــون  والذيــن  الاجتماعيــة،  المســاعدة  بمكتــب  اجتماعيــات  ومســاعدات 
بالاســتقبال الأولــي للأطفــال الضحايــا فــي مكتــب خــاص يراعــي خصوصيــة أوضاعهــم 
ومصلحتهــم الفضلــى، ويعملــون علــى تقديــم الدعــم النف�ســي لهــم والاســتماع إليهــم، 

كمــا يتولــون مرافقتهــم خــال كافــة مســار ومراحــل الدعــوى؛

تتناســب  التــي  والإجــراءات  المبــادئ  مــن  مجموعــة  علــى  -التنصيــص 
وخصوصية فئة الأحداث، كوجوب فصل قضاياهم عن الرشــداء، والحفاظ على 
ســرية الجلســات، وخصوصيــة بيانــات بطائــق الســجل العدلــي، ومنــع نشــر بيانــات 
الجلســات أو نشــر كل نص أو رســم أو صورة تتعلق بهوية الحدث، بغض النظر عن 

وضعيتــه؛

- إحــداث آليــات وأســاليب متعــددة، منهــا نظــام الحراســة المؤقتــة وتدابيــر 
الحماية أو التهذيب ونظام الحرية المحروسة لحماية الحدث من الانحراف وتقويم 

ســلوكه لإعــادة إدماجــه فــي المجتمــع؛

-وضع مســاطر مبســطة لمعالجة حالات الأحداث أقل من 12 ســنة مهما كان 
وصف الجريمة، وفق ما ذهبت إليه جل التشريعات المقارنة.
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وقــد أشــرك القانــون فــي تحقيــق هــذه الغايــة الآبــاء والأوصيــاء والكفــاء وكل 
شــخص جديــر بالثقــة، وكــذا الأســر البديلــة بالإضافــة إلــى المؤسســات والمصالــح 
المكلفــة  أو  بالطفولــة  المهتمــة  العموميــة والجمعيــات والمؤسســات الخصوصيــة 

بالتربيــة أو التكويــن المهنــي أو المعــدة للعــاج أو التربيــة الصحيــة.

وأعطــى لقا�ضــي الأحــداث أو المستشــار المكلــف بالأحــداث الصلاحيــة المخولــة 
لقضــاة التحقيــق، ومكنهمــا مــن إجــراء أبحــاث يمكــن علــى ضوئهــا تحديــد التدابيــر 
الواجــب اتخاذهــا لضمــان حمايــة الحــدث وإنقــاذه، وتغييــر التدابيــر المأمــور بهــا كلمــا 

اقتضــت ذلــك مصلحتــه.

كمــا فتــح المجــال لإمكانيــة اســتبدال العقوبــة المحكــوم بهــا فــي حــق الحــدث مــن 
طــرف آخــر هيئــة قضائيــة نظــرت فيهــا بتدابيــر تربويــة.

ســلوكهم  وتقويــم  الأحــداث  رعايــة  توخــى  القانــون  فــإن  العمــوم،  وعلــى 
وحمايتهــم، ولعــل أهــم مســتجداته فــي هــذا البــاب تنظيــم كيفيــة حمايــة الأطفــال 
الموجوديــن فــي وضعيــة صعبــة، بفعــل ظــروف تهــدد تربيتهــم أو صحتهــم أو أخلاقهــم، 

 أو كونهــم ضحيــة لفعــل جرمــي.
ً
 جرميــا

ً
ودون ارتكابهــم فعــا

ثامنا: تنفيذ العقوبات

نظــرا للــدور الهــام الــذي يحتلــه موضــوع تنفيــذ العقوبــات داخــل السياســات 
العقابيــة المعاصــرة، ومــا عرفــه مــن تطــورات هامــة أملتهــا ضــرورة تحقيــق العقوبــة 
لوظائفهــا فــي الــردع وإصــاح الجانــي والمســاهمة فــي إعــادة إدماجــه داخــل المجتمــع 
وتأهيلــه، أولــى القانــون عنايــة خاصــة لموضــوع تنفيــذ العقوبــات وفــق مقاربــة شــاملة 
تتوخى تحقيق الأهداف المذكورة، من حيث تحديد الجهة القضائية المشرفة على 
التنفيــذ وفتــح المجــال للمنازعــة فــي كل مــا قــد يحــدث كنــزاع عــارض خــال مرحلــة 
التنفيــذ الزجــري وفــق ضوابــط محــددة. كمــا ســعى إلــى إحــداث مؤسســة قا�ضــي 
تطبيــق العقوبــات فــي أفــق إحــداث مؤسســة قا�ضــي التنفيــذ الزجــري، وتعزيــز مهامــه 
ودوره فــي تدعيــم ضمانــات حقــوق الدفــاع وصيانــة كرامــة المعتقــل، ومراقبــة ظروف 

الاعتقــال وأنســنة تنفيــذ العقوبــة.
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وقــد حــرص القانــون فــي إطــار فلســفة إعــادة الإدمــاج والتأهيــل إلــى وضــع 
مجموعــة مــن التدابيــر التحفيزيــة، ســواء علــى مســتوى تنفيــذ العقوبــات الســالبة 
للحريــة، كاعتمــاد آليــة التخفيــض التلقائــي للعقوبــة، يتوخــى منهــا تحفيــز وتشــجيع 
نــزلاء المؤسســات الســجنية علــى حســن الســلوك والانخــراط فــي برامــج التكويــن 
والتعلــم، مــن خــال اســتفادتهم مــن تخفيــض للعقوبــة كل شــهر مــن طــرف هيئــة 
مختصة ووفق مساطر محددة، أو على مستوى العقوبات المالية، من خلال وضع 

آليــات تحفيزيــة للتشــجيع علــى أداء الغرامــات المحكــوم بهــا.

وفــي إطــار تعزيــز هــذا التوجــه الإدماجــي، تــم اعتمــاد مجموعــة مــن الإجــراءات 
فيمــا يخــص تبســيط إجــراءات رد الاعتبــار بنوعيــه القانونــي والقضائــي، وتجنــب 
إشــكالات الإكــراه البدنــي، وبيانــات الســجل العدلــي التــي قــد تكــون عائقــا أمــام برامــج 
إعــادة التأهيــل والإدمــاج، والبحــث عــن مقاربــات جديــدة لتدبيــر الإفــراج المقيــد 

بشــروط بمــا يســهم فــي تحقيــق أهدافــه.
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الكتاب التمهيدي

الباب الأول

ضمانات المحاكمة العادلة

المادة 1

كل الأشــخاص متســاوون أمــام القانــون ويحاكمــون فــي أجــل معقــول مــن 
قبــل محكمــة مشــكلة طبقــا للقانــون، توفــر للأطــراف ضمانــات المحاكمــة العادلــة، 

وتحتــرم فــي كل مراحلهــا حقــوق الدفــاع.

يخضــع الأشــخاص الموجــودون فــي وضعيــات مماثلــة والمتابعــون مــن أجــل 
نفــس الأفعــال لنفــس القواعــد القانونيــة.

يســهر القضــاء علــى ضمــان حقــوق الضحايــا والمشــتبه فيهــم والمتهميــن 
والمحكــوم عليهــم علــى حــد ســواء، وحمايــة الشــهود والخبــراء والمبلغيــن.

لا يمكــن اتخــاذ أي تدبيــر أو إجــراء مقيــد أو ســالب لحريــة الأشــخاص إلا 
مراقبــة الســلطة القضائيــة المختصــة. بمقت�ضــى القانــون وتحــت 

كل مشــتبه فيــه أو متهــم بارتــكاب جريمــة يعتبــر بريئــا إلــى أن تثبــت إدانتــه 
 بمقرر قضائي مكتســب لقوة ال�شــيء المق�ضي به، بناء على محاكمة عادلة 

ً
قانونا

تتوفــر فيهــا كل الضمانــات القانونيــة.

يفسر الشك لفائدة المتهم.

الباب الثاني: إقامة الدعوى العمومية والدعوى المدنية

المادة 2

يترتــب عــن كل جريمــة الحــق فــي إقامــة دعــوى عموميــة للمطالبــة بتطبيــق 
العقوبــات والتدابيــر الوقائيــة وكــذا تدابيــر الحمايــة والتهذيــب المتخــذة بالنســبة 
للأحــداث والحــق فــي إقامــة دعــوى مدنيــة للمطالبــة بالتعويــض عــن الضــرر الــذي 

تســببت فيــه الجريمــة.
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الباب الثالث: الدعوى العمومية

المادة 3

تمارس الدعوى العمومية ضد الفاعل الأصلي للجريمة والمساهم والمشارك 
في ارتكابها سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا.

يقيم الدعوى العمومية ويمارسها قضاة النيابة العامة.

يمكن أن يقيمها الطرف المتضرر طبقا للشروط المحددة في هذا القانون.

إذا أقيمــت الدعــوى العموميــة ضــد موظــف عمومــي أو عــون أو مأمــور 
للمملكــة. القضائــي  الوكيــل  إلــى  إقامتهــا  العموميــة، فتبلــغ  القــوة  أو  للســلطة 

يبلــغ الوكيــل القضائــي للمملكــة كذلــك بــكل دعــوى عمومية يكون موضوعها 
الاعتداء على أموال أو ممتلكات عمومية أو أشياء مخصصة للمنفعة العمومية أو 

الاعتداء على موظفين عموميين أثناء أو بمناسبة ممارستهم لمهامهم.

مــع مراعــاة مقتضيــات الفقــرة الخامســة أعــاه، تبلــغ إلــى الوكيــل القضائــي 
للجماعــات الترابيــة الدعــوى العموميــة  المقامــة ضــد أحــد موظفيهــا أو عضــو مــن 
أعضــاء مجالســها أو هيئاتهــا أو إذا كانــت الدعــوى العموميــة تتعلــق بالاعتــداء علــى 

أمــوال أو ممتلــكات تابعــة لهــذه الجماعــات الترابيــة أو هيئاتهــا.

لا يمكــن إجــراء الأبحــاث وإقامــة الدعــوى العموميــة فــي شــأن الجرائــم الماســة 
بالمــال العــام، إلا بطلــب مــن الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض بصفتــه 
رئيســا للنيابــة العامــة بنــاء علــى إحالــة مــن المجلــس الأعلــى للحســابات، أو بنــاء علــى 
طلــب مشــفوع بتقريــر مــن المفتشــية العامــة للماليــة أو المفتشــية العامــة لــإدارة 
الترابيــة أو المفتشــيات العامــة للــوزارات أو مــن الإدارات المعنيــة، أو بنــاء علــى إحالــة 
مــن الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا أو كل هيئــة يمنحهــا 

القانــون صراحــة ذلــك.

خلافــا للفقــرة الســابقة، يمكــن للنيابــة العامــة المختصــة إجــراء الأبحــاث 
وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المشار إليها أعلاه إذا تعلق الأمر بحالة 
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التلبــس.

تراعــى عنــد ممارســة الدعــوى العموميــة، مبــادئ الحيــاد وصحــة وشــرعية 
الإجــراءات المســطرية والحــرص علــى حقــوق الأطــراف وفــق الضوابــط المحــددة فــي 

هــذا القانــون.

المادة 4

تســقط الدعــوى العموميــة بمــوت الشــخص المتابــع، وبالتقــادم وبالعفــو 
وبنسخ المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل، وبصدور مقرر اكتسب قوة ال�شيء 

المق�ضــي بــه.

وتسقط بالصلح عندما ينص القانون صراحة على ذلك.

 
ً
الشــكاية شــرطا كانــت  إذا  عــن شــكايته،  المشــتكي  بتنــازل  أيضــا  تســقط 

للمتابعــة، مــا لــم ينــص القانــون علــى خــاف ذلــك.

المادة 5 

تتقــادم الدعــوى العموميــة، مــا لــم تنــص قوانيــن خاصــة علــى خــاف ذلــك 
بمــرور:

- خمس عشرة سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجناية؛

- أربع سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة؛

- سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب المخالفة.

 وتعرض لاعتداء جرمي ارتكبه في حقه أحد 
ً
غير أنه إذا كان الضحية قاصرا

أصوله أو من له عليه رعاية أو كفالة أو ســلطة، فإن أمد التقادم يبدأ في الســريان 
من جديد لنفس المدة ابتداء من تاريخ بلوغ الضحية سن الرشد القانوني.

لا تتقــادم الدعــوى العموميــة الناشــئة عــن الجرائــم التــي ينــص علــى عــدم 
تقادمهــا القانــون أو اتفاقيــة دوليــة صادقــت عليهــا المملكــة المغربيــة وتــم نشــرها 

الرســمية. بالجريــدة 



40

المادة 6 

ينقطــع أمــد تقــادم الدعــوى العموميــة بــكل إجــراء مــن إجــراءات المتابعــة أو 
التحقيــق أو المحاكمــة تقــوم بــه الســلطة القضائيــة أو تأمــر بــه، وبــكل إجــراء يعتبــره 

القانــون قاطعــا لأمــد تقــادم الدعــوى العموميــة.

 يقصد بإجراءات المتابعة في مفهوم هذه المادة، كل إجراء ترفع به الدعوى 
العمومية إلى هيئة التحقيق  أو هيئة الحكم ولا يعتد في هذا الشأن بأي إجراء من 

إجراءات البحث والتحري كإجراء قاطع للتقادم.

يقصد بإجراءات التحقيق في مفهوم هذه المادة، كل إجراء صادر عن قا�ضي 
التحقيــق خــال مرحلــة التحقيــق الإعــدادي أو التحقيــق التكميلــي وفقــا لمقتضيــات 

القســم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون.

يقصد بإجراءات المحاكمة في مفهوم هذه المادة، كل إجراء تتخذه المحكمة 
خلال دراستها للدعوى.

يســري هــذا الانقطــاع كذلــك بالنســبة للأشــخاص الذيــن لــم يشــملهم إجــراء 
المتابعــة أو التحقيــق أو المحاكمــة.

يســري أجــل جديــد للتقــادم ابتــداء مــن تاريــخ آخــر إجــراء انقطــع بــه أمــده، 
وتكــون مدتــه مســاوية للمــدة المحــددة فــي المــادة 5 أعــاه.

تتوقــف مــدة تقــادم الدعــوى العموميــة فيمــا إذا كانــت اســتحالة إقامتهــا 
ترجــع إلــى القانــون نفســه.

يبــدأ التقــادم مــن جديــد ابتــداء مــن اليــوم الــذي ترتفــع فيــه الاســتحالة لمــدة 
تســاوي مــا بقــي مــن أمــده فــي وقــت توقفــه.

الباب الرابع: الدعوى المدنية

المادة 7

يرجــع الحــق فــي إقامــة الدعــوى المدنيــة للتعويــض عــن الضــرر الناتــج عــن 
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 لضــرر جســماني أو مــادي أو 
ً
جنايــة أو جنحــة أو مخالفــة، لــكل مــن تعــرض شــخصيا

معنــوي تســببت فيــه الجريمــة مباشــرة.

يمكــن للجمعيــات المعتــرف لهــا بصفــة المنفعــة العامــة والحاصلــة علــى إذن 
بالتقا�ضــي مــن الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالعــدل حســب الكيفيــات التــي يحددهــا 
، إذا كانــت قــد تأسســت بصفــة قانونيــة منــذ 

ً
 مدنيــا

ً
نــص تنظيمــي أن تنتصــب طرفــا

أربــع ســنوات قبــل ارتــكاب الفعــل الجرمــي، وذلــك فــي حالــة إقامــة الدعــوى العموميــة 
مــن قبــل النيابــة العامــة أو الطــرف المدنــي بشــأن جريمــة تمــس مجــال اهتمامهــا 

المنصــوص عليــه فــي قانونهــا الأسا�ســي.

غيــر أنــه، بالنســبة للجمعيــات المذكــورة والتــي تعنــى بقضايــا مناهضــة العنــف 
ضــد النســاء، حســب قانونهــا الأسا�ســي، فإنــه لا يمكنهــا أن تنتصــب طرفــا إلا بعــد 

حصولهــا علــى إذن كتابــي مــن الضحيــة.

يمكــن للدولــة وللجماعــات الترابيــة أن تتقــدم بصفتهــا طرفــا مدنيــا، لمطالبــة 
مرتكب الجريمة بأن يرد لها المبالغ التي سبق لها دفعها لموظفين أو لذوي حقوقهم 

طبقــا للقانــون الجــاري بــه العمــل.

المادة 8

يمكــن أن تقــام الدعــوى المدنيــة ضــد الفاعليــن الأصلييــن أو المســاهمين أو 
 عنهــم.

ً
المشــاركين فــي ارتــكاب الجريمــة، وضــد ورثتهــم أو الأشــخاص المســؤولين مدنيــا

المادة 9

يمكن إقامة الدعوى المدنية والدعوى العمومية في آن واحد أمام المحكمة 
الزجرية المحالة إليها الدعوى العمومية.

تختــص هــذه المحكمــة ســواء كان المســؤول عــن الضــرر شــخصا ذاتيــا أو 
اعتباريا خاضعا للقانون المدني. كما تختص بالنظر في القضايا المنسوبة لأشخاص 
القانــون العــام فــي حالــة مــا إذا كانــت دعــوى المســؤولية ناتجــة عــن ضــرر تســببت فيــه 

وســيلة مــن وســائل النقــل.
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المادة 10

يمكــن إقامــة الدعــوى المدنيــة، منفصلــة عــن الدعــوى العموميــة، لــدى 
المختصــة. المدنيــة  المحكمــة 

غير أنه يجب أن توقف المحكمة المدنية البت في هذه الدعوى إلى أن يصدر 
حكم نهائي في الدعوى العمومية إذا كانت قد تمت إقامتها.

المادة 11

لا يجــوز للطــرف المتضــرر الــذي أقــام دعــواه لــدى المحكمــة المدنيــة المختصــة 
أن يقيمهــا لــدى المحكمــة الزجريــة.

غيــر أنــه يجــوز لــه ذلــك إذا أحالــت النيابــة العامــة الدعــوى العموميــة إلــى 
المحكمــة الزجريــة قبــل أن تصــدر المحكمــة المدنيــة حكمهــا فــي الموضــوع.

المادة 12

إذا كانــت المحكمــة الزجريــة تنظــر فــي الدعــوى العموميــة والدعــوى المدنيــة 
، فــإن وقــوع ســبب مســقط للدعــوى العموميــة يتــرك الدعــوى المدنيــة قائمــة، 

ً
معــا

وتبقى خاضعة لاختصاص المحكمة الزجرية مع مراعاة مقتضيات المادة 14 أدناه.

المادة 13

يمكــن للطــرف المتضــرر أن يتخلــى عــن دعــواه المدنيــة أو يصالــح بشــأنها أو 
يتنــازل عنهــا دون أن يترتــب عــن ذلــك انقطــاع ســير الدعــوى العموميــة أو توقفهــا، 
إلا إذا ســقطت هــذه الدعــوى تطبيقــا للفقــرة الثالثــة مــن المــادة الرابعــة، مــع مراعــاة 
مقتضيــات المــادة 372 والفقرتيــن الثالثــة والرابعــة مــن المــادة 461 مــن هــذا القانــون.

المادة 14

تتقادم الدعوى المدنية طبقا للقواعد المعمول بها في القانون المدني. 

إذا تقادمــت الدعــوى العموميــة فــا يمكــن إقامــة الدعــوى المدنيــة إلا أمــام 
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المحكمــة المدنيــة.

الكتاب الأول: التحري عن الجرائم ومعاينتها

القسم الأول: السلطات المكلفة بالتحري عن الجرائم

الباب الأول: سرية البحث والتحقيق

المادة 15

تكون المسطرة التي تجرى أثناء البحث والتحقيق سرية.

كل شخص يساهم في إجراء هذه المسطرة ملزم بالحفاظ على سرية البحث 
والتحقيق تحت طائلة العقوبات المقررة في مجموعة القانون الجنائي.

غيــر أنــه يجــوز للنيابــة العامــة، عنــد الاقتضــاء، اطــاع الــرأي العــام علــى 
القضيــة والإجــراءات المتخــذة فيهــا ومســتجداتها ومآلهــا، دون تقييــم الاتهامــات 

إلــى الأشــخاص المشــتبه فيهــم والمتهميــن. الموجهــة 

دون الإخــال بمهــام الاتصــال والتواصــل التــي تباشــرها الإدارات والمصالــح 
والســلطات العموميــة المعنيــة، يمكــن للنيابــة العامــة أن تــأذن للشــرطة القضائيــة 
بنشــر بلاغــات حــول القضايــا المســجلة دون الكشــف عــن هويــات المشــتبه فيهــم أو 

المســاس بحياتهــم الخاصــة.

يتــم تعييــن قــاض أو أكثــر للنيابــة العامــة يتولــى مهــام ناطــق رســمي للمحكمــة 
للتواصــل مــع الــرأي العــام.

لا يعــد إفشــاء لســرية البحــث والتحقيــق نشــر الأســماء والصــور والرســوم 
التقريبيــة للمشــتبه فيهــم أو المتهميــن الفاريــن مــن العدالــة.

تراعى في كل الأحوال قرينة البراءة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخ�صي.
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المادة 16

يمــارس مهــام الشــرطة القضائيــة القضــاة والضبــاط والموظفــون والأعــوان 
المبينــون فــي هــذا القســم.

يسير وكيل الملك أعمال الشرطة القضائية في دائرة نفوذه.

المادة 17

توضع الشرطة القضائية في دائرة نفوذ كل محكمة استئناف تحت سلطة 
الوكيــل العــام للملــك ومراقبــة الغرفــة الجنحيــة بمحكمــة الاســتئناف المشــار إليهــا فــي 

الفــرع الخامــس مــن هــذا البــاب.

تعمــل الشــرطة القضائيــة تحــت ســلطة النيابــة العامــة وقضــاة التحقيــق كل 
فيمــا يخصــه، فيمــا يتعلــق بالأبحــاث والتحريــات عــن الجرائــم وضبــط مرتكبيهــا وفــي 

كل الإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي القانــون.

بمهامهــم  يتعلــق  فيمــا  التعليمــات،  القضائيــة  الشــرطة  ضبــاط  يتلقــى 
أعــاه. الثانيــة  الفقــرة  فــي  إليهــا  المشــار  الســلطات  مــن  القضائيــة، 

المادة 18

يعهــد إلــى الشــرطة القضائيــة تبعــا للبيانــات المقــررة فــي هــذا القســم بالتثبــت 
مــن وقــوع الجرائــم وجمــع الأدلــة عنهــا والبحــث عــن مرتكبيهــا.

تقوم بتنفيذ أوامر وإنابات قضاء التحقيق وأوامر النيابة العامة.

المادة 19

تضــم الشــرطة القضائيــة بالإضافــة إلــى الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة 
النقض والمحامين العامين التابعين له، الوكيل العام للملك ووكيل الملك ونوابهما 

 ســامين للشــرطة القضائيــة:
ً
وقا�ضــي التحقيــق، بوصفهــم ضباطــا

أولا : ضباط الشرطة القضائية؛
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 : ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث؛
ً
ثانيا

 : أعوان الشرطة القضائية؛
ً
ثالثا

: الموظفــون والأعــوان الذيــن ينيــط بهــم القانــون بعــض مهــام الشــرطة 
ً
رابعــا
القضائيــة.

الفرع الثاني: ضباط الشرطة القضائية

المادة 20

يحمل صفة ضابط للشرطة القضائية: 

• المديــر العــام للأمــن الوطنــي وولاة الأمــن والمراقبــون العامــون للشــرطة 
وعمــداء الشــرطة وضباطهــا؛

•  المديــر العــام لإدارة مراقبــة التــراب الوطنــي وولاة الأمــن والمراقبــون 
العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بهذه الإدارة، فيما يخص 
الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المــادة 108 مــن هــذا القانــون وكــذا الجرائــم 

المرتبطــة بهــا أو الغيــر القابلــة للتجزئــة؛

•  ضبــاط الــدرك الملكــي وذوو الرتــب فيــه وكــذا الدركيــون الذيــن يتولــون 
قيــادة فرقــة أو مركــز للــدرك الملكــي طيلــة مــدة هــذه القيــادة؛

•  الباشوات والقواد وخلفاء القواد، بمختلف درجاتهم ومهامهم؛

يمكن تخويل صفة ضابط للشرطة القضائية:

•  لمفت�شــي الشــرطة التابعيــن للمديريــة العامــة للأمــن الوطنــي أو المديريــة 
العامــة لمراقبــة التــراب الوطنــي، ممــن قضــوا علــى الأقــل ثــاث ســنوات 

بهــذه الصفــة بقــرار مشــترك لرئيــس النيابــة العامــة ووزيــر الداخليــة؛

•  للدركييــن الذيــن قضــوا علــى الأقــل ثــاث ســنوات مــن الخدمــة بالــدرك 
الملكــي وعينــوا اســميا بقــرار مشــترك لرئيــس النيابــة العامــة والســلطة 

الحكوميــة المكلفــة بــإدارة الدفــاع الوطنــي.
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المادة 21

يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات المحددة في المادة 18 أعلاه.

يتلقون الشكايات والوشايات ويجرون الأبحاث التمهيدية، طبقا للشروط 
المنصــوص عليهــا فــي البــاب الثانــي مــن القســم الثانــي مــن الكتــاب الأول مــن هــذا 

القانــون.

غيــر أنــه إذا تعلــق الأمــر بوشــايات مجهولــة المصــدر، فإنــه يتعيــن قبــل مباشــرة 
الأبحــاث بشــأنها الحصــول علــى إذن مــن النيابــة العامــة المختصــة.

يمــارس ضبــاط الشــرطة القضائيــة الســلطات المخولــة لهــم بمقت�ضــى البــاب 
الأول من القسم الثاني من الكتاب الأول من هذا القانون في حالة التلبس بجناية 

أو جنحــة.

يتعيــن عليهــم الاســتعانة بمترجــم، إذا كان الشــخص المســتمع إليــه يتحــدث 
لغــة أو لهجــة لا يحســنها ضابــط الشــرطة القضائيــة، أو يســتعينون بــكل شــخص 
يحســن التخاطــب مــع المعنــي بالأمــر إذا كان أصمــا أو أبكمــا، ويشــار إلــى هويــة المترجــم 

أو الشــخص المســتعان بــه بالمحضــر ويم�ضــي عليــه.

يحق لهم أن يلتمسوا مباشرة مساعدة القوة العمومية لتنفيذ مهامهم.

يمكــن لضبــاط الشــرطة القضائيــة، عنــد الضــرورة، الاســتعانة بالضبــاط 
والموظفين ذوي الاختصاص العاملين بالإدارات و الهيئات التي يتبعون لها إداريا مع 
مراعــاة الفقــرة 9 مــن المــادة 24 أدنــاه، كمــا يمكنهــم فــي إطــار الأبحــاث القضائيــة التــي 
يقومون بها توجيه طلبات بإذن من النيابة العامة المختصة للإدارات والأشخاص 
الاعتباريــة الخاضعــة للقانــون العــام أو الخــاص قصــد تمكينهــم مــن المعطيــات 

الضروريــة لســير الأبحــاث.

المادة 22

يمــارس ضبــاط الشــرطة القضائيــة اختصاصاتهــم فــي نطــاق الحــدود الترابيــة 
التــي يزاولــون فيهــا وظائفهــم.
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يمكنهــم فــي حالــة الاســتعجال أو إذا اســتدعت ضــرورة البحــث ذلــك، أن 
يمارســوا مهامهــم فــي جميــع أنحــاء المملكــة إذا طلبــت منهــم ذلــك الســلطة القضائيــة 

العموميــة. أو 

يتعيــن إشــعار النيابــة العامــة المختصــة مكانيــا بهــذا الانتقــال كمــا يتعيــن أن 
يتــم تنفيــذ الإجــراءات بحضــور ضابــط شــرطة مختــص مكانيــا.

يمــارس ضبــاط الشــرطة القضائيــة فــي هــذه الحالــة كافــة الصلاحيــات التــي 
يخولهــا لهــم القانــون.

يمكن عند الضرورة أو في حالة الاســتعجال أو مخافة اندثار الأدلة، تكليف 
ضابــط الشــرطة القضائيــة المختــص مكانيــا باتخــاذ إجــراءات مــن أعمــال البحــث 
التي يتعذر على ضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث إجراءها وإنجاز محضر 
بشأنها، وذلك بعد إشعار الجهة القضائية التي تشرف على البحث وكذلك النيابة 

العامــة التــي ســيجري البحــث فــي دائــرة نفوذهــا.

إذا تعلــق الأمــر بانتقــال ضبــاط شــرطة قضائيــة يشــمل اختصاصهــم أكثــر 
مــن دائــرة قضائيــة، تعيــن عليهــم إشــعار الجهــة القضائيــة التــي تشــرف علــى البحــث 
وكذلك النيابة العامة التي انتقلوا لإجراء البحث في دائرتها. كما يمكنهم الاستعانة 

بضابــط شــرطة قضائيــة أو أكثــر مختــص مكانيــا.

فــي كل دائــرة حضريــة مقســمة إلــى دوائــر للشــرطة، يمتــد اختصــاص ضبــاط 
الشــرطة القضائيــة الممارســين لمهامهــم فــي إحــدى هــذه الدوائــر إلــى مجمــوع الدائــرة.

إذا حــدث لأحــد هــؤلاء الضبــاط مانــع، يكلــف ضابــط مــن أي دائــرة مجــاورة 
للقيــام مقامــه.

يجــب إخبــار وكيــل الملــك والوكيــل العــام للملــك المختــص، بــكل تغييــر يطــرأ 
تنفيــذا لمقتضيــات الفقــرات الســابقة.

المادة 22-1 

يمكــن إنشــاء فــرق وطنيــة أو جهويــة للشــرطة القضائيــة بمقت�ضــى قــرار 
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مشــترك لرئيــس النيابــة العامــة والســلطة الحكوميــة المشــرفة إداريــا علــى الفرقــة.

تخضع هذه الفرق لتسيير النيابة العامة التي تشرف على البحث. 

يمكــن للنيابــة العامــة إذا اقتضــت ضــرورة البحــث أو طبيعــة الجريمــة، أن 
تعهــد بالبحــث إلــى فرقــة مشــتركة تتألــف مــن ضبــاط للشــرطة القضائيــة ينتمــون 
لجهــات إداريــة مختلفــة يرأســها ضابــط للشــرطة القضائيــة تعينــه النيابــة العامــة 

المختصــة لهــذا الغــرض. 

المادة 23

يجــب علــى ضبــاط الشــرطة القضائيــة أن يحــرروا محاضــر بمــا أنجــزوه مــن 
عمليــات وأن يخبــروا وكيــل الملــك أو الوكيــل العــام للملــك المختــص فــورا بمــا يصــل 

إلــى علمهــم مــن جنايــات وجنــح. 

يجــب علــى ضبــاط الشــرطة القضائيــة، بمجــرد انتهــاء عملياتهــم، أن يوجهــوا 
مباشــرة إلــى وكيــل الملــك أو الوكيــل العــام للملــك أصــول المحاضــر التــي يحررونهــا 
مرفقة بنسختين منها مشهود بمطابقتهما للأصل، وكذا جميع الوثائق والمستندات 

المتعلقــة بهــا.

توضع الأشياء المحجوزة رهن إشارة وكيل الملك أو الوكيل العام للملك.

يجب أن تشير المحاضر إلى أن لمحررها صفة ضابط الشرطة القضائية.

المادة 24

المحضــر فــي مفهــوم المــادة 23 أعــاه هــو كل وثيقــة تحــرر علــى دعامــة ورقيــة 
أو إلكترونيــة مــن لــدن ضابــط الشــرطة القضائيــة أو تحــت إشــرافه أثنــاء ممارســة 
مهامــه ويضمنهــا مــا عاينــه أو مــا تلقــاه مــن تصريحــات أو مــا قــام بــه مــن عمليــات ترجــع 

لاختصاصــه.

دون الإخــال بالبيانــات المشــار إليهــا فــي مــواد أخــرى مــن هــذا القانــون أو فــي 
نصوص خاصة أخرى، يتضمن المحضر خاصة اسم محرره وصفته ومكان عمله 
وتوقيعه، ويشار فيه إلى تاريخ وساعة إنجاز الإجراء وساعة تحرير المحضر إذا كانت 
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تخالــف ســاعة إنجــاز الإجــراء.

يتضمن محضر الاستماع هوية الشخص المستمع إليه ورقم بطاقة هويته 
عنــد الاقتضــاء، وتصريحاتــه والأجوبــة التــي يــرد بهــا عــن أســئلة ضابــط الشــرطة 
القضائيــة، وإذا تعلــق الأمــر بشــخص أجنبــي يشــار أيضــا فــي المحضــر إلــى هويتــه 

بالحــروف اللاتينيــة وإلــى الترجمــان الــذي تمــت الاســتعانة بــه عنــد الاقتضــاء.       

 إذا تعلق الأمر بمشــتبه فيه، يتعين على ضابط الشــرطة القضائية إشــعاره 
بالأفعــال المنســوبة إليــه.

يقــرأ المصــرح تصريحاتــه أو تتلــى عليــه، ويشــار إلــى ذلــك بالمحضــر ثــم يــدون 
التــي يبديهــا  ضابــط الشــرطة القضائيــة الإضافــات أو التغييــرات أو الملاحظــات 

المصــرح، أو يشــير إلــى عــدم وجودهــا.

يوقــع المصــرح إلــى جانــب ضابــط الشــرطة القضائيــة علــى المحضــر عقــب 
التصريحــات وبعــد الإضافــات ويــدون اســمه بخــط يــده. وإذا كان لا يحســن الكتابــة 

أو التوقيــع يضــع بصمتــه ويشــار إلــى ذلــك فــي المحضــر.

يصادق ضابط الشرطة القضائية والمصرح على التشطيبات والإحالات.

يتضمــن المحضــر كذلــك الإشــارة إلــى رفــض التوقيــع أو الإبصــام أو عــدم 
اســتطاعته، مــع بيــان أســباب ذلــك.

من أجل ضرورة المعالجة المعلوماتية للمحاضر، يحدد شكل المحضر بقرار 
مشــترك لوزيــر العــدل والســلطة الحكوميــة المشــرفة إداريــا علــى محــرر المحضــر بعــد 

اســتطلاع رأي رئيــس النيابــة العامــة.

يمكــن لهــذا الغــرض أن يكــون المحضــر مذيــا بالتوقيــع الإلكترونــي أو الرقمــي 
لمحــرره أو الشــخص المســتمع إليــه.  
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الفرع الثالث: أعوان الشرطة القضائية

المادة 25

أعوان الشرطة القضائية هم:

أولا: موظفو المصالح العاملة للشرطة بالمديرية العامة للأمن الوطني الذين 
ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية؛

ثانيا: موظفو المصالح العاملة بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني الذين 
ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية؛

ثالثا: الدركيون الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية.

المادة 26

تناط بأعوان الشرطة القضائية المهام التالية: 

أولا: مساعدة ضباط الشرطة القضائية في مباشرة مهامهم؛

ثانيا: إخبار رؤسائهم المباشرين بجميع الجرائم التي تبلغ إلى علمهم؛

ثالثــا: جمــع كل المعلومــات المؤديــة إلــى العثــور علــى مرتكبيهــا، وفقــا لأوامــر 
رؤســائهم ونظــام الهيئــة التــي ينتمــون إليهــا.

الفرع الرابع: الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية

المادة 27

يمــارس موظفــو وأعــوان الإدارات والمرافــق العموميــة الذيــن تســند إليهــم 
بعــض مهــام الشــرطة القضائيــة بموجــب نصــوص خاصــة، هــذه المهــام حســب 

الشــروط وضمــن الحــدود المبينــة فــي هــذه النصــوص.

المادة 28

يجــوز للوالــي أو العامــل، فــي حالــة الاســتعجال، عنــد ارتــكاب جرائــم تمــس 
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 بالإجــراءات الضروريــة 
ً
أمــن الدولــة الداخلــي أو الخارجــي، أن يقــوم شــخصيا

للتثبــت مــن ارتــكاب الجرائــم المبينــة أعــاه أو أن يأمــر كتابــة ضبــاط الشــرطة 
القضائيــة المختصيــن بالقيــام بذلــك، مــا لــم يخبــر بإحالــة القضيــة إلــى الســلطة 

القضائيــة.

يجب على الوالي أو العامل في حالة استعماله لهذا الحق، أن يخبر بذلك 
 ممثــل النيابــة العامــة لــدى المحكمــة المختصــة، وأن يتخلــى لــه عــن القضيــة 

ً
فــورا

خــال الأربــع والعشــرين ســاعة المواليــة للشــروع فــي العمليــات ويوجــه إليــه جميــع 
الوثائــق ويقــدم لــه جميــع الأشــخاص الذيــن ألقــي عليهــم القبض. 

يجب على كل ضابط من ضباط الشرطة القضائية تلقى أمرا بالتسخير 
مــن الوالــي أو العامــل عمــا بالمقتضيــات أعــاه، وعلــى كل موظــف بلــغ إليــه أمــر 
القيــام بحجــز عمــا بنفــس المقتضيــات، أن يمتثــل لتلــك الأوامــر وأن يخبــر بذلــك 

فــورا ممثــل النيابــة العامــة المشــار إليــه فــي الفقــرة الســابقة.

إذا تبين للنيابة العامة أن القضية من اختصاص المحكمة العسكرية، 
تحيل الوثائق إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية وتأمر فورا عند 

الاقتضاء بتقديم الأشخاص الملقى عليهم القبض إلى السلطة المختصة. 

الفرع الخامس: مراقبة أعمال الشرطة القضائية

المادة 29

تراقــب الغرفــة الجنحيــة بمحكمــة الاســتئناف أعمــال ضبــاط الشــرطة 
القضائيــة عندمــا تكــون صــادرة عنهــم بهــذه الصفــة.

المادة 30

يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف إلى الغرفة الجنحية 
بمحكمــة الاســتئناف كل إخــال ينســب لضابــط مــن ضبــاط الشــرطة القضائيــة 

أثنــاء قيامــه بمهامه.
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المادة 31

تأمر الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، بعد إحالة القضية إليها وتقديم 
الوكيــل العــام للملــك لملتمســاته الكتابيــة، بإجــراء بحــث وتســتمع لأقــوال ضابــط 

الشــرطة القضائيــة المنســوب إليــه الإخــال.

يجــب أن يســتدعى ضابــط الشــرطة القضائيــة للاطــاع علــى ملفــه المفتــوح لــه 
بالنيابــة العامــة لمحكمــة الاســتئناف داخــل أجــل لا يقــل عــن خمســة عشــر يومــا مــن 

تاريــخ التوصــل بالاســتدعاء.

يمكنه اختيار محام لمساعدته.

المادة 32

عــن  النظــر  بصــرف  الاســتئناف،  لــدى محكمــة  الجنحيــة  للغرفــة  يمكــن 
العقوبــات التأديبيــة التــي قــد يتخذهــا فــي حقــه رؤســاؤه الإداريــون، أن تصــدر فــي حــق 

ضابــط الشــرطة القضائيــة إحــدى العقوبــات التاليــة:

- توجيه ملاحظات؛

- التوقيــف المؤقــت عــن ممارســة مهــام الشــرطة القضائيــة لمــدة لا تتجــاوز 
ســنة واحــدة؛

- التجريد النهائي من مهام الشرطة القضائية.

 للشــروط والكيفيات 
ً
يمكن الطعن بالنقض في قرار الغرفة الجنحية، وفقا

العاديــة.

المادة 33

إذا ارتــأت الغرفــة الجنحيــة أن ضابــط الشــرطة القضائيــة ارتكــب جريمــة، 
أمــرت عــاوة علــى مــا هــو منصــوص عليــه فــي المــادة 32 أعــاه بإحالــة الملــف إلى الوكيل 

العــام للملــك لاتخــاذ مــا يــراه ملائمــا.
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المادة 34

تبلغ المقررات المتخذة ضد ضباط الشرطة القضائية بناء على المقتضيات 
السابقة، إلى علم السلطات التي ينتمون إليها بمبادرة من الوكيل العام للملك.

المادة 35

تطبق مقتضيات هذا الفرع على جميع الموظفين وأعوان الإدارات والمرافق 
العمومية، الذين تخولهم نصوص خاصة بعض مهام الشرطة القضائية، عندما 

يمارســون هذه المهام، حســب الشــروط وضمن الحدود المبينة في هذه النصوص.

الباب الثالث: النيابة العامة

الفرع الأول: أحكام عامة

المادة 36

تتولــى النيابــة العامــة إقامــة وممارســة الدعــوى العموميــة ومراقبتهــا وتطالــب 
بتطبيــق القانــون، ولهــا أثنــاء ممارســة مهامهــا الحــق فــي تســخير القــوة العموميــة 

مباشــرة.

المادة 37

تمثــل النيابــة العامــة لــدى كل محكمــة زجريــة وتحضــر مناقشــات هيئــات 
الحكــم. ويجــب النطــق بجميــع المقــررات بحضورهــا. 

تقوم النيابة العامة بإشعار الوكيل القضائي للمملكة بالمتابعات المقامة في 
حــق القضــاة أو الموظفيــن أو الأعــوان التابعيــن للســلطة أو القــوة العموميــة وتشــعر 

كذلــك الإدارة التــي ينتمــون إليهــا.

تسهر النيابة العامة على تنفيذ المقررات القضائية.
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المادة 38

يجــب علــى النيابــة العامــة أن تقــدم ملتمســات كتابيــة، طبقــا للتعليمــات التــي 
تتلقاهــا، ضمــن الشــروط المنصــوص عليهــا فــي المــادة 2-51 أدنــاه وهــي حــرة فــي تقديــم 

الملاحظــات الشــفهية التــي تــرى أنهــا ضروريــة لفائــدة العدالــة.

الفرع الثاني: وكيل الملك

المادة 39

 أو بواســطة نوابــه النيابــة العامــة، فــي دائــرة نفــوذ 
ً
يمثــل وكيــل الملــك شــخصيا

المحكمــة الابتدائيــة المعيــن بهــا، ويمــارس الدعــوى العموميــة تحــت مراقبــة الوكيــل 
 أو بنــاء علــى شــكاية أي شــخص متضــرر. 

ً
العــام للملــك إمــا تلقائيــا

يمــارس وكيــل الملــك ســلطته علــى نوابــه، ولــه أثنــاء مزاولــة مهامــه الحــق فــي 
تســخير القــوة العموميــة مباشــرة. 

يجب عليه أن يخبر الوكيل العام للملك بالجنايات التي تبلغ إلى علمه وكذا 
بمختلف الأحداث والجرائم الخطيرة أو التي من شأنها أن تخل بالأمن العام.

المادة 40

يتلقــى وكيــل الملــك المحاضــر والشــكايات والوشــايات ويتخــذ بشــأنها مــا يــراه 
، مــع مراعــاة مقتضيــات المــادة 83 مــن هــذا القانــون.

ً
ملائمــا

غيــر أنــه إذا تعلــق الأمــر بوشــايات مجهولــة المصــدر، فإنــه يتعيــن قبــل الإذن 
بمباشــرة الأبحــاث بشــأنها القيــام بالتحريــات الأوليــة للتأكــد مــن جديتهــا.

 يباشــر بنفســه أو يأمــر بمباشــرة الإجــراءات الضروريــة للبحــث عــن مرتكبــي 
المخالفــات للتشــريع الجنائــي ويصــدر الأمــر بضبطهــم وتقديمهــم ومتابعتهــم.

يمكــن لوكيــل الملــك، لضــرورة البحــث، إذا عرضــت عليــه مســألة تقنيــة أو 
فنية أن يستعين بذوي الخبرة والمعرفة. ويمكن بصفة خاصة أن يأمر بإجراء خبرة 
لتحديــد فصيلــة البصمــات البيولوجيــة والجينيــة للأشــخاص المشــتبه فيهــم الذيــن 
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توجــد قرائــن علــى تورطهــم فــي ارتــكاب إحــدى الجرائــم.

يمكنــه أن يطلــب بواســطة إنابــة قضائيــة مــن أي نيابــة عامــة أخــرى، القيــام 
بما يراه لازما من أعمال البحث مع مراعاة وحدة الأبحاث والتحريات التي تباشرها 

الفــرق الوطنيــة والفــرق الجهويــة للشــرطة القضائيــة.

يحــق لوكيــل الملــك، لضــرورة تطبيــق مســطرة التســليم، إصــدار أوامــر دوليــة بالبحــث 
وإلقــاء القبــض.

كمــا لــه أن يأمــر بنشــر برقيــات البحــث علــى الصعيــد الوطنــي فــي حــق الأشــخاص 
المشتبه في ارتكابهم جنح معاقب عليها بعقوبات حبسية أو لضرورة تنفيذ مقررات 

قضائيــة بعقوبــات ســالبة للحريــة أو فــي إطــار الإكــراه البدنــي. 

تلغى برقية البحث بقوة القانون بمجرد إلقاء القبض على الشخص المبحوث 
عنه أو تقادم الجرائم أو العقوبات المنشورة بسببها، وتسهر النيابة العامة، تلقائيا 
أو بناء على طلب من له مصلحة في ذلك، على تنفيذ هذه المقتضيات بعد التحقق 

من شروط إلغاء برقية البحث، ويتم إشعار الشرطة القضائية المعنية بالإلغاء.

يحيــل مــا يتلقــاه مــن محاضــر وشــكايات ووشــايات ومــا يتخــذه مــن إجــراءات 
بشــأنها، إلــى هيئــات التحقيــق أو إلــى هيئــات الحكــم المختصــة أو يأمــر بحفظهــا بقــرار 

 التراجــع عنــه.
ً
يمكــن دائمــا

يقدم لتلك الهيئات ملتمسات بقصد القيام بإجراءات التحقيق.

يحــق لوكيــل الملــك أن يأمــر بمناســبة ســير البحــث وضــع المشــتبه فيــه تحــت 
المراقبة القضائية وفق الضوابط المحددة في المادة 161 وما يليها من هذا القانون.

يقــوم وكيــل الملــك بإشــعار المحامــي، وعنــد الاقتضــاء الضحيــة أو المشــتكي، 
بالمآل وبالإجراءات المتخذة في الشــكايات داخل أجل أقصاه خمســة عشــر يوما من 

تاريــخ اتخــاذ القــرار.

يتعين لهذه الغاية على المحامين، وعند الاقتضاء على الضحايا والمشتكين، 
أن يضمنوا شكاياتهم أرقام الهاتف الخاصة بهم أو عناوينهم الإلكترونية بالإضافة 
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إلى عناوين إقامتهم، ويتعين أيضا الإدلاء بنفس المعطيات في محاضر الاستماع إلى 
الضحايا والمشــتكين.

يتعيــن علــى وكيــل الملــك إذا قــرر حفــظ الشــكاية، أن يخبــر المشــتكي أو دفاعــه 
 تبتــدئ مــن تاريــخ اتخــاذه قــرار الحفــظ.

ً
بذلــك خــال خمســة عشــر يومــا

يمكــن التظلــم مــن قــرار الحفــظ المتخــذ مــن طــرف وكيــل الملــك أو أحــد نوابــه 
أمــام الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة الاســتئناف التــي يتبــع لهــا ترابيــا.

يطالــب وكيــل الملــك بتطبيــق العقوبــات والتدابيــر الوقائيــة وتدابيــر الحراســة 
المؤقتة وتدابير الحماية والتهذيب في حق الأحداث المقررة في القانون ويقدم باسم 
القانــون جميــع المطالــب التــي يراهــا صالحــة، وعلــى المحكمــة أن تشــهد بهــا عليــه 

بتضمينهــا فــي محضرهــا وأن تبــت فــي شــأنها.

يســتعمل عنــد الاقتضــاء وســائل الطعــن ضــد مــا يصــدر مــن مقــررات وفــق 
الشــروط والإجــراءات المحــددة قانونــا.

المادة 1-40

يجــوز لوكيــل الملــك، إذا تعلــق الأمــر بانتــزاع حيــازة بعــد تنفيــذ مقــرر قضائــي، 
 لحمايــة الحيــازة وإرجــاع الحالــة إلــى 

ً
أن يأمــر باتخــاذ أي إجــراء تحفظــي يــراه ملائمــا

مــا كانــت عليــه. ويقبــل هــذا الأمــر التنفيــذ فــورا علــى أن يعــرض الأمــر علــى المحكمــة أو 
هيئــة التحقيــق التــي رفعــت إليهــا القضيــة أو التــي ســترفع إليهــا لتأييــده أو تعديلــه أو 

إلغائــه. 

التــي تمــس بحــق الملكيــة  لــه إذا تعلــق الأمــر بجريمــة مــن الجرائــم  يحــق 
العقاريــة، أن يتقــدم بطلــب إلــى رئيــس المحكمــة الابتدائيــة لإصــدار أمــر بعقــل العقــار 
المرتبــط بالفعــل الجرمــي فــي إطــار الأوامــر المبنيــة علــى طلــب، ويقبــل هــذا الأمــر الطعــن 
بالاســتئناف داخــل أجــل ثمانيــة أيــام مــن تاريــخ تبليغــه، ولا يوقــف الطعــن وأجلــه 

التنفيــذ.
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لا يقبل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف أي طعن.

يترتــب عــن الأمــر الصــادر بالعقــل منــع التصــرف فــي العقــار طيلــة مــدة ســريان 
مفعولــه، ويكــون كل تصــرف بعــوض أو بــدون عــوض مــع وجــود العقــل باطــا وعديــم 
الأثر، ما لم يتم رفع العقل من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات 

بنــاء علــى طلــب مــن النيابــة العامــة أو مــن لــه مصلحــة. 

يجــوز لوكيــل الملــك فــي حالــة عــدم وجــود منازعــة جديــة أو عــدم توفــر وســائل 
إثبــات كافيــة أن يأمــر بــرد الأشــياء والأدوات ووســائل النقــل أو الإنتــاج التــي ضبطــت 
أثنــاء البحــث لمــن لــه الحــق فيهــا مــع تكليفــه عنــد الاقتضــاء بحراســتها واتخــاذ كافــة 

التدابيــر لمنــع تفويتهــا مــا لــم تكــن لازمــة لســير الدعــوى أو خطيــرة. 

يســهر علــى تنفيــذ أوامــر قا�ضــي التحقيــق وقضــاء الأحــداث ومقــررات هيئــات 
الحكــم.

 أو أكثــر، إذا 
ً
يحــق لــه كلمــا تعلــق الأمــر بجنحــة يعاقــب عليهــا بســنتين حبســا

اقتضــت ذلــك ضــرورة البحــث، ســحب جــواز ســفر الشــخص المشــتبه فيــه وإغــاق 
. ويمكــن تمديــد هــذا الأجــل إلــى غايــة 

ً
 واحــدا

ً
الحــدود فــي حقــه لمــدة لا تتجــاوز شــهرا

انتهــاء البحــث، إذا كان الشــخص المعنــي بالأمــر هــو المتســبب فــي تأخيــر إتمامــه.

يمكــن لوكيــل الملــك تمديــد الأجــل المشــار إليــه فــي الفقــرة الســابعة مــن هــذه 
المــادة مرتيــن لمــدة شــهر واحــد إذا اقتضــت ضــرورة البحــث ذلــك، كلمــا تعلــق الأمــر 

بالجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المــادة 108 مــن هــذا القانــون.

ينتهــي مفعــول إجــراءي إغــاق الحــدود وســحب جــواز الســفر فــي كل الأحــوال، 
بإحالــة القضيــة علــى هيئــة الحكــم أو التحقيــق أو باتخــاذ قــرار بحفــظ القضيــة، 
ويوضــع حــد لإغــاق الحــدود ويــرد جــواز الســفر إلــى المعنــي بالأمــر فــور انتهــاء مفعــول 

الإجراءيــن بقــوة القانــون.

يسهر وكيل الملك على تنفيذ هذين الإجراءين.

يأمر وكيل الملك بإجراء بحث مالي موازي في الجرائم التي يشتبه في كونها تدر 
عائــدات ماليــة لتحديــد الأمــوال والممتلــكات والمتحصــات ومصدرهــا وتاريــخ تملكهــا 
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وعلاقتهــا بالجريمــة. ولــه أن يأمــر بحجــز جميــع الأمــوال والممتلــكات التــي يشــتبه فــي 
كونهــا متحصلــة مــن الجريمــة حتــى وإن كانــت بيــد شــخص آخــر مــع مراعــاة حقــوق 

الغيــر حســن النيــة.

لا يمكــن أن يشــمل الحجــز الأشــياء والأمــوال والممتلــكات التــي لا علاقــة لهــا 
بالجريمــة ولاســيما الأجــور والمعاشــات المكتســبة قانونــا والتــركات والأمــوال المكتســبة 
قبل تاريخ ارتكاب الجريمة والتي لم يثبت أن لها علاقة بها ويتعين على وكيل الملك 
اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع تأثير الإجراءات المتعلقة بحجز الأموال 
أو تجميــد الحســابات أو عقــل الممتلــكات علــى الأنشــطة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
المرتبطــة بهــا، وكــذا علــى الوضــع القانونــي للأشــخاص، ســواء كانــوا أشــخاصا ذاتييــن 

أو اعتبارييــن.

يمكن لوكيل الملك تلقائيا أو بناء على طلب ممن له المصلحة في ذلك أن يأمر 
بمقــرر معلــل، برفــع الحجــز أو التجميــد أو العقــل عــن الأشــياء والأمــوال والممتلــكات 

التي ثبت أن لا علاقة لها بالجريمة أو أنها تتعلق بحقوق الغير حســن النية.

يتعيــن علــى وكيــل الملــك أن يصــدر قــراره بشــأن طلــب رفــع الحجــز أو التجميــد 
داخل أجل 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب، مع إشعار صاحبه بذلك، ويحق لهذا 
الأخيــر أن يطعــن فــي قــرار وكيــل الملــك أمــام رئيــس المحكمــة فــي حالــة رفــض الطلــب أو 
فــي حالــة انصــرام أجــل 10 أيــام مــن تاريــخ تقديمــه دون صــدور قــرار عــن وكيــل الملــك.

يقــدم الطعــن إلــى كتابــة النيابــة العامــة المختصــة، ويجــب علــى هــذه الأخيــرة 
إحالــة الملــف علــى رئيــس المحكمــة مشــفوعا بــرأي النيابــة العامــة داخــل أجــل ثلاثــة 

أيــام مــن تاريــخ التصريــح بالطعــن.

ويبت رئيس المحكمة داخل أجل 10 أيام من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط، 
ولا يقبل القرار الصادر في هذا الشأن أي طعن.  
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المادة 41

يعتبــر الصلــح بديــا عــن الدعــوى العموميــة إذا توفــرت شــروط إقامتهــا، ولا 
يمــس بقرينــة البــراءة.

يمكــن للمتضــرر أو للمشــتكى بــه أو لكليهمــا، قبــل إقامــة الدعــوى العموميــة، 
أن يطلــب مــن وكيــل الملــك تضميــن الصلــح الحاصــل بينهمــا فــي محضــر.

يمكــن لوكيــل الملــك إذا بــدت لــه أدلــة كافيــة لإقامــة الدعــوى العموميــة وقبــل 
تحريكهــا، أن يقتــرح الصلــح علــى الطرفيــن ويســعى إلــى تحقيقــه بينهمــا أو يمهلهمــا 

لإجرائــه. 

كما يمكن لوكيل الملك أن يقترح الصلح بالوساطة على الطرفين قبل تحريك 
الدعــوى العموميــة، تلقائيــا أو بنــاء علــى طلــب مــن أحدهمــا، يعهــد بــه إلــى وســيط أو 
أكثر يقترحه الأطراف أو يختاره وكيل الملك أو يعهد به إلى محامي الطرفين، ويمكنه 

أيضا أن يستعين بخدمات مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة.

المادة 41-1

لا يمكــن ســلوك مســطرة الصلــح إلا إذا تعلــق الأمــر بجنحــة يعاقــب عليهــا 
بسنتين حبسا أو أقل وبغرامة لا يتجاوز حدها الأق�صى مائة ألف درهم أو بإحدى 
هاتيــن العقوبتيــن فقــط، أو بجنحــة مــن الجنــح المنصــوص عليهــا فــي الفصــول 401 
و404 )البنــد 1( و425 و426 و441 )الفقــرة الثانيــة( و445 و1-447 و447-2 
و3-447 و505 و517 و520 و523 و524 و525 و526 و538 و540 و542 و547 
و549 )البنديــن الأخيريــن( و553 )الفقــرة الأولــى( و571 مــن مجموعــة القانــون 
الجنائــي، والمــادة 316 مــن مدونــة التجــارة، أو إذا نــص القانــون صراحــة علــى ذلــك 

بالنســبة لجرائــم أخــرى.

إذا ترا�ضــى الطرفــان علــى الصلــح، فإنــه يحــرر محضــرا بذلــك بحضورهمــا 
وحضور محاميهما عند الاقتضاء، ما لم يتنازلا أو يتنازل أحدهما عن ذلك، ويوقع 

إلــى جانبهمــا وكيــل الملــك.

يتضمــن محضــر الصلــح مــا اتفــق عليــه الطرفــان، وعنــد الاقتضــاء أداء 
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المشتكى به غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأق�صى للغرامة المقررة قانونا للجريمة.

إذا لم يحضر المتضرر أمام وكيل الملك، وتبين من وثائق الملف وجود تنازل 
مكتــوب صــادر عنــه، أو فــي حالــة عــدم وجــود مشــتك، يمكــن لوكيــل الملــك أن يقتــرح 
علــى المشــتكى بــه أو المشــتبه فيــه صلحــا يتمثــل فــي أداء غرامــة لا تتجــاوز نصــف الحــد 
الأق�صــى للغرامــة المقــررة للجريمــة أو إصــاح الضــرر الناتــج عــن أفعالــه، وفــي حالــة 
موافقتــه، يحــرر وكيــل الملــك محضــرا يتضمــن مــا تــم الاتفــاق عليــه، ويوقــع وكيــل 

الملــك والمعنــي  بالأمــر علــى المحضــر.

يتحقق وكيل الملك من تنفيذ اتفاق الصلح.

توقف مسطرة الصلح في الحالتين المشار إليهما في هذه المادة إقامة الدعوى 
العمومية. ويمكن لوكيل الملك إقامتها في حالة عدم تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها 
المشــتكى بــه أو إذا ظهــرت عناصــر جديــدة تمــس الدعــوى العموميــة، مــا لــم تكــن هــذه 

الأخيرة قد سقطت بأحد أسباب السقوط.

تتوقــف مــدة تقــادم الدعــوى العموميــة بــكل إجــراء يرمــي إلــى إجــراء الصلــح أو 
إلــى تنفيــذه.

المادة 42

يجب على كل سلطة منتصبة وعلى كل موظف بلغ إلى علمه أثناء ممارسته 
 وكيــل الملــك أو الوكيــل العــام للملــك وأن 

ً
لمهامــه ارتــكاب جريمــة، أن يخبــر بذلــك فــورا

يوجه إليه جميع ما يتعلق بالجريمة من معلومات ومحاضر ووثائق.

المادة 43

يجــب أيضــا علــى كل مــن شــاهد ارتــكاب جريمــة تمــس بالأمــن العــام أو بحيــاة 
شخص أو أمواله أن يبلغ وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو الشرطة القضائية.

 أو أو شــخصا مســنا أو فــي وضعيــة إعاقــة، 
ً
إذا كان الضحيــة امــرأة أو  قاصــرا

تبلــغ أي ســلطة قضائيــة أو إداريــة مختصــة.
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المادة 44

يرجــع الاختصــاص المحلــي إمــا لوكيــل الملــك فــي مــكان ارتــكاب الجريمــة، وإمــا 
لوكيــل الملــك فــي محــل إقامــة أحــد الأشــخاص المشــتبه فــي مشــاركته فــي ارتكابهــا، وإمــا 
لوكيل الملك في مكان إلقاء القبض على أحد هؤلاء الأشخاص ولو تم إلقاء القبض 
لســبب آخــر، وإمــا لوكيــل الملــك الــذي توجــد فــي دائــرة نفــوذه المؤسســة الســجنية 

المعتقــل بهــا أحــد الأشــخاص المشــار إليهــم فــي هــذه المــادة.

إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري، فإن الاختصاص المحلي يرجع لوكيل الملك 
الــذي يوجــد فــي دائــرة نفــوذه مــكان ارتــكاب الجريمــة أو المقــر الاجتماعــي للشــخص 

الاعتبــاري.

إذا تعلــق الأمــر بأشــخاص ذاتييــن مــع أشــخاص اعتبارييــن، فــإن الاختصــاص 
المحلــي يرجــع لوكيــل الملــك المختــص بالنظــر فــي دعــوى الأشــخاص الذاتييــن.

المادة 45

يســير وكيــل الملــك فــي دائــرة نفــوذ محكمتــه أعمــال ضبــاط الشــرطة القضائيــة 
ويقــوم بتنقيطهــم فــي نهايــة كل ســنة.

يوجه وكيل الملك لائحة التنقيط إلى الوكيل العام للملك قصد إبداء وجهة 
نظره وإحالتها على السلطة المشرفة إداريـا على ضبـاط الشرطة القضائية. ويؤخذ 

هذا التنقيط بعين الاعتبار من أجل التقييم العام للمعني بالأمر. 

تحدد معايير تنقيط ضباط الشــرطة القضائية بقرار لرئيس النيابة العامة 
بعد اســتطلاع رأي الجهة المشــرفة إداريا عليهم.

 يقوم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتنقيط ضباط الفرقة 
الوطنية أو الجهوية للشرطة القضائية التي يقع بدائرته مقرها. ويمكن لهذه الغاية 
 ملاحظاتهم حول أداء ضباط 

ً
لجميع الوكلاء العامين للملك أن يرفعوا إليه تلقائيا

 تحت إشرافهم خلال السنة.
ً
الفرقة الذين سبق أن أجروا أبحاثا

يســهر وكيــل الملــك علــى احتــرام إجــراءات الحراســة النظريــة وآجالهــا وعلــى 
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مباشــرتها فــي الأماكــن المعــدة لهــذه الغايــة الموجــودة فــي دائــرة نفــوذه. كمــا يســهر علــى 
احتــرام التدابيــر الكفيلــة باحتــرام أنســنة ظــروف الاعتقــال.

يتعيــن عليــه أن يقــوم بزيــارة هــذه الأماكــن فــي أي وقــت شــاء ومتــى دعــت 
الضرورة لذلك، دون أن تقل هذه الزيارة عن مرتين في الشهر، وعليه أيضا مراقبة 

ســجلات الحراســة النظريــة.

ويتعيــن عليــه كذلــك أن يقــوم بهــذه الزيــارة أو يكلــف أحــد نوابــه بذلــك إذا بلــغ 
باعتقــال تعســفي أو عمــل تحكمــي أو ادعــاء التعذيــب.

 بمناســبة كل زيــارة يقــوم بهــا يضمنــه ملاحظاتــه ومــا يعاينــه مــن 
ً
 يحــرر تقريــرا

إخــالات، ويرفعــه إلــى الوكيــل العــام للملــك.

حــد  بوضــع  الكفيلــة  والإجــراءات  التدابيــر  للملــك  العــام  الوكيــل  يتخــذ 
العامــة. النيابــة  رئيــس  إلــى  بذلــك  تقريــرا  ويرفــع  للإخــالات 

المادة 46

إذا حــدث لوكيــل الملــك مانــع فيخلفــه نائبــه، وإذا تعــدد النــواب فيخلفــه 
النائــب المعيــن مــن قبلــه.

إذا تغيب جميع ممثلي النيابة العامة أو حدث لهم مانع، فإن الوكيل العام 
للملــك ينتــدب أحــد نوابــه أو أحــد قضــاة النيابــة العامــة بالدائــرة القضائيــة لمحكمــة 
الاســتئناف ليقــوم بجميــع اختصاصــات النيابــة العامــة مؤقتــا، إن اقتضــت ضــرورة 

.
ً
العمــل ذلــك، علــى أن يشــعر بذلــك رئيــس النيابــة العامــة فــورا

المادة 47

إذا تعلــق الأمــر بالتلبــس بجنحــة طبقــا للمــادة 56 أدنــاه، فــإن وكيــل الملــك 
يقــوم باســتنطاق المشــتبه فيــه. ويمكنــه مــع مراعــاة مقتضيــات المــادة 74 أدنــاه أن 

 بالإيــداع فــي الســجن، إذا كانــت الجنحــة يعاقــب عليهــا بالحبــس.
ً
يصــدر أمــرا

يســتعين وكيــل الملــك بترجمــان أو بــكل شــخص يحســن التخاطــب أو التفاهــم 
مــع مــن يقــع اســتنطاقه عنــد الاقتضــاء.
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إذا صــدر الأمــر بالإيــداع فــي الســجن، فــإن القضيــة تحــال إلــى أول جلســة 
مناســبة تعقدهــا المحكمــة الابتدائيــة، حســب الشــروط المنصــوص عليهــا فــي المــادة 

385 مــن هــذا القانــون.

في حالة عدم إصدار أمر بالإيداع في السجن، فإن وكيل الملك يحيل القضية 
إلــى المحكمــة إمــا طبقــا للفقــرة الســابقة أو طبقــا للشــروط المحــددة فــي الكتــاب الثانــي 

من هذا القانون المتعلق بالحكم في الجرائم.

المادة 47-1

يمكــن لوكيــل الملــك فــي غيــر حالــة التلبــس بجنحــة إذا تبيــن لــه أن  تدابيــر 
المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 161 من هذا القانون غير كافية، أو أن 
مثــول المشــتبه فيــه أمــام المحكمــة فــي حالــة ســراح مــن شــأنه التأثيــر علــى حســن ســير 
العدالــة، أن يطبــق فــي حقــه المســطرة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 47 أعــاه فــي حالــة 

توفــر أحــد الأســباب التاليــة:

1- إذا اعتــرف بالأفعــال المكونــة لجريمــة يعاقــب عليهــا بالحبــس أو ظهــرت 
علامات أو أدلة قوية على ارتكابه لها أو مشاركته فيها، ولا تتوفر فيه 

ضمانــات كافيــة للحضــور؛

2- إذا ظهــر أنــه خطيــر علــى النظــام العــام أو علــى ســامة الأشــخاص أو 
الأمــوال؛ 

3- إذا كان الأمــر يتعلــق بأفعــال خطيــرة، أو إذا كان حجــم الضــرر الــذي 
أحدثتــه الجريمــة جســيما؛ 

4- إذا كانت الوسيلة المستعملة في ارتكاب الفعل خطيرة.

  وفي جميع الحالات يعلل وكيل الملك قراره.

المادة 47-2

يمكــن للمتهــم أو لدفاعــه الطعــن فــي الأمــر بالإيــداع فــي الســجن الصــادر عــن 
وكيــل الملــك بمقت�ضــى المادتيــن 47 و1-47 أعــاه، أمــام هيئــة الحكــم التــي ســتبت فــي 



64

القضيــة، وفــي حالــة تعــذر ذلــك أمــام هيئــة للحكــم تتألــف مــن ثلاثــة قضــاة تتشــكل 
لهــذه الغايــة، إلــى غايــة اليــوم الموالــي لصــدور الأمــر المذكــور.

يتــم هــذا الطعــن فــي صيغــة تصريــح يقــدم إلــى كتابــة الضبــط التــي تبلغــه فــورا 
إلــى وكيــل الملــك.

يكــون التصريــح صحيحــا إذا تلقتــه كتابــة الضبــط للمؤسســة الســجنية التــي 
يجب عليها أن تقيده حالا في سجل خاص، وعلى رئيس المؤسسة أن يقوم بتوجيه 

هــذا التصريــح إلــى كتابــة الضبــط بالمحكمــة فــورا ويشــعر النيابــة العامــة بذلــك.

 تتــم الإحالــة فــورا إلــى هيئــة الحكــم المشــار إليهــا فــي الفقــرة الأولــى مــن هــذه 
المادة، ويتعين عليها أن تبت في الطعن داخل أجل يوم واحد من تاريخ إحالته إليها. 

ويمــدد هــذا الأجــل إلــى أول يــوم عمــل إذا صــادف يــوم عطلــة.

 يبقى المعني بالأمر في حالة اعتقال إلى حين بت الهيئة المذكورة.

 تتحقق الهيئة من توفر الشروط التي استند إليها الأمر بالإيداع والمنصوص 
عليهــا فــي المادتيــن 47 و1-47 أعــاه. وتأمــر فــي حالــة عــدم توفرهــا برفــع حالــة الاعتقــال 

بمقت�ضى مقرر قضائي مســتقل. 

يكون هذا المقرر قابلا للطعن بالاستئناف من طرف النيابة العامة أو المتهم 
بحسب الأحوال داخل أجل 24 ساعة. ولا يحول الحكم بالرفض دون تقديم طلب 

الإفــراج المؤقت لاحقا.

إذا قدمت النيابة العامة استئنافها يبقى المتهم في حالة اعتقال إلى أن يبت 
في هذا الاستئناف. تحال نسخة طبق الأصل من وثائق الملف، وبأي وسيلة اتصال 
أو وســيلة تقنية تترك أثرا كتابيا، على غرفة الجنح الاســتئنافية خلال اليوم الموالي 
لصــدور المقــرر، وتبــت هــذه الأخيــرة داخــل أجــل 24 ســاعة مــن يــوم التوصــل بملــف 

الطعــن.

تبــت المحكمــة فــي الطلبــات المقدمــة وفــق هــذه المــادة دون حاجــة لحضــور 
المتهــم.
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لا يكــون للاســتئناف ولا للمســطرة المواليــة أي أثــر موقــف علــى ســير الدعــوى 
العموميــة، وتتابــع المحكمــة مناقشــتها فــي الجوهــر.

الفرع الثالث: اختصاصات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف

المادة 48

 
ً
يمثل النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف الوكيل العام للملك شخصيا

 للنيابة العامة أو بواسطة نوابه.
ً
بوصفه رئيسا

إذا حــدث للوكيــل العــام للملــك مانــع، فيخلفــه نائــب الوكيــل العــام للملــك 
المعيــن مــن قبلــه.

المادة 49

يتولــى الوكيــل العــام للملــك الســهر علــى تطبيــق القانــون الجنائــي فــي مجمــوع 
دائــرة نفــوذ محكمــة الاســتئناف.

يمارس سلطته على جميع قضاة النيابة العامة التابعين لدائرة نفوذه وكذا 
علــى ضبــاط وأعــوان الشــرطة القضائيــة وعلــى الموظفيــن القائميــن بمهــام الشــرطة 

القضائيــة اســتنادا إلــى المــادة 17 أعــاه. 

وله أثناء ممارسة مهامه، الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة.

يتلقــى الشــكايات والوشــايات والمحاضــر الموجهــة إليــه ويتخــذ بشــأنها مــا يــراه 
ملائمــا مــن الإجــراءات أو يرســلها مرفقــة بتعليماتــه إلــى وكيــل الملــك المختــص.

غيــر أنــه إذا تعلــق الأمــر بوشــايات مجهولــة المصــدر، فإنــه يتعيــن قبــل الإذن 
بمباشــرة الأبحــاث بشــأنها القيــام بالتحريــات الأوليــة للتأكــد مــن جديتهــا.

بالمــآل  المشــتكي،  أو  الضحيــة  الاقتضــاء  وعنــد  المحامــي،  بإشــعار  يقــوم 
وبالإجراءات المتخذة في الشكايات بما فيها قرار الحفظ، داخل أجل أقصاه خمسة 

عشــر يومــا مــن تاريــخ اتخــاذ القــرار.

يتعين لهذه الغاية على المحامين، وعند الاقتضاء على الضحايا والمشتكين، 
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أن يضمنوا شكاياتهم أرقام الهاتف الخاصة بهم أو عناوينهم الإلكترونية بالإضافة 
إلــى عناويــن إقامتهــم، ويتعيــن أيضــا الإدلاء بنفــس المعطيــات فــي محاضــر الاســتماع 

إليهــم.

يمكــن التظلــم مــن قــرار الحفــظ المتخــذ مــن طــرف الوكيــل العــام للملــك أو 
أحــد نوابــه أمــام الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض بصفتــه رئيســا للنيابــة 

العامــة.

يباشــر الوكيــل العــام للملــك أو يأمــر بمباشــرة الإجــراءات الضروريــة للبحــث 
عــن مرتكبــي الجنايــات وضبطهــم وتقديمهــم ومتابعتهــم.

يمكــن للوكيــل العــام للملــك لضــرورة البحــث إذا مــا عرضــت عليــه مســألة 
تقنيــة أو فنيــة أن يســتعين بــذوي الخبــرة والمعرفــة. ويمكنــه بصفــة خاصــة أن يأمــر 
بإجــراء خبــرة لتحديــد فصيلــة البصمــات البيولوجيــة والجينيــة للأشــخاص المشــتبه 

فيهــم الذيــن توجــد قرائــن علــى تورطهــم فــي ارتــكاب إحــدى الجرائــم.

يمكــن للوكيــل العــام للملــك أن يطلــب بواســطة إنابــة قضائيــة مــن أي نيابــة 
عامــة أخــرى، القيــام بمــا يــراه لازمــا مــن أعمــال البحــث، مــع مراعــاة وحــدة الأبحــاث 

والتحريــات التــي تباشــرها الفــرق الوطنيــة والفــرق الجهويــة للشــرطة القضائيــة.

يحيــل الوكيــل العــام للملــك مــا يتلقــاه مــن محاضــر وشــكايات ووشــايات ومــا 
يتخــذه مــن إجــراءات، إلــى هيئــات التحقيــق أو هيئــات الحكــم المختصــة، أو يأمــر 

 التراجــع عنــه.
ً
بحفظهــا بقــرار يمكــن دائمــا

يقدم لتلك الهيئات ملتمسات بقصد القيام بإجراءات التحقيق.

يحق للوكيل العام للملك أن يأمر بمناســبة ســير البحث بوضع المشــتبه فيه 
تحت المراقبة القضائية وفقا للضوابط المنصوص عليها في المادة 161 وما يليها من 

هــذا القانون.

خلافــا للقواعــد المنظمــة للاختصــاص النوعــي، يمكــن للوكيــل العــام للملــك 
كلمــا تعلــق الأمــر بجنايــة وكان الضــرر الناجــم عنهــا محــدودا، أو كانــت قيمــة الحــق 
المعتــدى عليــه بســيطا، أن يحيــل القضيــة إلــى وكيــل الملــك المختــص لإجــراء المتابعــة 
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بشــأنها بوصفهــا جنحــة و تتقيــد المحكمــة التــي تحــال عليهــا القضيــة بمناقشــتها وفــق 
الوصــف المحــدد فــي المتابعــة بعــد التحقــق مــن توفــر الشــرطين المتعلقيــن بحجــم 

الضــرر الناجــم وقيمــة الحــق المعتــدى عليــه.

يحق للوكيل العام للملك لضرورة تطبيق مسطرة تسليم المجرمين إصدار 
أوامــر دوليــة بالبحــث وإلقــاء القبــض. كمــا لــه أن يأمــر بنشــر برقيــات البحــث علــى 
الصعيــد الوطنــي فــي حــق الأشــخاص المشــتبه فــي ارتكابهــم جرائــم أو لضــرورة تنفيــذ 

مقــررات قضائيــة بعقوبــات ســالبة للحريــة.

تلغــى برقيــات البحــث بقــوة القانــون بمجــرد إلقــاء القبــض علــى الشــخص 
المبحــوث عنــه أو تقــادم الجرائــم أو العقوبــات المنشــورة بســببها، وتســهر النيابــة 
العامــة علــى تنفيــذ هــذه المقتضيــات بعــد التحقــق مــن شــروط إلغــاء برقيــة البحــث، 

ويتــم إشــعار الشــرطة القضائيــة المعنيــة بالإلغــاء.

يطالــب الوكيــل العــام للملــك بتطبيــق العقوبــات والتدابيــر الوقائيــة وتدابيــر 
الحمايــة والتهذيــب فــي حــق الأحــداث المقــررة فــي القانــون ويقــدم جميــع المطالــب التــي 
يراهــا صالحــة وعلــى محكمــة الاســتئناف أن تشــهد بهــا عليــه بتضمينهــا فــي محضرهــا 

وأن تبــت بشــأنها.

يســتعمل عنــد الاقتضــاء وســائل الطعــن ضــد مــا يصــدر مــن مقــررات وفــق 
الشــروط والإجــراءات المحــددة قانونــا.

المادة 49-1

يجــوز للوكيــل العــام للملــك، إذا تعلــق الأمــر بانتــزاع حيــازة بعــد تنفيــذ مقــرر 
 لحمايــة الحيــازة وإرجــاع 

ً
قضائــي، أن يأمــر باتخــاذ أي إجــراء تحفظــي يــراه ملائمــا

الحالــة إلــى مــا كانــت عليــه، علــى أن يعــرض هــذا الأمــر علــى المحكمــة أو هيئــة التحقيــق 
التــي رفعــت إليهــا القضيــة أو التــي ســترفع إليهــا لتأييــده أو تعديلــه أو إلغائــه.

يحق له إذا تعلق الأمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية، 
أن يتقــدم بطلــب إلــى الرئيــس الأول لمحكمــة الاســتئناف لإصــدار أمــر بعقــل العقــار، 
ويقبــل هــذا الأمــر الطعــن بالاســتئناف أمــام غرفــة المشــورة داخــل أجــل ثمانيــة أيــام 
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مــن تاريــخ تبليغــه، ولا يوقــف الطعــن وأجلــه التنفيــذ. 

لا يقبل القرار الصادر عن غرفة المشورة أي طعن.

يترتــب عــن الأمــر الصــادر بالعقــل منــع التصــرف فــي العقــار طيلــة مــدة ســريان 
مفعولــه، ويكــون كل تصــرف بعــوض أو بــدون عــوض مــع وجــود العقــل باطــا وعديــم 
الأثــر،  يمكــن رفعــه أمــام المحكمــة التــي أمــرت بــه فــي إطــار القضــاء الاســتعجالي بنــاء 

علــى طلــب مــن النيابــة العامــة أو مــن لــه مصلحــة. 

يجوز له في حالة عدم وجود منازعة جدية أو عدم توفر وسائل إثبات كافية 
أن يأمــر بــرد الأشــياء والأدوات ووســائل النقــل أو الإنتــاج التــي ضبطــت أثنــاء البحــث 
لمــن لــه الحــق فيهــا مــع تكليفــه عنــد الاقتضــاء بحراســتها واتخــاذ كافــة التدابيــر لمنــع 

تفويتهــا مــا لــم تكــن لازمــة لســير الدعــوى أو خطيــرة.

بالأحــداث  المكلــف  والمستشــار  التحقيــق  قا�ضــي  أوامــر  تنفيــذ  علــى  يســهر 
الحكــم. لهيئــات  القضائيــة  والمقــررات 

يحــق لــه إذا تعلــق الأمــر بجنايــة أو جنحــة مرتبطــة بهــا يعاقــب عليهــا القانــون 
بســنتين حبســا أو أكثــر، إذا اقتضــت ذلــك ضــرورة البحــث، ســحب جــواز ســفر 
. ويمكن 

ً
 واحدا

ً
الشــخص المشــتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شــهرا

تمديد هذا الأجل إلى غاية انتهاء البحث إذا كان الشخص المعني بالأمر هو المتسبب 
فــي تأخيــر إتمامــه.

يمكــن للوكيــل العــام للملــك تمديــد الأجــل المشــار إليــه فــي الفقــرة الســابقة 
مرتيــن لمــدة شــهر واحــد إذا اقتضــت ضــرورة البحــث ذلــك كلمــا تعلــق الأمــر بالجرائــم 

المنصــوص عليهــا فــي المــادة 108 مــن هــذا القانــون.

إذا تعلق الأمر بجرائم إرهابية، فإن مدة سحب جواز سفر الشخص المشتبه 
فيــه وإغــاق الحــدود فــي حقــه تكــون ســتة أشــهر قابلــة للتمديــد مــرة واحــدة، ويمكــن 
تمديــد هــذا الأجــل إلــى غايــة انتهــاء البحــث إذا كان الشــخص المعنــي هــو المتســبب  فــي 

تأخيــر إتمامــه.
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 ينتهــي مفعــول إجــراءي إغــاق الحــدود وســحب جــواز الســفر فــي كل الأحــوال 
بإحالــة القضيــة علــى هيئــة الحكــم أو التحقيــق المختصــة أو باتخــاذ قــرار بحفــظ 
القضيــة، ويوضــع حــد لإغــاق الحــدود ويــرد جــواز الســفر إلــى المعنــي بالأمــر فــور انتهــاء 

مفعــول الإجراءيــن بقــوة القانــون.

يسهر الوكيل العام للملك على تنفيذ هذين الإجراءين.

تطبــق مقتضيــات المــادة 73 أدنــاه إذا تعلــق الأمــر بالتلبــس بالجنايــة والجنــح 
المرتبطــة بهــا.

يأمر الوكيل العام للملك بإجراء بحث مالي موازي في الجرائم التي يشتبه في 
كونها تدر عائدات مالية لحصر الأموال والممتلكات والمتحصلات وتحديد مصدرها 
وتاريخ تملكها وعلاقتها بالجريمة. وله أن يأمر بحجز جميع الأموال والممتلكات التي 
يشــتبه فــي كونهــا متحصلــة مــن الجريمــة حتــى وإن كانــت بيــد شــخص آخــر مــع مراعــاة 

حقــوق الغيــر حســن النيــة.

لا يمكــن أن يشــمل الحجــز الأشــياء والأمــوال والممتلــكات التــي لا علاقــة لهــا 
بالجريمــة ولاســيما الأجــور والمعاشــات المكتســبة قانونــا والتــركات والأمــوال المكتســبة 
قبــل تاريــخ ارتــكاب الجريمــة والتــي لــم يثبــت أن لهــا علاقــة بهــا ويتعيــن علــى الوكيــل 
العــام للملــك اتخــاذ كافــة الإجــراءات والتدابيــر اللازمــة لمنــع تأثيــر الإجــراءات المتعلقــة 
بحجــز الأمــوال أو تجميــد الحســابات أو عقــل الممتلــكات علــى الأنشــطة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة المرتبطــة بهــا، وكــذا علــى الوضــع القانونــي للأشــخاص، ســواء كانــوا 

أشــخاصا ذاتييــن أو اعتبارييــن.

يمكــن للوكيــل العــام للملــك تلقائيــا أو بنــاء علــى طلــب ممــن لــه المصلحــة فــي 
ذلــك أن يأمــر بمقــرر معلــل، برفــع الحجــز أو التجميــد أو العقــل عــن الأشــياء والأمــوال 
والممتلــكات التــي ثبــت أن لا علاقــة لهــا بالجريمــة أو أنهــا تتعلــق بحقــوق الغيــر حســن 

النيــة.
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يتعيــن علــى الوكيــل العــام للملــك أن يصــدر قــراره بشــأن طلــب رفــع الحجــز أو 
التجميــد داخــل أجــل 10 أيــام مــن تاريــخ تقديــم الطلــب، مــع إشــعار صاحبــه بذلــك، 
ويحق لهذا الأخير أن يطعن في قرار الوكيل العام للملك أمام الرئيس الأول لمحكمة 
الاستئناف في حالة رفض الطلب أو في حالة انصرام أجل 10 أيام من تاريخ تقديمه 

دون صــدور قــرار عــن الوكيــل العــام للملــك.

يقــدم الطعــن إلــى كتابــة النيابــة العامــة المختصــة، ويجــب علــى هــذه الأخيــرة 
إحالة الملف على الرئيس الأول مشفوعا برأي النيابة العامة داخل أجل ثلاثة أيام 

مــن تاريــخ التصريــح بالطعــن.

ويبــت الرئيــس الأول داخــل أجــل 10 أيــام مــن تاريــخ إيداعــه بكتابــة الضبــط، 
ولا يقبــل القــرار الصــادر فــي هــذا الشــأن أي طعــن.  

المادة 50

 لمقتضيــات المــادة 44 مــن هــذا 
ً
، طبقــا

ً
يختــص الوكيــل العــام للملــك محليــا

القانــون.

الفرع الرابع

 الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض

المادة 51

يمثل النيابة العامة أمام محكمة النقض الوكيل العام للملك لدى محكمة 
 أو بواسطة المحامي العام الأول أو المحامين العامين.

ً
النقض شخصيا

 يمــارس الوكيــل العــام للملــك ســلطته علــى المحامــي العــام الأول وعلــى جميــع 
المحاميــن العاميــن التابعيــن لمحكمــة النقــض.

إذا حدث للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض مانع، فيخلفه المحامي 
العام الأول، كما يمكن أن يخلفه أحد المحامين العامين المعينين من قبله.

يمــارس الوكيــل العــام للملــك الطعــون المخولــة لــه بموجــب التشــريع الجــاري 
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بــه العمــل.

يمــارس كذلــك كل المهــام والاختصاصــات المخولــة لــه بمقت�ضــى هــذا القانــون 
أو بمقت�ضــى نصــوص أخــرى.

الفرع الخامس

السياسة الجنائية

المادة 51-1

يقصــد بالسياســة الجنائيــة ذلــك الجــزء مــن السياســات العموميــة التــي 
تشــمل قواعــد وتدابيــر تتخذهــا الدولــة فــي مجــال مكافحــة الجريمــة والوقايــة منهــا.

يشــرف رئيــس النيابــة العامــة علــى تنفيــذ السياســة الجنائيــة التــي يضعهــا 
المشــرع ويبلــغ مضامينهــا للــوكلاء العاميــن للملــك لــدى محاكــم الاســتئناف الذيــن 
يســهرون علــى تنفيذهــا داخــل الدوائــر القضائيــة التابعــة لنفوذهــم وفقــا للضوابــط 

المحــددة فــي القانــون.

كمــا يشــرف رئيــس النيابــة العامــة علــى تنفيــذ مضاميــن وتوجهــات السياســة 
الجنائيــة المرتبطــة بالسياســات العموميــة التــي تضعهــا الحكومــة ويبلغهــا إليــه وزيــر 

العــدل.

يضمــن رئيــس النيابــة العامــة الإجــراءات والتدابيــر المتخــذة لتنفيــذ السياســة 
الجنائيــة فــي التقريــر الــذي يعــده فــي إطــار المــادة 110 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 

100.13 المتعلــق بالمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة.

المادة 51-2

يــرأس الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض النيابــة العامــة، ويمــارس 
ســلطته علــى جميــع قضاتهــا فــي كافــة محاكــم المملكــة.

يتولــى رئيــس النيابــة العامــة الســهر علــى تطبيــق التشــريع الجنائــي فــي مجمــوع 
إقليــم المملكــة.
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يجــب علــى الــوكلاء العاميــن للملــك ووكلاء الملــك أن يخبــروا رئيــس النيابــة 
العامــة بمــا بلــغ إلــى علمهــم مــن الجرائــم الخطيــرة أو الأحــداث التــي مــن شــأنها أن تخــل 

بالأمــن العــام، أو التــي تســتأثر باهتمــام الــرأي العــام. 

الــوكلاء  إلــى  التعليمــات القانونيــة الكتابيــة  العامــة  النيابــة  يوجــه رئيــس 
العاميــن للملــك ووكلاء الملــك. ويبلغهــم مــا يصــل إلــى علمــه مــن مخالفــات للتشــريع 
الجنائي، كما يمكن أن يأمرهم بتحريك الدعوى العمومية بشأنها أو أن يرفعوا إلى 

المحكمــة المختصــة مــا يــراه ملائمــا مــن ملتمســات كتابيــة.

المادة 51-3

فــي إطــار المســاهمة فــي رســم توجهــات السياســة الجنائيــة، يتولــى المرصــد 
الوطنــي للإجــرام المحــدث لــدى الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالعــدل جمــع ومعالجــة 
الإحصاءات الجنائية ودراسة وتحليل الظواهر الإجرامية واقتراح الحلول الكفيلة 

للتصــدي للجريمــة والوقايــة منهــا.

ولهــذه الغايــة، يطلــب المرصــد مــن الســلطات القضائيــة والأمنيــة والإداريــة 
مــده بالمعطيــات الإحصائيــة والمعلومــات والوثائــق الضروريــة ذات الصلــة بالمهــام 

المســندة إليــه دون المســاس بســرية البحــث والتحقيــق.

يساعد المرصد الجهات المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه على وضع قواعد 
بيانات والبرمجيات الملائمة للمعطيات الإحصائية التي يحتاجها.

الباب الرابع: القضاة المكلفون بالتحقيق

المادة 52

يعين القضاة المكلفون بالتحقيق في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف 
مــن بيــن قضــاة الحكــم والمستشــارين لمــدة ثــاث ســنوات قابلــة للتجديــد مــن قبــل 
المجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس 

الأول لمحكمــة الاســتئناف، حســب الحالــة.

يمكن خلال هذه المدة إعفاؤهم من مهامهم بنفس الكفية
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يباشــر  القضــاة المكلفــون بالتحقيــق مهامهــم وفــق مــا هــو منصــوص عليــه فــي 
القســم الثالــث بعــده.

لا يمكن لقضاة التحقيق، تحت طائلة البطلان، أن يشاركوا في إصدار حكم 
في القضايا الزجرية التي سبق أن أحيلت إليهم بصفتهم قضاة مكلفين بالتحقيق.

المادة 53

إذا لــم يوجــد فــي المحكمــة عــدد كاف مــن القضــاة المكلفيــن بالتحقيــق وحــال 
مانــع مؤقــت دون ممارســتهم لمهامهــم، فيمكــن لرئيســها، بنــاء علــى طلــب مــن النيابــة 
العامــة، وفــي انتظــار زوال المانــع أو صــدور قــرار التعييــن، أن يعيــن أحــد قضــاة أو 

مستشــاري المحكمــة لممارســة هــذه المهــام.

المادة 54

لا يمكن لقا�ضي التحقيق إجراء تحقيق إلا بناء على ملتمس محال إليه من 
 .

ً
 مدنيا

ً
النيابة العامة، أو بناء على شكاية مرفقة بتنصيب المشتكي طرفا

يحق له عند ممارسته لمهامه، أن يسخر القوة العمومية مباشرة.

يقــوم قا�ضــي التحقيــق بتفقــد المعتقليــن الاحتياطييــن مــرة كل شــهر علــى 
الأقــل.

المادة 55

، طبقا لمقتضيات المادة 44 من هذا القانون.
ً
يختص قا�ضي التحقيق محليا

القسم الثاني: إجراءات البحث

الباب الأول: حالة التلبس بالجنايات والجنح

المادة 56

تتحقق حالة التلبس بجناية أو جنحة:
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: إذا ضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة أو على إثر ارتكابها؛
ً
أولا

: إذا كان الفاعل ما زال مطاردا بصياح الجمهور على إثر ارتكابها؛
ً
ثانيا

ثالثــا: إذا وجــد الفاعــل بعــد مــرور وقــت قصيــر علــى ارتــكاب الفعــل حامــا 
أســلحة أو أشــياء يســتدل معهــا أنــه شــارك فــي الفعــل الإجرامــي، أو وجــد عليــه أثــر أو 

علامــات تثبــت هــذه المشــاركة.

يعــد بمثابــة تلبــس بجنايــة أو جنحــة، ارتــكاب جريمــة داخــل منــزل فــي ظــروف 
غير الظروف المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا التمس مالك أو ساكن المنزل 

مــن النيابــة العامــة أو مــن ضابــط للشــرطة القضائيــة معاينتهــا.

المادة 57

يجــب علــى ضابــط الشــرطة القضائيــة الــذي أشــعر بحالــة تلبــس بجنحــة أو 
 وأن ينتقل في الحال إلى مكان ارتكابها لإجراء 

ً
جناية أن يخبر بها النيابة العامة فورا

المعاينــات المفيــدة.

وعليــه أن يحافــظ علــى الأدلــة القابلــة للاندثــار وعلــى كل مــا يمكــن أن يســاعد 
على إظهار الحقيقة وأن يحجز الأسلحة والأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة 

أو التي كانت معدة لارتكابها وكذا جميع ما قد يكون ناتجا عن هذه الجريمة. 

يعــرض الأشــياء المحجــوزة علــى الأشــخاص المشــتبه فــي مشــاركتهم فــي الجنايــة 
أو الجنحــة قصــد التعــرف عليهــا.

ينجــز ضابــط الشــرطة القضائيــة بعــد إشــعار النيابــة العامــة بحثــا ماليــا 
موازيا لتحديد الأشياء والأموال  والممتلكات والمتحصلات ومصدرها وتاريخ تملكها 
وعلاقتهــا بالجريمــة، ويمكــن لــه أن يحجزهــا بنــاء علــى إذن كتابــي مــن النيابــة العامــة 
المختصــة متــى نتــج عــن البحــث المالــي المــوازي قرائــن كافيــة علــى أنهــا مــن عائــدات 
الجريمــة، حتــى وإن كانــت بيــد شــخص آخــر مــع مراعــاة حقــوق الغيــر حســن النيــة.

لا يمكن أن ينصب الحجز على الأشياء والأموال والممتلكات التي لا علاقة لها 
بالجريمة ولاسيما الأجور والمعاشات المستحقة قانونا والتركات والأموال المكتسبة 
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قبل تاريخ ارتكاب الجريمة والتي لم يثبت أن لها علاقة بها.

يتولــى ضابــط الشــرطة القضائيــة البحــث عــن الآثــار والمعالــم المتخلفــة مــن 
الجريمــة ويقــوم برفعهــا باعتمــاد الوســائل التقنيــة والفنيــة التــي يســتلزمها هــذا 
الإجــراء. كمــا يقــوم برفــع الآثــار الرقميــة وحجــز التســجيلات الســمعية البصريــة مــن 
مــكان ارتــكاب الجريمــة، ولــه أن يســتعين بأشــخاص مؤهليــن لذلــك. كمــا يمكنــه أن 
يطلب إجراء خبرات عليها وعلى بقية أدوات الجريمة والأشياء التي تم العثور عليها 
وحجزهــا بمــكان ارتــكاب الجريمــة أو لــدى المشــتبه فيهــم بارتكابهــا أو لــدى الأشــخاص 

الموجوديــن بمــكان ارتــكاب الجريمــة أو المشــتبه فــي وجودهــم بهــذا المــكان.

المادة 58

 أن يغيــر حالــة المــكان الــذي وقعــت 
ً
يمنــع علــى كل شــخص غيــر مؤهــل قانونــا

فيه الجريمة، أو أن يقوم بإزالة أي �شيء منه قبل القيام بالعمليات الأولية للبحث 
القضائــي، وذلــك تحــت طائلــة غرامــة تتــراوح بيــن 1.200 و10.000 درهــم.

غيــر أنــه يســمح، بصفــة اســتثنائية، بهــذه التغييــرات أو هــذه الإزالات إذا كانــت 
تفرضها ضرورة المحافظة على السلامة أو الصحة العمومية أو تقديم الإسعافات 

للضحايــا.

إذا كان القصد من محو الأثر أو إزالة الأشياء هو عرقلة سير العدالة، تكون 
العقوبــة هــي الحبــس مــن ثلاثــة أشــهر إلــى ثــاث ســنوات وغرامــة مــن 3.000 درهــم إلــى 

12.000 درهــم.

المادة 59

إذا كان نــوع الجنايــة أو الجنحــة ممــا يمكــن إثباتــه بحجــز أوراق ووثائــق 
أو أشــياء أخــرى فــي حــوزة أشــخاص يشــتبه أنهــم شــاركوا فــي الجريمــة، أو يحــوزون 
مستندات أو وثائق أو معطيات أو أدوات أو برامج معلوماتية أو أشياء أخرى تتعلق 
بالأفعــال الإجراميــة، فــإن ضابــط الشــرطة القضائيــة ينتقــل فــورا إلــى منــزل هــؤلاء 
الأشــخاص ليجــري فيــه طبقــا للشــروط المحــددة فــي المادتيــن 60 و62 تفتيشــا يحــرر 

 بشــأنه.
ً
محضــرا
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وفيمــا عــدا حــالات المــس بأمــن الدولــة أو إذا تعلــق الأمــر بجريمــة إرهابيــة، فــا 
يحــق إلا لضابــط الشــرطة القضائيــة ومعــه الأشــخاص المشــار إليهــم فــي المــادة 60 
بعده وحدهم الاطلاع على الأوراق أو المستندات أو الوثائق أو المعطيات أو الأدوات 

أو البرامــج المعلوماتيــة أو الأشــياء الأخــرى قبــل القيــام بحجزهــا.

يجــري التفتيــش فــي جميــع الأماكــن والمنقــولات التــي يمكــن أن يعثــر بهــا علــى 
مستندات أو وثائق أو معطيات أو أدوات أو برامج معلوماتية أو أشياء أخرى مفيدة 

فــي إظهــار الحقيقــة.

يتــم إجــراء تفتيــش رقمــي بالأجهــزة المعلوماتيــة والأدوات الإلكترونيــة كلمــا 
دعــت ضــرورة البحــث ذلــك، وحجــز جميــع البيانــات والأدلــة الإلكترونيــة والآثــار 
الرقمية المفيدة في إظهار الحقيقة بما فيها تلك التي تم فك تشفيرها أو استرجاعها 

بعــد حذفهــا.

يمكــن، بــإذن مــن النيابــة العامــة المختصــة، أن تكــون الأجهــزة المعلوماتيــة 
ودعامــات التخزيــن المحجــوزة موضــوع خبــرة تقنيــة مــن قبــل المختبــرات المتخصصــة 
فــي تحليــل الآثــار الرقميــة مــن أجــل اســتخراج البيانــات والأدلــة الإلكترونيــة والآثــار 
الرقميــة ذات الصلــة بالجرائــم موضــوع البحــث، وذلــك بعــد الحصــول علــى قــن 
الولــوج طواعيــة مــن قبــل المشــتبه فيــه، أو باســتعمال برامــج معلوماتيــة تمكــن مــن 

فــك تشــفير هــذه الأجهــزة أو اســترجاع البيانــات التــي تــم حذفهــا.

إذا تعيــن إجــراء التفتيــش فــي أماكــن معــدة لاســتعمال مهنــي يشــغلها شــخص 
يلزمــه القانــون بكتمــان الســر المهنــي، فعلــى ضابــط الشــرطة القضائيــة أن يشــعر 
 جميــع التدابيــر لضمــان احتــرام الســر 

ً
النيابــة العامــة المختصــة وأن يتخــذ مســبقا

المهنــي.

إذا كان التفتيــش أو الحجــز ســيجري بمكتــب محــام، يتولــى القيــام بــه قــاض 
مــن قضــاة النيابــة العامــة بمحضــر نقيــب المحاميــن أو مــن ينــوب عنــه أو بعــد إشــعاره 

بــأي وســيلة مــن الوســائل الممكنــة.

يتــم حجــز المعطيــات والبرامــج المعلوماتيــة الضروريــة لإظهــار الحقيقــة بوضــع 
الدعامات المادية المتضمنة لهذه المعلومات أو بأخذ نسخ منها، بحضور الأشخاص 
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الذين حضروا التفتيش، ويُوضع ما تم حجزه رهن إشــارة العدالة. 

لا يحجز ضابط الشرطة القضائية إلا المستندات أو الوثائق أو المعطيات أو 
الأدوات أو البرامج المعلوماتية أو الأشياء الأخرى المفيدة في إظهار الحقيقة.

يمكــن بعــد موافقــة النيابــة العامــة حجــز كل �شــيء يتــم العثــور عليــه عرضــا 
خــال التفتيــش ولــه علاقــة بجريمــة أخــرى.

يمكــن لضبــاط الشــرطة القضائيــة، بمناســبة إجــراء تفتيــش وفقــا للشــروط 
المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون، الولــوج إلــى المعطيــات المفيــدة فــي البحــث الجــاري 
والمخزنــة بنظــام معلوماتــي يوجــد بالمــكان الــذي يجــري فيــه التفتيــش أو بنظــام 

معلوماتــي آخــر متصــل بــه.

تخزن المعطيات التي تم الولوج إليها وفقا للفقرات الســابقة على أي دعامة 
إلكترونيــة أو يتــم حجــز هــذه الدعامــة ووضعهــا فــي غــاف أو وعــاء أو كيــس ويختــم 

عليهــا ضابــط الشــرطة القضائيــة وفقــا للشــروط المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة.

يمكــن لضابــط الشــرطة القضائيــة انتــداب أي شــخص مختــص لمســاعدته 
للولــوج للمعطيــات المذكــورة.

يمكن للوكيل العام للملك أو وكيل الملك كل فيما يخصه، أن يأمر بالحذف 
النهائــي للمعطيــات أو البرامــج المعلوماتيــة الأصليــة مــن الدعامــة الماديــة التــي لــم 
توضــع رهــن إشــارة المحكمــة بعــد أخــذ نســخة منهــا إذا كانــت حيازتهــا أو اســتعمالها 
غيــر مشــروع أو كانــت تشــكل خطــرا علــى أمــن الأفــراد أو الممتلــكات أو منافيــة للأخــاق 
العامــة. كمــا يمكــن لهمــا أن يأمــرا بإيقــاف بــت أو حجــب نشــر معطيــات رقميــة يشــكل 
مضمونهــا جريمــة، ويحــرر محضــر بالحــذف أو الحجــب أو بإيقــاف البــت يضــاف إلــى 

المســطرة. 

تح�صى المستندات أو الوثائق أو المعطيات أو الأدوات أو البرامج المعلوماتية 
أو الأشــياء الأخــرى المحجــوزة فــورا وتلــف أو توضــع فــي غــاف أو وعــاء أو كيــس ويختــم 
الشــرطة  فــإن ضابــط  ذلــك،  اســتحال  وإذا  القضائيــة.  الشــرطة  عليهــا ضابــط 

القضائيــة يختــم عليهــا بطابعــه.



78

إذا تعــذر إحصــاء الأشــياء المحجــوزة علــى الفــور، فــإن ضابــط الشــرطة 
 إلــى حيــن إحصائهــا والختــم النهائــي عليهــا.

ً
القضائيــة يختــم عليهــا مؤقتــا

تتــم هــذه الإجــراءات بحضــور الأشــخاص الذيــن حضــروا التفتيــش، ويحــرر 
ضابــط الشــرطة القضائيــة محضــرا بمــا قــام بــه مــن عمليــات.

المادة 60

مع مراعاة مقتضيات المادة 59 أعلاه، تطبق الأحكام التالية:

فــي مشــاركته فــي  أولا: إذا كان التفتيــش ســيجري بمنــزل شــخص يشــتبه 
الجريمــة، وجــب أن يتــم التفتيــش بحضــور هــذا الشــخص أو ممثلــه، فــإن تعــذر ذلــك 
وجب على ضابط الشــرطة القضائية أن يســتدعي شــاهدين لحضور التفتيش من 

غيــر الموظفيــن الخاضعيــن لســلطته؛

ثانيــا: إذا كان التفتيــش ســيجرى فــي منــزل شــخص مــن الغيــر يحتمــل أن يكــون 
فــي حيازتــه مســتندات أو وثائــق أو معطيــات أو أدوات أو برامــج معلوماتيــة أو أشــياء 
أخــرى لهــا علاقــة بالأفعــال الإجراميــة، فإنــه يجــب حضــور هــذا الشــخص لعمليــة 
التفتيــش، وإذا تعــذر ذلــك وجــب أن يجــري التفتيــش طبقــا  لمقتضيــات البنــد الأول 

مــن هــذه المــادة. 

تحضــر هــذا التفتيــش فــي جميــع الأحــوال امــرأة ينتدبهــا ضابــط الشــرطة 
القضائيــة لتفتيــش النســاء فــي الأماكــن التــي يوجــدن بهــا.

وفي جميع الأحوال، يتعين على ضابط الشرطة القضائية اتخاذ الإجراءات 
المناســبة لإبعــاد القاصريــن عــن حضــور عمليــة التفتيــش مــا لــم يكــن القاصــر معنيــا 
بالجريمــة، وفــي هــذه الحالــة يتعيــن أن يتــم التفتيــش بحضــور وليــه القانونــي، وإذا 
تعــذر ذلــك، فإنــه يجــب علــى ضابــط الشــرطة القضائيــة أن يســتدعي شــاهدين 

لحضــور التفتيــش مــن غيــر الموظفيــن الخاضعيــن لســلطته؛

: يمكــن لضابــط الشــرطة القضائيــة أن يســتدعي أي شــخص لســماعه، 
ً
ثالثــا

إذا تبين له أن بوسع هذا الشخص أن يمده بمعلومات حول الأفعال أو المستندات 
الأخــرى  الأشــياء  أو  المعلوماتيــة  البرامــج  أو  الأدوات  أو  المعطيــات  أو  الوثائــق  أو 
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المحجــوزة، وأن يرغمــه علــى الحضــور فــي حالــة امتناعــه بعــد إذن النيابــة العامــة؛

رابعــا: توقــع أو تبصــم محاضــر العمليــات مــن طــرف الأشــخاص الذيــن أجــري 
التفتيش بمنازلهم أو من يمثلهم أو الشاهدين، أو يشار في المحضر إلى امتناعهم عن 

التوقيــع أو الإبصــام أو تعذرهمــا مــع بيــان ســبب ذلــك.

المادة 1- 60 

بإجــراء  يقــوم  أن  الاقتضــاء  عنــد  القضائيــة  الشــرطة  لضابــط  يجــوز   
تفتيش جسدي على الأشخاص المشار إليهم في المادتين 59 و60 أعلاه بواسطة 

أشــخاص مــن جنســهم، وفــي ظــروف تصــان فيهــا كرامتهــم.

المادة 61

كل إبلاغ أو إفشاء لوثيقة وقع الحصول عليها من تفتيش إلى شخص ليست 
له صلاحية قانونية للاطلاع عليها، يتم دون موافقة المشتبه فيه أو ذوي حقوقه أو 
الموقع على الوثيقة أو ممن وجهت إليه، ولو كان ذلك لفائدة البحث، يعاقب عليه 

بالعقوبات المقررة في مجموعة القانون الجنائي.

المادة 62

لا يمكــن الشــروع فــي تفتيــش المنــازل أو معاينتهــا قبــل الســاعة السادســة 
صباحا وبعد الساعة التاسعة ليلا، إلا إذا طلب ذلك رب المنزل أو وجهت استغاثة 
مــن داخلــه أو لضبــط شــخص مبحــوث عنــه بموجــب مذكــرة بحــث وطنيــة أو أمــر 
دولــي بإلقــاء القبــض، أو فــي الحــالات الاســتثنائية التــي ينــص عليهــا القانــون. غيــر أن 

العمليــات التــي ابتــدأت فــي ســاعة قانونيــة يمكــن مواصلتهــا دون توقــف. 

لا تطبــق هــذه المقتضيــات إذا تعيــن إجــراء التفتيــش فــي محــات يمــارس فيهــا 
عمــل أو نشــاط ليلــي بصفــة معتــادة.

 إذا تعلــق الأمــر بجريمــة إرهابيــة واقتضــت ذلــك ضــرورة البحــث أو حالــة 
الاستعجال القصوى أو إذا كان يخ�شى اندثار الأدلة فإنه يمكن الشروع في تفتيش 
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 أو بعد التاسعة 
ً
المنازل أو معاينتها بصفة استثنائية قبل الساعة السادسة صباحا

 بــإذن كتابــي مــن النيابــة العامــة. 
ً
ليــا

المادة 63

يعمــل بالإجــراءات المقــررة فــي المــواد 59 و60 و1-60 و 62أعــاه تحــت طائلــة 
بطــان الإجــراء المعيــب ومــا قــد يترتــب عنــه مــن إجــراءات.

المادة 64

إذا تعيــن القيــام بمعاينــات لا تقبــل التأخيــر، فلضابــط الشــرطة القضائيــة 
أن يســتعين بــأي شــخص مؤهــل لذلــك، علــى أن يعطــي رأيــه بمــا يمليــه عليــه شــرفه 

وضميــره.

المادة 1- 64 

الشــرطة  لضابــط  المختصــة،  العامــة  النيابــة  مــن  كتابــي  بــإذن  يمكــن، 
القضائيــة أن ينتــدب أي شــخص أو مؤسســة عامــة أو خاصــة أو أي إدارة 
عموميــة يحــوزون معطيــات مفيــدة فــي البحــث، بمــا فــي ذلــك المعطيــات المخزنــة في 
أي نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو أي نظام معلوماتي آخر، من أجل مده 

وباســتعجال بتلــك المعطيــات، ولــو فــي شــكل إلكترونــي.

لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال أن يواجــه ضابــط الشــرطة القضائيــة 
بواجــب الحفــاظ علــى الســر المهنــي.

كمــا يمكــن لضابــط الشــرطة القضائيــة، ووفــق نفــس الشــكليات، أن 
يطلــب مــن أي مســتغل لشــبكة عامــة أو مصلحــة للاتصــالات مشــار إليهــا فــي 
القانــون المتعلــق بالبريــد والمواصــات، أن يضــع رهــن إشــارته جميــع المعطيــات 
الكفيلة بإظهار الحقيقة، والتي تم الاطلاع عليها من قبل المشتبه فيه مستعمل 

الخدمــات.

يعاقــب بغرامــة مــن 10.000 إلــى 50.000 درهــم كل مــن رفــض دون عــذر 
مقبــول الاســتجابة للانتــداب الموجــه إليــه مــن قبــل ضابــط الشــرطة القضائيــة.



81

يتعيــن وضــع المعطيــات المطلوبــة رهــن إشــارة ضابــط الشــرطة القضائيــة 
بصفــة اســتعجالية فــي أجــل أقصــاه أســبوع مــن تاريــخ التوصــل بالانتــداب.

المادة 65

يمكــن لضابــط الشــرطة القضائيــة أن يمنــع أي شــخص مفيــد فــي التحريــات 
مــن الابتعــاد عــن مــكان وقــوع الجريمــة إلــى أن تنتهــي تحرياتــه.

يجــب علــى كل شــخص ظهــر مــن الضــروري معاينــة هويتــه أو التحقــق منهــا، 
بنــاء علــى طلــب مــن ضابــط الشــرطة القضائيــة، أن يمتثــل للعمليــات التــي يســتلزمها 

هــذا التدبيــر.

يعاقــب كل مــن خالــف مقتضيــات الفقرتيــن الأولــى والثانيــة مــن هــذه المــادة 
بغرامــة مــن 2.000 إلــى 5.000 درهــم.

يجــرى التحقــق مــن الهويــة طبقــا للمقتضيــات المنصــوص عليهــا فــي البــاب 
الرابــع مــن هــذا القســم.

المادة 66

يمكــن لضابــط الشــرطة القضائيــة أن يحتفــظ بشــخص أو عــدة أشــخاص 
تحــت الحراســة النظريــة ليكونــوا رهــن إشــارته، إذا وجــدت أســباب للاشــتباه فــي 
ارتكابهــم أو محاولــة ارتكابهــم جنايــة أو جنحــة يعاقــب عليهــا بالحبــس، وذلــك لمــدة لا 
تتجــاوز ثمــان وأربعيــن ســاعة تحتســب ابتــداء مــن ســاعة إيقافهــم، وتشــعر النيابــة 

العامــة فــورا بذلــك.

لا تحتســب ضمــن مــدة الحراســة النظريــة المــدة اللازمــة لنقــل الشــخص 
المشتبه فيه، إذا تم إيقافه خارج الدائرة القضائية التي يعمل بها ضابط الشرطة 
القضائيــة الــذي احتفــظ بــه تحــت الحراســة النظريــة، غيــر أن هــذه المــدة تخصــم من 

مــدة تنفيــذ العقوبــة فــي حالــة الحكــم علــى المعنــي بالأمــر بعقوبــة ســالبة للحريــة.

يقوم ضابط الشــرطة القضائية الذي أوقف المشــتبه فيه في الحالة المشــار 
إليهــا فــي الفقــرة الثانيــة أعــاه، بتحريــر محضــر يشــير فيــه إلــى ســاعة وتاريــخ ومــكان 
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وظــروف الإيقــاف، ويضــم إلــى أصــل محضــر البحــث.

لا يحتسب كذلك ضمن مدة الحراسة النظرية الوقت الذي يقضيه المعني 
بالأمــر فــي العــاج، ولــو كان خاضعــا للمراقبــة الأمنيــة، وفــي هــذه الحالــة تخصــم هــذه 
المــدة مــن مــدة تنفيــذ العقوبــة فــي حالــة الحكــم علــى المعنــي بالأمــر بعقوبــة ســالبة 

للحريــة.

المادة 66-1

الحراســة النظريــة تدبيــر اســتثنائي لا يلجــأ إليــه إلا إذا تبيــن أنــه ضــروري لأحــد 
الأســباب التاليــة:

1-الحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة؛ 

2-القيــام بالأبحــاث والتحريــات التــي تســتلزم حضــور أو مشــاركة المشــتبه 
فيــه؛

3-وضع المشتبه فيه رهن إشارة العدالة والحيلولة دون فراره؛

4-الحيلولــة دون ممارســة أي ضغــط علــى الشــهود أو الضحايــا أو أســرهم أو 
أقاربهــم؛

5-منــع المشــتبه فيــه مــن التواطــؤ مــع الأشــخاص المســاهمين أو المشــاركين فــي 
الجريمــة؛

6- وضــع حــد للاضطــراب الــذي أحدثــه الفعــل بســبب خطورتــه أو ظــروف 
ارتكابــه أو الوســيلة التــي اســتعملت فــي ارتكابــه، أو أهميــة الضــرر الناتــج عنــه، أو 

بالنظــر لخطــورة المشــتبه فيــه.

يجب على النيابة العامة التأكد من تحقق الأسباب المذكورة.

المادة 66-2

يجــب أن تنفــذ الحراســة النظريــة فــي ظــروف تضمــن احتــرام كرامــة الشــخص 
والحقــوق المخولــة لــه قانونــا. وإذا تطلــب الأمــر اتخــاذ تدابيــر أمنيــة يتعيــن التقيــد بمــا 
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هــو ضــروري.

تتحمــل ميزانيــة الدولــة نفقــات التغذيــة المقدمــة للأشــخاص الموضوعيــن 
تحــت الحراســة النظريــة، وتحــدد بنــص تنظيمــي قواعــد نظــام التغذيــة وكيفيــات 

تقديــم الوجبــات الغذائيــة.

يتعين على ضابط الشرطة القضائية بعد التأكد من هوية الشخص الذي 
ألقــي عليــه القبــض أو تــم وضعــه تحــت الحراســة النظريــة إخبــاره فــورا وبكيفيــة 
يفهمها، بدواعي إيقافه وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت بشأن الأفعال 

موضــوع إيقافــه.

لا يعتبــر الصمــت اعترافــا ضمنيــا بمــا هــو منســوب للشــخص الموضــوع تحــت 
الحراســة النظريــة.

يمكــن لضــرورة البحــث تمديــد مــدة الحراســة النظريــة أربعــا وعشــرين ســاعة 
لمــرة واحــدة بــإذن كتابــي معلــل مــن النيابــة العامــة. 

إذا تعلــق الأمــر بالمــس بأمــن الدولــة الداخلــي أو الخارجــي، فــإن مــدة الحراســة 
النظرية تكون ستا وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة لنفس المدة، بناء على 

إذن كتابــي معلــل مــن النيابــة العامــة.

إذا تعلــق الأمــر بجريمــة إرهابيــة، فــإن مــدة الحراســة النظريــة تكــون ســتا 
وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرتين لمدة ست وتسعين ساعة في كل مرة، بناء على 

إذن كتابــي معلــل مــن النيابــة العامــة.

 يحــق للشــخص الــذي ألقــي القبــض عليــه أو وضــع تحــت الحراســة النظريــة 
الاســتفادة مــن مســاعدة قانونيــة، ومــن إمكانيــة الاتصــال بأحــد أقربائــه أو محاميــه 
بالهاتــف أو بــأي وســيلة متاحــة، وكــذا الحــق فــي طلــب تعييــن محــام فــي إطــار المســاعدة 

القضائيــة.

تقوم الشرطة القضائية فورا بإشعار المحامي المعين. وإذا طلب المعني بالأمر 
تعييــن محــام فــي إطــار المســاعدة القضائيــة تقــوم الشــرطة القضائيــة فــورا بإشــعار 

النقيــب الــذي يتولــى تعييــن هــذا المحامــي. 
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يتــم الاتصــال بالمحامــي ابتــداء مــن الســاعة الأولــى لوضــع المعنــي بالأمــر تحت  	 
الحراسة النظرية، ويمكن لممثل النيابة العامة كلما تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو 
بالجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المــادة 108 واقتضــت ضــرورة البحــث ذلــك، أن يؤخــر 
بصفــة اســتثنائية، اتصــال المحامــي بموكلــه بنــاء علــى طلــب مــن ضابــط الشــرطة 

القضائيــة علــى ألا تتجــاوز مــدة التأخيــر نصــف المــدة الأصليــة للحراســة النظريــة.

يتــم الاتصــال بالمحامــي لمــدة لا تتجــاوز ثلاثيــن دقيقــة تحــت مراقبــة ضابــط 
الشــرطة القضائيــة فــي ظــروف تكفــل ســرية المقابلــة.

يرفع ضابط الشرطة القضائية عقب كل ترخيص بالاتصال تقريرا في هذا 
الشأن إلى النيابة العامة ويشار إلى ذلك في المحضر.

المادة 66-3

ينجــز فــي الجنايــات والجنــح المعاقــب عليهــا قانونــا بخمــس ســنوات فأكثــر 
تســجيل ســمعي بصــري للمشــتبه فيــه الموضــوع تحــت الحراســة النظريــة أثنــاء قــراءة 

تصريحاتــه المضمنــة فــي المحضــر ولحظــة توقيعــه أو إبصامــه عليــه أو رفضــه. 

تحدد بنص تنظيمي كيفيات إجراء التسجيل السمعي البصري.

يمكــن للمحكمــة كلمــا اقت�ضــى الأمــر المطالبــة بمحتــوى التســجيل الــذي 
يحتفــظ بــه طبقــا لأحــكام المــادة 113 مــن هــذا القانــون.

المادة 66-4

عمليــة  المختصــة حضــور  العامــة  النيابــة  مــن  إذن  بعــد  للمحامــي  يحــق 
الاســتماع للمشــتبه فيــه مــن طــرف الشــرطة القضائيــة إذا تعلــق الأمــر بالأحــداث أو 
بــذوي العاهــات المنصــوص عليهــم فــي البنــد 1 مــن المــادة 316 مــن هــذا القانــون.

ويتعين في هذه الحالة إشعار المشتبه فيه بهذا الحق قبل الاستماع إليه مع 
الإشــارة إلى ذلك في المحضر.  

يمنع على المحامي إخبار أي كان بما راج خلال جلسة الاستماع تحت طائلة 
تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون.
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المادة 66-5

يجب مســك ســجل ترقم صفحاته وتذيل بتوقيع وكيل الملك في كل الأماكن 
التي يمكن أن يوضع فيها الأشــخاص تحت الحراســة النظرية.

 تقيــد فــي هــذا الســجل هويــة الشــخص الموضــوع تحــت الحراســة النظريــة 
وســبب ذلــك وســاعة بدايــة الحراســة النظريــة وســاعة نهايتهــا، ومــدة الاســتنطاق 
وأوقــات الراحــة والحالــة البدنيــة والصحيــة للشــخص الموقــوف والتغذيــة المقدمــة 

لــه.

يجب أن يوقع في هذا السجل الشخص الذي وضع تحت الحراسة النظرية 
وضابــط الشــرطة القضائيــة بمجــرد انتهائهــا، وإذا كان ذلــك الشــخص غيــر قــادر علــى 

التوقيع أو البصم، أو رفض القيام به يشــار إلى ذلك في الســجل.

يجــب أن يعــرض هــذا الســجل علــى وكيــل الملــك للاطــاع عليــه ومراقبتــه 
والتأشــير عليــه مــرة فــي كل شــهر علــى الأقــل.

تنقــل محتويــات الســجل فــورا إلــى ســجل إلكترونــي وطنــي وجهــوي للحراســة 
النظريــة. ويتــم الاطــاع علــى هــذا الســجل مــن قبــل رئيــس النيابــة العامــة والســلطات 

القضائيــة المختصــة والجهــات المخــول لهــا قانونــا بذلــك.

تقوم النيابة العامة بمراقبة الوضع تحت الحراسة النظرية، ويمكن لها أن 
تأمر في أي وقت بوضع حد لها أو بمثول الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية 

أمامهــا.

المادة 67

يجــب علــى كل ضابــط مــن ضبــاط الشــرطة القضائيــة أن يبيــن فــي محضــر 
الاســتماع لأي شــخص وضــع تحــت الحراســة النظريــة، يــوم وســاعة إيقافــه ويــوم 
وســاعة وضــع ورفــع الحراســة النظريــة أو تقديمــه إلــى الجهــة القضائيــة المختصــة.

يجــب أن تذيــل هــذه البيانــات، إمــا بتوقيــع الشــخص المعنــي بالأمــر أو ببصمــه 
وإمــا بالإشــارة إلــى رفضــه ذلــك أو اســتحالته مــع بيــان أســباب الرفــض أو الاســتحالة.
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يجــب تضميــن بيانــات مماثلــة فــي الســجل المنصــوص عليــه فــي المــادة 66-5 
أعــاه.

يقــوم ضابــط الشــرطة القضائيــة بإشــعار عائلــة الموقــوف أو أي شــخص 
يعنيــه ذلــك مــا لــم يعتــرض هــذا الأخيــر صراحــة، وذلــك فــور اتخــاذ قــرار وضعــه تحــت 
الحراســة النظريــة بالهاتــف أو بــأي وســيلة أخــرى متاحــة، ويشــير فــي المحضــر للإســم 
الشخ�صي والعائلي وصفة الشخص الذي تم إشعاره والوسيلة المستعملة في ذلك 
وتاريــخ وســاعة الإشــعار كمــا يضمنــه تصريحــات الموقــوف فــي حالــة اعتراضــه علــى 
 إلــى النيابــة العامــة لائحــة الأشــخاص 

ً
إشــعار عائلتــه. ويتعيــن عليــه أن يوجــه يوميــا

الذيــن تــم وضعهــم تحــت الحراســة النظريــة خــال الأربــع وعشــرين ســاعة الســابقة.

يتعيــن علــى ضابــط الشــرطة القضائيــة إخضــاع الشــخص الموضــوع تحــت 
الحراســة النظريــة لفحــص طبــي بعــد إشــعار النيابــة العامــة، إذا لاحــظ عليــه مرضــا 
أو علامــات أو آثــارا تســتدعي ذلــك يجريــه طبيــب مؤهــل لممارســة مهــام الطــب الشــرعي 
أو طبيب آخر في حالة تعذر ذلك. ويشار إلى هذا الإجراء بالمحضر وبسجل الحراسة 

النظريــة، ويضــاف التقريــر الطبــي المنجــز إلــى المحضــر المحــال إلــى النيابــة العامــة.

المادة 68

يمكن لضباط الشــرطة القضائية العاملين بالهيئات والمصالح التي تمســك 
دفتــر التصريحــات، عنــد الاقتضــاء، أو لأســباب معللــة أن يســتعملوا هــذا الدفتــر 
لتدويــن التصريحــات وكــذا العمليــات التــي أنجزوهــا فــي إطــار الأبحــاث القضائيــة. 
ويتعيــن فــي هــذه الحالــة أن يضمنــوا فــي هــذا الدفتــر البيانــات والتوقيعــات المشــار إليهــا 

فــي المــادة 67 أعــاه.

القضائيــة  الســلطات  إلــى  الــذي يوجــه  فــي المحضــر  بيانــات مماثلــة  تــدرج 
. لمختصــة ا

توضــع دفاتــر التصريحــات رهــن إشــارة الســلطات القضائيــة المختصــة كلمــا 
طلبتهــا.
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المادة 69

يحــرر ضابــط الشــرطة القضائيــة فــورا المحاضــر التــي أنجزهــا طبقــا للمــواد 
مــن 57 إلــى 67 أعــاه ويوقــع علــى كل ورقــة مــن أوراقهــا.

المادة 70

تســري مقتضيــات المــادة 57 ومــا بعدهــا إلــى المــادة 69 علــى قضايــا التلبــس 
بالجنــح فــي جميــع الأحــوال التــي ينــص فيهــا القانــون علــى عقوبــة الحبــس.

المادة 71

يســتلزم حضــور ممثــل النيابــة العامــة فــي حــال وقــوع جنايــة أو جنحــة تخلــي 
ضابط الشرطة عن العملية. ويتولى القا�ضي المذكور كل أعمال الشرطة القضائية 
المنصــوص عليهــا فــي هــذا البــاب، ويمكنــه أيضــا أن يكلــف أي ضابــط للشــرطة 

القضائيــة لمواصلــة العمليــات.

المادة 72

يجــوز لممثــل النيابــة العامــة أثنــاء قيامــه بالإجــراءات كمــا هــو منصــوص عليــه 
في هذا الباب، أن ينتقل كلما استلزمت ذلك ضرورة البحث إلى دوائر نفوذ المحاكم 
 النيابــة 

ً
المجــاورة للمحكمــة التــي يمــارس فيهــا مهامــه، شــريطة أن يخبــر بذلــك مســبقا

العامــة لــدى المحكمــة التــي ســينتقل إليهــا، ويبيــن ســبب هــذا التنقــل بالمحضــر.

علاوة على ذلك، يجب على وكيل الملك أن يخبر بتنقله الوكيل العام للملك 
الــذي يتبــع لدائــرة نفوذه.

المادة 73

إذا تعلق الأمر بالتلبس بجناية طبقا لمقتضيات المادة 56 من هذا القانون، 
 لمقتضيــات 

ً
 طبقــا

ً
ولــم تكــن الجريمــة مــن الجرائــم التــي يكــون التحقيــق فيهــا إلزاميــا

المادة 83 بعده، استفسر الوكيل العام للملك أو أحد نوابه المعين من قبله المشتبه 
فيــه عــن هويتــه وأجــرى اســتنطاقه بعــد إشــعاره أن مــن حقــه تنصيــب محــام عنــه 
 مــن طــرف رئيــس غرفــة الجنايــات أثنــاء المحاكمــة فــي إطــار 

ً
 وإلا عيــن لــه تلقائيــا

ً
حــالا
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المســاعدة القضائيــة. 

يحق للمحامي أن يحضر هذا الاستنطاق كما يحق له، بعد الانتهاء منه، أن 
يلتمس إجراء فحص طبي على موكله، وأن يدلي نيابة عنه بوثائق أو إثباتات كتابية 
 أن يعــرض تقديــم كفالــة 

ً
ولــه حــق طــرح الأســئلة وإبــداء الملاحظــات. ويمكنــه أيضــا

ماليــة أو شــخصية مقابــل إطــاق ســراحه، وتطبــق عندئــذ المقتضيــات المتعلقــة 
بالكفالــة المشــار إليهــا فــي المــادة 1-74 أدنــاه.

يســتعين الوكيل العام للملك بترجمان أو بكل شــخص يحســن التخاطب أو 
التفاهــم مــع مــن يقــع اســتنطاقه عنــد الاقتضــاء.

 بوضــع 
ً
إذا ظهــر أن القضيــة جاهــزة للحكــم، أصــدر الوكيــل العــام للملــك أمــرا

المتهــم رهــن الاعتقــال وأحالــه علــى غرفــة الجنايــات داخــل أجــل خمســة عشــر يومــا 
علــى الأكثــر.

غير أنه يمكن للوكيل العام للملك عند الاقتضاء إحالة المتهم إلى المحكمة في 
حالة سراح، ويمكنه أن يأمر بإخضاعه لواحد أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية 

المنصوص عليها في المادة 161 من هذا القانون.

يقوم الوكيل العام للملك بتتبع تنفيذ التدابير المتخذة وفقا للفقرة السابقة 
وطبقا لما هو منصوص عليه في المواد من 162 إلى 3-174 من هذا القانون.

إذا ظهر أن القضية غير جاهزة للحكم، التمس إجراء تحقيق فيها.

يجــب علــى الوكيــل العــام للملــك إذا طلــب منــه إجــراء فحــص طبــي مــن طــرف 
 تبرر ذلك أن يخضع المشتبه فيه لذلك 

ً
المشتبه فيه أو دفاعه أو عاين بنفسه آثارا

الفحــص يجريــه طبيــب مؤهــل لممارســة مهــام الطــب الشــرعي أو طبيــب آخــر فــي حالــة 
تعــذر ذلــك.

 ظاهــرة للعنــف أو إذا اشــتكى مــن وقــوع 
ً
إذا تعلــق الأمــر بحــدث يحمــل آثــارا

عنــف عليــه يجــب علــى ممثــل النيابــة العامــة وقبــل الشــروع فــي الاســتنطاق إحالتــه 
علــى فحــص يجريــه طبيــب مؤهــل لممارســة مهــام الطــب الشــرعي أو طبيــب آخــر فــي 
حالــة تعــذر ذلــك. وفــي جميــع الأحــوال تســتكمل إجــراءات الاســتنطاق بعــد إجــراء 
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الفحــص الطبــي.

 لمحامي الحدث أن يطلب إجراء الفحص المشار إليه في الفقرة 
ً
ويمكن أيضا

التاسعة أعلاه.

لا يعتد باعتراف المتهم المدون في محضر الشرطة القضائية، في حالة رفض 
إجــراء الفحــص الطبــي إذا كان قــد طلبــه المتهــم الــذي يحمــل آثــارا ظاهــرة للعنــف أو 

دفاعــه وفقــا للفقــرات الثامنــة والتاســعة والعاشــرة مــن هــذه المــادة.

المادة 73-1

يمكــن للوكيــل العــام للملــك فــي غيــر حالــة التلبــس بجنايــة إذا تبيــن لــه أن 
تدابير المراقبة القضائية غير كافية، أو أن مثول المتهم أمام المحكمة في حالة سراح 
مــن شــأنه أن يؤثــر علــى حســن ســير العدالــة، أن يصــدر أمــرا بإيــداع المتهــم فــي الســجن 
وفقــا للمســطرة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 73 أعــاه، إذا توفــر ســبب أو أكثــر مــن 

الأســباب المنصــوص عليهــا فــي المــادة 1-47 مــن هــذا القانــون.

المادة 73-2

يمكــن الطعــن فــي الأمــر بالإيــداع فــي الســجن الصــادر عــن الوكيــل العــام 
للملك أمام غرفة الجنايات الابتدائية إلى غاية نهاية اليوم الموالي لصدوره. ويمدد 

هــذا الأجــل إلــى أول يــوم عمــل إذا صــادف يــوم عطلــة.

يتــم الطعــن فــي صيغــة تصريــح يقــدم إلــى كتابــة الضبــط التــي تبلغــه فــورا 
للوكيــل العــام للملــك.

يكــون التصريــح صحيحــا إذا تلقتــه كتابــة الضبــط بالمؤسســة الســجنية 
التــي يجــب عليهــا أن تقيــده حــالا فــي ســجل خــاص، وعلــى رئيــس المؤسســة أن يقــوم 
بتوجيــه التصريــح إلــى كتابــة الضبــط بالمحكمــة فــورا ويشــعر النيابــة العامــة بذلــك.

تتم إحالة الملف فورا على غرفة الجنايات الابتدائية التي تبت في الطعن 
داخــل أجــل يــوم واحــد مــن تاريــخ إحالــة الطعــن إليهــا ولــو فــي غيــاب الأطــراف، ويمــدد 

هــذا الأجــل إلــى أول يــوم عمــل إذا صــادف يــوم عطلــة. 
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 يبقــى المعنــي بالأمــر فــي حالــة اعتقــال إلــى حيــن بــت الغرفــة المذكــورة. ولا 
يحــول رفــض الطعــن دون تقديــم طلــب الإفــراج المؤقــت لاحقــا.

 تتحقــق الغرفــة مــن توفــر الشــروط التــي اســتند إليهــا الأمــر بالإيــداع 
والمنصــوص عليهــا فــي المادتيــن 1-47 و73 أعــاه، وتأمــر فــي حالــة عــدم توفرهــا، برفــع 
حالــة الاعتقــال بمقت�ضــى مقــرر مســتقل يقبــل الطعــن بالاســتئناف داخــل أجــل 24 

ســاعة. ولا يحــول رفــض الطعــن دون تقديــم طلــب الإفــراج المؤقــت لاحقــا.

يحــال الملــف عنــد الطعــن بالاســتئناف علــى غرفــة الجنايــات الاســتئنافية 
داخــل أجــل 24 ســاعة، وتبــت هــذه الأخيــرة وفــق الشــروط المشــار إليهــا فــي الفقــرات 

أعــاه داخــل أجــل 48 ســاعة.

يبقــى المتهــم رهــن الاعتقــال بعــد اســتئناف النيابــة العامــة إلــى حيــن بــت 
الغرفــة ولا يقبــل قرارهــا أي طعــن.

المادة 74

إذا تعلــق الأمــر بحالــة تلبــس بجنحــة معاقــب عليهــا بالحبــس أو بإحــدى 
الحــالات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 1-47 أعــاه، يقــوم وكيــل الملــك أو أحــد نوابــه 
باستفســار المشــتبه فيــه عــن هويتــه ويجــري اســتنطاقه عــن الأفعــال المنســوبة إليــه 
بعد إشعاره بأن من حقه تنصيب محام عنه حالا، ثم يتخذ في حقه  تدبيرا أو أكثر 
مــن تدابيــر المراقبــة القضائيــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 161 مــن هــذا القانــون. وإذا 

تبيــن لــه أن تدابيــر المراقبــة القضائيــة غيــر كافيــة، يأمــر بإيداعــه فــي الســجن.

يقــوم وكيــل الملــك بتنفيــذ وتتبــع تدابيــر المراقبــة القضائيــة المتخــذة وفقــا 
للفقرة السابقة وطبقا لما هو منصوص عليه في المواد من 162 إلى 3-174 من هذا 

القانــون.

المادة 74-1

يحــق للمحامــي أن يحضــر الاســتنطاق المشــار إليــه فــي المــادة 74 أعــاه، كمــا 
يحــق لــه بعــد انتهــاء الاســتنطاق أن يلتمــس إجــراء فحــص طبــي علــى موكلــه، وأن 
يدلــي نيابــة عنــه بوثائــق أو إثباتــات كتابيــة، ولــه حــق طــرح الأســئلة وإبــداء الملاحظــات 
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والإدلاء بالوثائق الضرورية. كما يمكنه أن يعرض تقديم كفالة مالية أو شخصية 
مقابــل إطــاق ســراحه.

يراعــى فــي تقديــر الكفالــة الماليــة، عنــد الاقتضــاء، مقتضيــات المــادة 184 
مــن هــذا القانــون. ويحــدد مقــرر النيابــة العامــة بــكل دقــة المبلــغ المخصــص لضمــان 

حضــور المتهــم.

تضمن النيابة العامة مقرر تحديد الكفالة في سجل خاص وتودع بالملف 
نسخة من المقرر ومن وصل إيداع المبلغ. 

تطبــق علــى إيــداع الكفالــة واســتردادها ومصادرتهــا مقتضيــات المــواد مــن 
185 إلــى 188 مــن هــذا القانــون.

يســتعين وكيــل الملــك، عنــد الاقتضــاء، بترجمــان أو بــكل شــخص يحســن 
التخاطــب أو التفاهــم مــع مــن يقــع اســتنطاقه.

إذا صــدر الأمــر بالإيــداع فــي الســجن، فــإن القضيــة تحــال إلــى أول جلســة 
تعقدهــا المحكمــة الابتدائيــة، طبقــا للشــروط المنصــوص عليهــا فــي المــادة 385 مــن 

هــذا القانــون. 

يجــب علــى وكيــل الملــك إذا طلــب منــه إجــراء فحــص طبــي أو عايــن بنفســه 
آثارا تبرر ذلك أن يخضع المشتبه فيه لذلك الفحص يجريه طبيب مؤهل لممارسة 

مهــام الطــب الشــرعي أو طبيــب آخــر فــي حالــة تعــذر ذلــك. 

إذا تعلــق الأمــر بحــدث يحمــل آثــارا ظاهــرة للعنــف أو إذا اشــتكى حــدث مــن 
وقوع عنف عليه، فإنه يجب على ممثل النيابة العامة وقبل الشروع في الاستنطاق 
إحالته على فحص يجريه طبيب مؤهل لممارسة مهام الطب الشرعي أو طبيب آخر 
فــي حالــة تعــذر ذلــك. وفــي جميــع الأحــوال تســتكمل إجــراءات الاســتنطاق بعــد إجــراء 

الفحــص الطبــي.

      ويمكــن أيضــا لمحامــي الحــدث أن يطلــب إجــراء الفحــص المشــار إليــه فــي 
الفقــرة الثامنــة مــن هــذه المــادة.
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يكــون اعتــراف المتهــم المــدون فــي محضــر الشــرطة القضائيــة باطــا، فــي حالــة 
رفــض إجــراء الفحــص الطبــي إذا كان قــد طلبــه المتهــم أو دفاعــه وفقــا للفقــرات 

الســابعة والثامنــة والتاســعة مــن هــذه المــادة.

المادة 74-2

إذا أخــل المتهــم بالالتزامــات المفروضــة عليــه تنفيــذا للمراقبــة القضائيــة 
بمقت�ضــى الأمــر الصــادر وفقــا للمادتيــن 73 و74 أعــاه، دون أن يدلــي بمبــرر مقبــول، 
فإنــه يمكــن لرئيــس الهيئــة القضائيــة المعــروض عليهــا الملــف، أن يأمــر فــي أي مرحلــة 

مــن مراحــل المحاكمــة، بنــاء علــى ملتمــس النيابــة العامــة، بإيداعــه فــي الســجن.

المادة 75

إذا حضر قا�ضي التحقيق بمكان وقوع الجناية أو الجنحة المتلبس بها، فإن 
الوكيــل العــام للملــك أو وكيــل الملــك وضبــاط الشــرطة القضائيــة يتخلــون لــه عــن 

القضيــة بقــوة القانــون.

يقــوم قا�ضــي التحقيــق فــي هــذه الحالــة بجميــع أعمــال ضبــاط الشــرطة 
 مــن ضبــاط الشــرطة 

ً
القضائيــة المنصــوص عليهــا فــي هــذا البــاب. ولــه أن يأمــر أيــا

العمليــات. بمتابعــة  القضائيــة 

يرســل قا�ضــي التحقيــق إلــى الوكيــل العــام للملــك أو وكيــل الملــك بمجــرد انتهــاء 
تلــك العمليــات جميــع وثائــق البحــث ليقــرر بشــأنها مــا يقتضيــه الأمــر.

 خلافــا لمقتضيــات المــادة 90 بعــده، إذا حــل بالمــكان الوكيــل العــام للملــك 
أو وكيــل الملــك وقا�ضــي التحقيــق فــي آن واحــد، فلممثــل النيابــة العامــة أن يلتمــس 

مباشــرة تحقيــق إعــدادي يكلــف بإجرائــه قا�ضــي التحقيــق الحاضــر.

المادة 76

يحــق فــي حالــة التلبــس بجنايــة أو جنحــة يعاقــب عليهــا بالحبــس لــكل شــخص 
ضبــط الفاعــل وتقديمــه إلــى أقــرب ضابــط للشــرطة القضائيــة.
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المادة 77

يتعين على ضابط الشرطة القضائية الذي أشعر بالعثور على جثة شخص 
مات بسبب عنف أو غيره، وظل سبب موته غير معروف أو يحيط به شك، أن يخبر 
بذلك فورا النيابة العامة، وأن ينتقل في الحال إلى مكان العثور على الجثة ويجري 

المعاينــات الأولى.

القضائيــة  الســلطات  موافقــة  بعــد  القضائيــة  الشــرطة  لضابــط  يمكــن 
المختصة، انتداب طبيب مؤهل لممارسة مهام الطب الشرعي أو طبيب آخر في حالة 
تعــذر ذلــك مــن أجــل الانتقــال إلــى مــكان الجريمــة والقيــام بالمعاينــات وأخــذ العينــات 

الضروريــة. 

ينجــز الطبيــب تقريــرا مفصــا يتضمــن  معايناتــه والخلاصــات التــي توصــل 
إليهــا يضــم إلــى وثائــق الملــف.

يسلم الطبيب تقريره فور إنجازه إلى السلطات القضائية المختصة أو بإذن 
منها إلى ضابط الشرطة القضائية المنتدب من قبلها.

 يمكــن لممثــل النيابــة العامــة أو قا�ضــي التحقيــق، حســب الحالــة، أن ينتقــل 
إلــى مــكان العثــور علــى الجثــة، إذا رأى ضــرورة لذلــك، وأن يســتعين بأشــخاص لهــم 
كفــاءة لتحديــد ظــروف الوفــاة، أو أن يختــار مــن بيــن ضبــاط الشــرطة القضائيــة مــن 

ينــوب عنــه للقيــام بنفــس المهمــة.

يؤدي الأشخاص الذين تستعين بهم النيابة العامة اليمين كتابة على إبداء 
رأيهــم بمــا يمليــه عليهــم الشــرف والضميــر، مــا لــم يكونــوا مســجلين فــي لائحــة الخبــراء 

المحلفيــن لــدى المحاكــم.

يمكــن لممثــل النيابــة العامــة أو قا�ضــي التحقيــق، حســب الحالــة، أيضــا 
انتداب طبيب مؤهل لممارسة مهام الطب الشرعي أو طبيب آخر في حالة تعذر ذلك 

لأخــذ العينــات والكشــف عــن أســباب الوفــاة وملابســاتها.
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الباب الثاني: البحث التمهيدي

المادة 78

يقــوم ضبــاط الشــرطة القضائيــة بأبحــاث تمهيديــة، بنــاء علــى تعليمــات 
النيابــة العامــة أو تلقائيــا. 

يسير هذه العمليات وكيل الملك أو الوكيل العام للملك كل فيما يخصه.

يمكــن للنيابــة العامــة أن تــأذن لضبــاط الشــرطة القضائيــة باســتقدام كل 
شــخص بواســطة القــوة العموميــة إذا لــم يمتثــل لاســتدعاء ســابق وجــه إليــه.

ينجــز ضابــط الشــرطة القضائيــة بعــد إشــعار النيابــة العامــة بحثــا ماليــا 
موازيــا لتحديــد الأشــياء والأمــوال والممتلــكات والمتحصــات ومصدرهــا وتاريــخ تملكهــا 
وعلاقتهــا بالجريمــة، ويمكــن لــه أن يحجزهــا بنــاء علــى إذن كتابــي مــن النيابــة العامــة 
المختصــة متــى نتــج عــن البحــث المالــي المــوازي قرائــن كافيــة علــى أنهــا مــن عائــدات 
الجريمــة. حتــى وإن كانــت بيــد شــخص آخــر مــع مراعــاة حقــوق الغيــر حســن النيــة.

لا يمكن أن ينصب الحجز على الأشياء والأموال والممتلكات التي لا علاقة لها 
بالجريمة ولاسيما الأجور والمعاشات المستحقة قانونا والتركات والأموال المكتسبة 

قبل تاريخ ارتكاب الجريمة والتي لم يثبت أن لها علاقة بها.

المادة 79

لا يمكــن دخــول المنــازل و تفتيشــها وحجــز مــا بهــا مــن أدوات الاقتنــاع دون 
موافقــة صريحــة مــن الشــخص الــذي ســتجري العمليــات بمنزلــه.

تضمــن هــذه الموافقــة فــي تصريــح مكتــوب بخــط يــد المعنــي بالأمــر، فــإن كان لا 
يعــرف الكتابــة يشــار إلــى ذلــك فــي المحضــر كمــا يشــار فيــه إلــى قبولــه. 

تسري في هذه الحالة مقتضيات المواد 59 و60 و62 و63 من هذا القانون.

إذا تعلــق الأمــر بجريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المــادة 108 مــن هــذا 
القانــون، وامتنــع الشــخص الــذي ســيجري التفتيــش أو الحجــز بمنزلــه عــن إعطــاء 
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موافقتــه أو تعــذر الحصــول عليهــا، فإنــه يمكــن إجــراء العمليــات المذكــورة فــي الفقــرة 
الأولى من هذه المادة بإذن كتابي من النيابة العامة بحضور الشخص المعني بالأمر 
وفــي حالــة امتناعــه أو تعــذر حضــوره فبحضــور شــخصين مــن غيــر مرؤو�ســي ضابــط 

الشــرطة القضائيــة.

المادة 80

إذا تعلــق الأمــر بجنايــة أو جنحــة يعاقــب عليهــا بالحبــس، وتوفــر ســبب مــن 
الأســباب المشــار إليهــا فــي المــادة 1-66 أعــاه، يمكــن لضابــط الشــرطة القضائيــة أن 
يضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية لمدة لا تتجاوز ثمان وأربعين ساعة بإذن 
مــن النيابــة العامــة. ويتعيــن لزومــا تقديمــه إلــى وكيــل الملــك أو الوكيــل العــام للملــك 

قبــل انتهــاء هــذه المــدة.

يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك بعد الاستماع إلى الشخص الذي 
قــدم إليــه، أن يمنــح إذنــا مكتوبــا بتمديــد الحراســة النظريــة وفقــا لمــا هــو منصــوص 

عليــه فــي المــادة 2-66 أعــاه.

ويمكــن بصفــة اســتثنائية منــح الإذن المذكــور بموجــب مقــرر معلــل بأســباب 
دون أن يقــدم الشــخص إلــى النيابــة العامــة.

كمــا يمكــن لوكيــل الملــك أو الوكيــل العــام للملــك بغــرض تمديــد الحراســة 
النظريــة الاســتماع إلــى الشــخص المعنــي عــن طريــق تقنيــة الاتصــال عــن بعــد.

يتــم الوضــع تحــت الحراســة النظريــة المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة وفقــا 
لمقتضيــات المــواد 2-66 و3-66 و67 مــن هــذا القانــون.

المادة 81

يجــوز لضابــط الشــرطة القضائيــة أن يقــوم بإجــراء تفتيــش جســدي علــى 
الأشــخاص المشــار إليهم في المادتين 59 و60 أعلاه بواســطة أشــخاص من جنســهم، 

وفــي ظــروف تصــان فيهــا كرامتهــم.
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المادة 82

يثبت الوضع تحت الحراســة النظرية حســب الشــكليات المنصوص عليها في 
المــواد 66 ومــن 1-66 إلــى 5-66 و67 و68 أعــاه.

الباب الثالث: تقنيات البحث الخاصة

الفرع الأول: التسليم المراقب

المادة 82-1

التســليم المراقب هو الســماح بعبور شــحنة غير مشــروعة أو يشــتبه في كونها 
كذلــك إلــى داخــل المغــرب أو عبــره أو إلــى خارجــه، دون ضبطهــا، أو بعــد ســحبها أو 
اســتبدالها كليــا أو جزئيــا، تحــت مراقبــة الســلطات المختصــة، بقصــد التعــرف علــى 
الوجهــة النهائيــة لهــذه الشــحنة والتحــري عــن جريمــة والكشــف عــن هويــة مرتكبيهــا 

والأشــخاص المتورطيــن فيهــا وإيقافهــم.

يــراد فــي مدلــول هــذا الفــرع بشــحنة غيــر مشــروعة، الأشــياء أو الأمــوال التــي 
تعد حيازتها جريمة، أو تكون متحصلة من جريمة أو كانت أداة في ارتكابها أو معدة 

لارتكابهــا.

المادة 82-2

يمنح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الإذن بالتسليم المراقب.

تتولى الشــرطة القضائية تنفيذ الإذن المشــار إليه أعلاه وتخبر الوكيل العام 
للملــك بــكل إجــراء تقــوم به.

يحرر ضباط الشرطة القضائية بعد انتهاء عملية التسليم المراقب محضرا 
أو محاضر بالإجراءات المنجزة توجه إلى النيابة العامة التي منحت الإذن.

يلتــزم ضبــاط وأعــوان الشــرطة القضائيــة بالحفــاظ علــى ســرية الإجــراءات 
المنصــوص عليهــا فــي هــذا الفــرع.
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المادة 82-3 

يؤجــل الوكيــل العــام للملــك الــذي منــح الإذن بالتســليم المراقــب اتخــاذ أي 
إجــراء مــن إجــراءات البحــث المرتبطــة بعمليــة التســليم المراقــب أو إيقــاف مرتكبــي 

الجريمــة والمتورطيــن فيهــا إلــى حيــن علمــه بوصــول الشــحنة إلــى وجهتهــا النهائيــة.

الفرع الثاني: الاختراق

المادة 82-3-1

الجرائــم  مــن  أكثــر  أو  لجريمــة  بمعاينــات  القيــام  البحــث  ضــرورة  اقتضــت  إذا 
المنصــوص عليهــا فــي المــادة 108 بعــده، فإنــه يجــوز للنيابــة العامــة أن تــأذن  تحــت 

مراقبتهــا بمباشــرة عمليــة الاختــراق وفــق الشــروط المبينــة بعــده.

ن الاختراق ضابط أو عون الشرطة القضائية المختص تحت إشراف ومراقبة  ِ
ّ
 يُمَك

النيابــة العامــة، مــن تتبــع ومراقبــة الأشــخاص المشــتبه فيهــم مــن خــال التظاهــر 
أمــام هــؤلاء الأشــخاص بأنــه فاعــل أو مســاهم أو مشــارك أو مســتفيد مــن الأفعــال 
الإجرامية موضوع البحث. ويمكنه لهذه الغاية اســتعمال هوية مســتعارة، ويمكنه 

أيضــا عنــد الضــرورة، ارتــكاب إحــدى الأفعــال المبينــة فــي المــادة 2-3-82 بعــده.

تكــون عمليــة الاختــراق موضــوع محضــر أو تقريــر ينجــز مــن قبــل ضابــط الشــرطة 
القضائية الذي عهد إليه بتنسيق العملية، يتضمن العناصر الأساسية الضرورية 
لمعاينــة الجرائــم دون أن تعــرض ســامة ضابــط أو عــون الشــرطة القضائيــة منفــذ 

العمليــة والأشــخاص المبينيــن أدنــاه للخطــر.

تكون باطلة كل عملية اختراق تتم خرقا لأحكام هذه المادة.

المادة 82-3-2

يمكــن لضبــاط وأعــوان الشــرطة القضائيــة المــأذون لهــم مــن قبــل النيابــة العامــة 
بتنفيــذ عمليــات الاختــراق، القيــام داخــل إقليــم المملكــة بمــا يلــي:

1- اكتســاب أو حيــازة أو نقــل أو تســليم أو اســتلام ممتلــكات أو أمــوال أو وثائــق أو 
معلومــات أو أشــياء مجرمــة أو متحصلــة مــن ارتــكاب جرائــم، أو اســتخدمت لارتــكاب 
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جرائــم أو معــدة لارتكابهــا؛

2- اســتعمال وســائل قانونيــة أو ماليــة  أو وســائل نقــل أو تخزيــن أو إيــواء أو حفــظ أو 
اتصــال، أو وضعهــا رهــن إشــارة الأشــخاص المتورطيــن فــي هــذه الجرائــم؛

3- استخدام هوية أو صفة مستعارة أو الاستعانة، تحت مسؤولية ضابط الشرطة 
القضائيــة، بــأي شــخص مؤهــل للقيــام بذلــك، فــي وســائل التواصــل الإلكترونيــة مــع 
واحد أو أكثر من الأشخاص الذين يشتبه في كونهم ارتكبوا أو سيرتكبون جرائم أو 
القيــام بواســطة هــذه الهويــة أو الصفــة المســتعارة بإحــدى العمليــات المشــار إليهــا فــي 
البنديــن 1 و2 أعــاه أو اســتخراج أو إرســال جــواب علــى طلــب صريــح أو الحصــول أو 

الاحتفــاظ بمحتويــات غيــر مشــروعة مكونــة للجريمــة.

لا يجــوز أن تشــكل الأفعــال المذكــورة بــأي حــال مــن الأحــوال تحريضــا علــى ارتــكاب 
الجريمــة تحــت طائلــة بطــان عمليــة الاختــراق والدليــل المســتمد منهــا. 

 إذا اقتضــت ضــرورة تنفيــذ عمليــة الاختــراق القيــام بأعمــال خــارج المملكــة المغربيــة، 
فإنــه يجــوز للنيابــة العامــة أن تــأذن بذلــك، وفــق مبــادئ التعــاون القضائــي الدولــي، 

بعــد موافقــة الســلطات الأجنبيــة المعنيــة.

تنفــذ عمليــات الاختــراق التــي تطلبهــا ســلطات أجنبيــة وفقــا لمــا هــو منصــوص عليــه فــي 
المادتيــن    1-713 و2-713مــن هــذا القانــون، مــع احتــرام مقتضيــات المــادة 82-3-1 
أعــاه، مــا لــم تنــص اتفاقيــة مصــادق عليهــا مــن قبــل المملكــة المغربيــة علــى خــاف 

ذلــك.

  يوضع الإذن المذكور وجميع المحاضر والتقارير المنجزة بهذا الشأن في ملف سري 
لــدى النيابــة العامــة التي منحته.

المادة 82-3-3

يكــون الإذن بمباشــرة عمليــة الاختــراق، تحــت طائلــة البطــان، مكتوبــا ومعلــا 
ويتضمــن تحديــد الجريمــة أو الجرائــم التــي تبــرر اللجــوء إلــى هــذه العمليــة، وهويــة 
وصفــة ضابــط الشــرطة القضائيــة الــذي تتــم تحــت مســؤوليته. كمــا يحــدد المــدة 
المأذون خلالها بمباشرة عملية الاختراق والتي لا يمكن أن تتجاوز أربعة أشهر قابلة 
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للتمديــد مــرة واحــدة بنفــس الشــروط.

يمكــن للنيابــة العامــة التــي أذنــت بإنجــاز العمليــة أن تأمــر فــي كل حيــن وبقــرار معلــل 
بتعديــل أو تتميــم أو وقــف العمليــة حتــى قبــل انتهــاء المــدة المحــددة لهــا.

يمكــن وضــع الإذن رهــن إشــارة هيئــة المحكمــة بطلــب منهــا لتطلــع عليــه وحدهــا عنــد 
الاقتضــاء.

المادة 82-3-4

لا يكــون مســؤولا جنائيــا ضبــاط وأعــوان الشــرطة القضائيــة المــأذون لهــم بتنفيــذ 
عمليــة اختــراق بمناســبة مباشــرتهم للعمليــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 82-3-2 

أعــاه.

لا يكون مسؤولا جنائيا بالنسبة للأفعال المرتبطة مباشرة بتنفيذ عملية الاختراق، 
كل الأشــخاص الذين تمت  الاســتعانة بهم لإتمام عملية الاختراق، المعينون ســلفا 
من قبل ضباط الشرطة القضائية المأذون لهم بمباشرتها إذا كانت النيابة العامة 

قــد أشــعرت بذلك.

المادة 82-3-5

إذا قــررت النيابــة العامــة التــي منحــت الإذن وقــف عمليــة الاختــراق أو إذا انتهــى 
الأجل المحدد من قبلها لإنجاز العملية دون أن تمدده، فإنه يجوز لضابط أو عون 
الشــرطة القضائيــة منفــذ العمليــة أن يســتمر فــي الأفعــال المبينــة فــي المــادة 82-3-2 
أعــاه دون أن يكــون مســؤولا جنائيــا، وذلــك خــال الوقــت الكافــي لإيقــاف التدخــل، 
متى كان ذلك ضروريا لضمان أمنه وسلامته، على ألا تتجاوز هذه المدة أربعة أشهر 

كحــد أق�صــى وبــإذن مــن الجهــة التــي منحــت الإذن بعمليــة الاختــراق.

تشعر النيابة العامة التي منحت الإذن باستمرار عملية الاختراق في أقرب الآجال.

إذا انتهــت هــذه المــدة المذكــورة دون أن يتمكــن الضابــط منفــذ عمليــة الاختــراق مــن 
إنهاء مهامه في ظروف تضمن أمنه وسلامته، فإن النيابة العامة التي منحت الإذن 

تقــوم بتمديــد هــذه المــدة أربعــة أشــهر إضافيــة. 
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يقــوم ضابــط الشــرطة القضائيــة المســؤول عــن عمليــة الاختــراق بإحصــاء العائــدات 
الماليــة والأشــياء العينيــة المتحصــل عليهــا مــن الأفعــال الإجراميــة، ويحيلهــا إلى النيابة 

العامــة رفقــة المحضــر.

المادة 82-3-6

يمنــع الكشــف عــن الهويــة الحقيقيــة لضابــط أو عــون الشــرطة القضائيــة منفــذ 
عمليــة الاختــراق بهويــة مســتعارة فــي أيــة مرحلــة مــن مراحــل العمليــة .

دون الإخــال بالمقتضيــات الجنائيــة الأشــد، يعاقــب بالحبــس مــن ســنتين إلــى خمــس 
ســنوات وبغرامــة مــن 2000 إلــى 5000 درهــم كل مــن كشــف الهويــة الحقيقيــة 

لضابــط أو عــون الشــرطة القضائيــة منفــذ عمليــة الاختــراق بهويــة مســتعارة.

إذا نتــج عــن كشــف الهويــة الحقيقيــة لضابــط أو عــون الشــرطة القضائيــة منفــذ 
عمليــة الاختــراق عنــف أو ضــرب أو جــرح أو إيــذاء فــي حقــه أو فــي حــق زوجــه أو أحــد 
أصوله أو أحد فروعه أو مكفوليه، فإن العقوبة تكون السجن من خمس إلى عشر 

ســنوات والغرامــة مــن 5000 إلــى 10.000 درهــم.

إذا نتج عن كشف الهوية فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور 
أو أي عاهــة دائمــة أخــرى فــي حــق ضابــط أو عــون الشــرطة القضائيــة منفــذ عمليــة 
الاختــراق أو فــي حــق زوجــه أو أحــد أصولــه أو أحــد فروعــه أو مكفوليــه، فــإن العقوبــة 

تكــون الســجن مــن عشــر إلــى عشــرين ســنة والغرامــة مــن 5000 إلــى 20.000 درهــم.

إذا نتج عن ذلك موت ضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق أو 
زوجــه أو أحــد أصولــه أو أحــد فروعــه أو مكفوليــه، فــإن العقوبــة تكــون الســجن مــن 

عشــر إلــى خمــس وعشــرين ســنة والغرامــة مــن 20.000 إلــى 50.000 درهــم.

إذا تــم كشــف الهويــة الحقيقيــة لضابــط الشــرطة القضائيــة منفــذ عمليــة الاختــراق 
بهويــة مســتعارة مــن قبــل الشــخص الــذي اســتعان بــه لإتمــام عمليــة الاختــراق، 
تضاعــف العقوبــة المقــررة فــي الفقــرات الســابقة مــن هــذه المــادة. وإذا تجــاوز الحــد 
الأق�صى في هذه الحالة خمس وعشرين سنة فإن العقوبة تكون هي السجن المؤبد. 
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الباب الرابع

التحقق من الهوية

المادة 82-3-7

خلافــا لأي مقت�ضــى تشــريعي آخــر، يجــري التحقــق مــن الهويــة وفــق مقتضيــات هــذا 
البــاب.

المادة 82-3-8

يمكــن لضبــاط الشــرطة القضائيــة، وبأمــر مــن هــؤلاء وتحــت مســؤوليتهم، لأعــوان 
الشــرطة القضائيــة التحقــق مــن هويــة الأشــخاص المشــتبه فــي ارتكابهــم أو محاولــة 
ارتكابهــم الجريمــة، أو الذيــن يشــكلون تهديــدا للأشــخاص أو للممتلــكات أو للأمــن 
العــام، أو الذيــن قــد يتوفــرون علــى معلومــات مفيــدة للبحــث فــي جريمــة، أو موضــوع 

أبحــاث أو تدابيــر مأمــور بهــا مــن قبــل الســلطات القضائيــة المختصــة.

يحق للشخص المراد التحقق من هويته إثبات هويته بكل الوسائل المشروعة.

المادة 82-3-9

يمكن اقتياد الشخص الذي يرفض الإدلاء بهويته أو يتعذر التعرف عليها  	
إلــى مقــر الشــرطة القضائيــة مــن أجــل التحقــق مــن هويتــه.

تستعين الشرطة القضائية بكافة العناصر التي يمكن أن تساعد على تحديد هوية 
الشــخص بمــا فــي ذلــك الاتصــال بعائلتــه أو مشــغله أو معارفــه مــع مراعــاة مقتضيــات 

المــادة 10-3-82 بعــده.

يشــعر ضابــط الشــرطة القضائيــة وكيــل الملــك بهــذا التدبيــر وكــذا أفــراد عائلــة المعنــي 
بالأمــر أو محاميــه أو كل شــخص يختــاره المعنــي بالأمــر. وإذا كان المعنــي بالأمــر حدثــا 

يشــعر ولــي أمــره مــن اللحظــة الأولــى لإيقافــه ويتــم الاســتماع إليــه بحضــوره. 

لا يمكــن أن يتجــاوز إيقــاف الشــخص مــن أجــل التحقــق مــن هويتــه الوقــت الــذي 
تتطلبــه تلــك العمليــة، والتــي يتعيــن ألا تتجــاوز فــي جميــع الأحــوال أربــع ســاعات 
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تحتســب مــن لحظــة إيقافــه، ويمكــن تمديــد هــذه المــدة عنــد الاقتضــاء لأربــع ســاعات 
إضافيــة بــإذن مــن وكيــل الملــك المختــص.

يمكن لوكيل الملك أن يضع حدا لهذه العملية في أي لحظة.

المادة 82-3-10

يمكــن لضابــط الشــرطة القضائيــة فــي حالــة رفــض الشــخص التعريــف بهويتــه أو 
فــي حالــة مــا إذا أدلــى بمعلومــات غيــر صحيحــة تتعلــق بهويتــه أو تعــذر التعــرف عليهــا 
بوسائل أخرى، أن يقوم بعد إشعار وكيل الملك بأخذ بصمات أصابعه أو بصماته 

الجينيــة أو أخــذ صــوره بهــدف التحقــق مــن هويتــه.                               

المادة 82-3-11

يحــرر ضابــط الشــرطة القضائيــة محضــرا رســميا يبيــن فيــه الأســباب التــي تــم 
بموجبهــا مراقبــة والتحقــق مــن هويــة الشــخص والكيفيــة والشــروط التــي تمــت بهــا 
هــذه العمليــة، وكــذا الإجــراءات التــي بوشــرت مــن أجــل التحقــق مــن هويتــه وســاعة 
إيقافه واقتياده إلى مركز الشــرطة وســاعة إطلاق ســراحه أو وضعه تحت الحراســة 

النظريــة إذا اقت�ضــى الأمــر ذلــك.

يجــب أن تذيــل هــذه البيانــات إمــا بتوقيــع الشــخص المعنــي بالأمــر أو ببصمــه وإمــا 
بالإشــارة إلــى رفضــه ذلــك أو اســتحالته مــع بيــان أســباب الرفــض أو الاســتحالة.

يحال المحضر إلى وكيل الملك بمجرد الانتهاء من عملية التحقق من الهوية.

يتــم إتــاف المحضــر بعــد انصــرام أجــل ســنة مــن تاريــخ إنجــازه إذا لــم يتــم تســجيل 
أي متابعــة قضائيــة أو لــم يتــم فتــح بحــث قضائــي فــي مواجهــة المعنــي بالأمــر. غيــر أن 
البصمات الجينية المأخوذة طبقا لمقتضيات المادة 10-3-82 أعلاه يحتفظ بها من 

قبــل المصالــح المختصــة.
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القسم الثاني مكرر: حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين

الباب الأول: حماية الضحايا

المادة 82-4

يتعيــن إشــعار الضحيــة المتضــرر مــن جريمــة بحقــه فــي الانتصــاب كمطالــب بالحــق 
المدنــي أمــام قا�ضــي التحقيــق أو أمــام هيئــة المحكمــة كمــا يتعيــن إشــعاره بالحقــوق 

التــي يخولهــا لــه القانــون. 

يشــار إلــى هــذا الإشــعار بالمحضــر المنجــز مــن طــرف الشــرطة القضائيــة، أو مــن طــرف 
النيابــة العامــة فــي الحالــة التــي يمثــل فيهــا الضحيــة أمامهــا.

المادة 82-5

يقــوم وكيــل الملــك أو الوكيــل العــام للملــك أو قا�ضــي التحقيــق كل فيمــا يخصــه، 
باتخــاذ تدابيــر الحمايــة الكفيلــة بتأميــن ســامة الضحيــة أو أفــراد أســرته أو أقاربــه أو 
ممتلكاته من كل ضرر قد يتعرض له جراء تقديم شكايته، ويمكن لهذه الغاية أن 

يوضــع رهــن إشــارة الضحيــة مــا يلــي:

- رقــم هاتفــي خــاص بالشــرطة القضائيــة أو بالمصالــح الأمنيــة يمكنــه الاتصــال بــه فــي 
أي وقــت لطلــب الحمايــة؛

- حماية جسدية له أو لأفراد أسرته أو لأقاربه من طرف القوة العمومية؛

- تغيير أماكن الإقامة وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية.

يمكــن عــرض الضحيــة علــى أنظــار طبيــب مختــص وتخصيصــه بالرعايــة الاجتماعية 
اللازمــة، عنــد الاقتضــاء.

إذا كانت تدابير الحماية المذكورة غير كافية، يمكن بقرار معلل اتخاذ أي تدبير آخر 
يعتبر ضمانة فعلية لفائدة مستحق الحماية.

يتمتــع الضحيــة الشــاهد أو الضحيــة المبلــغ بتدابيــر الحمايــة المنصــوص عليهــا فــي 
المادتيــن 82-6 و82-7 أدنــاه، حســب الأحــوال.



104

المادة 82-5-1 

         إذا تعلــق الأمــر بجريمــة الاتجــار بالبشــر، يجــب فــي جميــع مراحــل البحــث 
والتحقيــق والمحاكمــة، العمــل فــورا علــى التعــرف علــى ضحيــة الجريمــة وهويتهــا 
وجنســيتها وســنها، ويمكــن الاســتعانة فيمــا يتعلــق بالتعــرف علــى الضحيــة بخدمــات 

الاجتماعيــة. المســاعدة  مكتــب 

        يمكن للسلطات القضائية المختصة أن تأمر بمنع المشتبه فيهم أو المتهمين من 
الاتصال أو الاقتراب من ضحية الاتجار بالبشر.

       تأمــر الســلطات القضائيــة المختصــة باتخــاذ مــا يلــزم مــن تدابيــر لحمايــة ســامته 
اللازمــة  والنفســية  الطبيــة  المســاعدات  فيهــا  بمــا  الضروريــة  الخدمــات  وتقديــم 
والإيــواء والتعريــف بحقوقــه القانونيــة بلغــة يفهمهــا وبحقــه فــي المطالبــة بالحصــول 

علــى تعويــض علــى الأضــرار التــي لحقــت بــه.

     يمكن لضحية الاتجار بالبشــر الاســتفادة من مهلة للتعافي والتفكير لا تتجاوز في 
جميــع الأحــوال ثلاثيــن يومــا إذا توفــرت أســباب جديــة بكونــه ضحيــة الفعــل الجرمــي 
المذكــور. ويتعيــن فــي هــذه الحالــة الالتــزام بعــدم طــرده واســتفادته مــن الخدمــات 
المشــار إليها في الفقرتين الثانية والثالثة أعلاه ما لم يثبت أن ادعاءه غير صحيح أو 
أن تواجــده يشــكل إخــالا بالأمــن أو النظــام العــام. ولا تحــول فــي جميــع الأحــوال مهلــة 

التعافــي والتفكيــر دون ســير الإجــراءات القضائيــة.   

        يمكن للسلطات القضائية المختصة الأمر بالترخيص للضحية الأجنبي بالبقاء 
بتراب المملكة إلى غاية انتهاء إجراءات المحاكمة.

        تســري أحــكام الفقرتيــن الثانيــة والثالثــة أعــاه علــى الشــهود والخبــراء والمبلغيــن 
فــي جريمــة الاتجــار بالبشــر. 

المادة 82-5-2

علاوة على التدابير المنصوص عليها في المادتين 82-4 و82-5 أعلاه، تتخذ في قضايا 
العنف ضد النساء، فورا، تدابير الحماية التالية:
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-إرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن المعين له من قبل المحكمة؛

-إنــذار المعتــدي بعــدم الاعتــداء، فــي حــال التهديــد بارتــكاب العنــف، مــع تعهــده بعــدم 
الاعتــداء؛

-إشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة للزوجين؛

-إحالة الضحية على مراكز الاستشفاء قصد العلاج؛

المادة 82-5-3

يتــم إشــعار الضحايــا لزومــا مــن قبــل الجهــات القضائيــة المعــروض عليهــا القضيــة 
بالحمايــة التــي يكفلهــا لهــم القانــون.

مــع مراعــاة دور الخلايــا المكلفــة بالتكفــل بالنســاء والأطفــال، يتولــى مكتــب المســاعدة 
الاجتماعيــة بالمحكمــة عمليــة الاســتقبال الأولــي للضحايــا مــن النســاء والأطفــال 
بمكتــب خــاص مجهــز بمــا يراعــي خصوصيــة أوضاعهــم، ويعمــل علــى تقديــم الدعــم 
النف�ســي لهــم والاســتماع إليهــم ومواكبتهــم داخــل المحكمــة وخارجهــا عنــد الاقتضــاء.

يجــوز تكليــف مكتــب المســاعدة الاجتماعيــة بالمحكمــة مــن قبــل القضــاة، كل حســب 
اختصاصــه، بإجــراء الأبحــاث الاجتماعيــة ذات الصلــة بالاتجــار بالبشــر وبقضايــا 
العنــف وســوء المعاملــة والاعتــداءات الجنســية ضــد النســاء والأطفــال والأشــخاص 

فــي وضعيــة إعاقــة.

يلتزم المساعدات والمساعدون الاجتماعيون بالحفاظ على السرية.

الباب الثاني: حماية الشهود والخبراء

المادة 82-6

يحــق للشــاهد أو الخبيــر فــي أي قضيــة، إذا مــا كانــت هنــاك أســباب جديــة مــن 
شــأنها أن تعــرض حياتــه أو ســامته الجســدية أو مصالحــه الأساســية أو حيــاة أفــراد 
أسرته أو أقاربه أو سلامتهم الجسدية أو مصالحهم الأساسية للخطر أو لضرر مادي 
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أو معنوي إذا ما أدلى بشهادته أو إفادته، أن يطلب من وكيـل الملك أو الوكيل العام 
للملــك أو قاضـــي التحقيـــق – حســب الأحــوال - تطبيــق أحــد الإجــراءات المنصــوص 
عليهــا فــي البنــود 6 و7 و8 مــن المــادة 82-7 بعــده، وذلــك بعــد بيــان الأســباب المذكــورة.

المادة 82-7

يمكــن لوكيــل الملــك أو الوكيــل العــام للملــك أو قا�ضــي التحقيــق كل فيمــا 
يخصــه، تلقائيــا أو بنــاء علــى طلــب، إذا تعلــق الأمــر بجريمــة الرشــوة أو اســتغلال 
النفــوذ أو الاختــاس أو التبديــد أو الغــدر أو غســل الأمــوال أو الاتجــار بالبشــر إحــدى 
الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون أن يتخذ بقرار معلل واحدا 

أو أكثــر مــن التدابيــر التاليــة لضمــان حمايــة الشــهود والخبــراء:

1- الاستماع شخصيا للشاهد أو الخبير؛

 2-إخفــاء هويــة الشــاهد أو الخبيــر فــي المحاضــر والوثائــق التــي تتعلــق بالقضيــة 
المطلــوب فيهــا شــهادة الشــاهد أو إفــادة الخبيــر، وذلــك بشــكل يحــول دون التعــرف 

علــى هويتــه الحقيقيــة؛

 3-تضميــن هويــة مســتعارة أو غيــر صحيحــة للشــاهد أو الخبيــر فــي المحاضــر 
والوثائــق التــي ســتقدم أمــام المحكمــة بشــكل يحــول دون تعــرف الغيــر علــى هويتــه 

الحقيقيــة؛

 4-عــدم الإشــارة إلــى العنــوان الحقيقــي للشــاهد أو الخبيــر ضمــن المحاضــر 
والوثائق التي تنجز في القضية المطلوب فيها شهادة الشاهد أو إفادة الخبير، وذلك 

بشــكل يحــول دون التعــرف علــى عنوانــه؛

5-الإشــارة فــي عنــوان إقامــة الشــاهد أو الخبيــر إلــى مقــر الشــرطة القضائيــة 
التــي تــم فيهــا الاســتماع إليــه أو المحكمــة المختصــة للنظــر فــي القضيــة إذا مــا كان قــد 

اســتدعي أول مــرة أمــام قا�ضــي التحقيــق أو المحكمــة؛

6 - وضــع رهــن إشــارة الشــاهد أو الخبيــر الــذي يكــون قــد أدلــى بشــهادته أو 
إفادتــه، رقــم هاتفــي خــاص بالشــرطة القضائيــة حتــى يتمكــن مــن إشــعارها بالســرعة 

اللازمــة إزاء أي فعــل قــد يهــدد ســامته أو ســامة أســرته أو أقاربــه؛
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7 - إخضــاع الهواتــف التــي يســتخدمها الشــاهد أو الخبيــر لرقابــة الســلطات 
المختصــة بعــد موافقــة المعنــي بالأمــر كتابــة ضمانــا لحمايتــه؛

8   -توفيــر حمايــة جســدية للشــاهد أو الخبيــر مــن طــرف القــوة العموميــة 
بشــكل يحــول دون تعــرض الشــاهد أو الخبيــر أو أحــد أفــراد أســرته أو أقاربــه للخطــر.

إذا كانــت تدابيــر الحمايــة المذكــورة غيــر كافيــة، يمكــن بقــرار معلــل اتخــاذ أي 
تدبيــر آخــر يعتبــر ضمانــة فعليــة لفائــدة مســتحق الحمايــة.

المادة 82-8

إلــى جانــب اتخــاذ أحــد التدابيــر المنصــوص عليهــا فــي البنــود مــن 2 إلــى 5 مــن 
المــادة الســابقة، يتعيــن الاحتفــاظ بالهويــة الحقيقيــة للشــاهد أو الخبيــر فــي ملــف 

خــاص يوضــع رهــن إشــارة هيئــة المحكمــة لتطلــع عليــه وحدهــا عنــد الاقتضــاء.

غير أنه، إذا كان الكشف عن هوية الشخص ضروريا لممارسة حق الدفاع، 
جــاز للمحكمــة، إذا اعتبــرت أن شــهادة الشــاهد أو إفــادة الخبيــر أو المبلــغ هــي وســيلة 
بعــد  بالكشــف عــن هويتــه الحقيقيــة  فــي القضيــة، الســماح  الإثبــات الوحيــدة 

موافقتــه، شــريطة توفيــر تدابيــر الحمايــة الكافيــة لــه.

إذا قــررت المحكمــة عــدم الكشــف عــن هويــة الشــخص لا تعتبــر شــهادة 
الشــاهد أو إفــادة الخبيــر أو المبلــغ إلا مجــرد معلومــات لا تقــوم بهــا حجــة بمفردهــا.

الباب الثالث: حماية المبلغين

المادة 82-9 

يحــق للمبلــغ الــذي يقــوم بإبــاغ الســلطات المختصــة لأســباب وجيهــة وبحســن 
نيــة عــن إحــدى الجرائــم المشــار إليهــا فــي المــادة 82-7 أعــاه، أن يطلــب مــن وكيــل الملك 
أو الوكيل العام للملك أو قا�ضي التحقيق كل فيما يخصه، اتخاذ واحد أو أكثر من 

التدابيــر المنصــوص عليهــا فــي المــادة 82-7 أعــاه.

خلافــا لأيــة مقتضيــات قانونيــة لا يمكــن متابعــة المبلغيــن ســواء تأديبيــا أو 
جنائيا على أساس إفشاء السر المهني، إذا كانت الجرائم المبلغ عنها تم الاطلاع عليها 
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بمناســبة مزاولتهــم لمهامهــم.

يتعرض المبلغ الذي يقوم بالإبلاغ بسوء نية عن وقائع غير صحيحة لإحدى 
العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 369 و370 من مجموعة القانون الجنائي.

الباب الرابع: نطاق الحماية

المادة 82-10

يمكــن لوكيــل الملــك أو الوكيــل العــام للملــك أو قا�ضــي التحقيــق كل فيمــا 
يخصــه، تغييــر تدابيــر الحمايــة المتخــذة لفائــدة الضحايــا أو الشــهود أو الخبــراء أو 
المبلغيــن أو إضافــة تدبيــر آخــر أو أكثــر إليهــا أو إلغاؤهــا، تلقائيــا أو بنــاء علــى طلــب.

تســتمر تدابيــر الحمايــة المأمــور بهــا حتــى بعــد صــدور الحكــم إذا اقتضــت 
ذلــك. الضــرورة 

وفي كل الأحوال، يتعين إخبار المعني بالأمر بالتدبير المتخذ لضمان حمايته.

القسم الثالث: التحقيق الإعدادي

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 83

يكون التحقيق في الجنايات اختياريا. 

لا يكــون التحقيــق فــي الجنــح إلا بنــص خــاص أو بصفــة اختياريــة فــي الجنــح 
المنصــوص عليهــا فــي المــادة 108 مــن هــذا القانــون.

المادة 84

يجــري التحقيــق بنــاء علــى ملتمــس مــن النيابــة العامــة، ولــو كان قا�ضــي 
التحقيــق يقــوم بالمهــام المخولــة إليــه فــي حالــة التلبــس.
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يمكن تقديم هذا الملتمس ضد شخص معين أو مجهول.

في حالة تقديم ملتمس بإجراء تحقيق ضد مجهول، يحق لقا�ضي التحقيق 
القيــام بجميــع إجــراءات التحقيــق الإعــدادي. غيــر أنــه لا يجــوز الاســتماع إلــى أي 
شخص من شأنه أن يفيد في إظهار الحقيقة إلا بصفته شاهدا. ويحق لهذا الأخير 

الاســتعانة بمحاميــه.

إذا تبين من مجريات التحقيق وجود أدلة على تورط أي شخص في الوقائع 
موضــوع التحقيــق، فــا يمكــن الاســتماع إليــه بصفتــه متهمــا، أو اتخــاذ أي إجــراء فــي 

حقــه بهــذه الصفــة قبــل رفــع الملــف إلــى النيابــة العامــة لتقديــم ملتمســاتها.

يجــب علــى قا�ضــي التحقيــق مراقبــة احتــرام الضمانــات القانونيــة أثنــاء ســير 
إجــراءات التحقيــق.  

لا يحق لقا�ضي التحقيق توجيه التهمة لأي شخص بصفته فاعلا أصليا أو 
مســاهما أو مشــاركا في الوقائع المعروضة عليه إلا بناء على ملتمس النيابة العامة.

إذا علــم قا�ضــي التحقيــق بوقائــع لــم يشــر إليهــا فــي ملتمــس إجــراء التحقيــق، 
تعيــن عليــه أن يرفــع حــالا إلــى النيابــة العامــة الشــكايات والمحاضــر المتعلقــة بهــا.

في حالة تقديم شــكاية مرفقة بالمطالب المدنية للمشــتكي، يتم الإجراء وفقا 
لمــا نصــت عليــه المــادة 93 بعــده.

المادة 85

يقــوم قا�ضــي التحقيــق – وفقــا للقانــون – بجميــع إجــراءات التحقيــق التــي 
يراهــا صالحــة للكشــف عــن الحقيقــة.

عــاوة علــى الأصــول تســتخرج مــن وثائــق الإجــراءات نســخ مرقمــة يشــهد 
بمطابقتهــا للأصــل كاتــب الضبــط أو ضابــط الشــرطة القضائيــة المنتــدب بمقت�ضــى 

المــادة 86 الآتيــة بعــده.
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المادة 86

 ببعض إجراءات التحقيق، 
ً
إذا تعذر على قا�ضي التحقيق أن يقوم شخصيا

جــاز لــه بصفــة اســتثنائية أن يكلــف بإنابــة قضائيــة ضباطــا للشــرطة القضائيــة 
لتنفيــذ هــذه الإجــراءات، ضمــن الشــروط ومــع مراعــاة التحفظــات المنصــوص عليهــا 

فــي المــواد 189 و190 و193 بعــده.

الباب الثاني: القا�ضي المكلف بالتحقيق

المادة 87

يقــوم قا�ضــي التحقيــق إلزاميــا فــي مــادة الجنايــات، واختياريــا فــي مــادة الجنــح 
بإجــراء بحــث حــول شــخصية المتهــم وحالتــه العائليــة والاجتماعيــة.

 بإجــراء بحــث حــول التدابيــر الكفيلــة بتســهيل 
ً
ويقــوم قا�ضــي التحقيــق أيضــا

إعــادة إدمــاج المتهــم فــي المجتمــع، إذا كانــت ســنه تقــل عــن عشــرين ســنة وكانــت 
العقوبــة المقــررة لا تتجــاوز خمــس ســنوات، وارتــأى قا�ضــي التحقيــق وضــع المتهــم 

تحــت الاعتقــال الاحتياطــي.

يمكنــه أن يعهــد بالإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي الفقرتيــن أعــاه إمــا لضبــاط 
الشــرطة القضائيــة أو لمكتــب المســاعدة الاجتماعيــة بالمحكمــة أو أي شــخص أو 

مؤسســة مؤهلــة للقيــام بذلــك.

يترتب عن هذه الأبحاث تكوين ملف خاص يضاف إلى المسطرة.

يقــوم قا�ضــي التحقيــق فــي الجنايــات والجنــح التــي تــدر عائــدات ماليــة بإجــراء 
بحــث مالــي مــوازي لتحديــد الأمــوال والممتلــكات والمتحصــات ومصدرهــا وتاريــخ 
تملكها وعلاقتها بالجريمة. وله أن يأمر بحجز أو عقل أو تجميد الأموال والممتلكات 
التــي يشــتبه فــي كونهــا متحصلــة مــن الجريمــة موضــوع التحقيــق وحتــى وإن كانــت بيــد 

شــخص آخــر مــع مراعــاة حقــوق الغيــر حســن النيــة.

لا يمكــن أن يشــمل الحجــز الأشــياء والممتلــكات التــي لا علاقــة لهــا بالجريمــة 
ولاســيما الأجــور والمعاشــات المســتحقة قانونــا والتــركات والأمــوال المكتســبة قبــل 
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ارتكاب الجريمة والتي لم يثبت أن لها علاقة بها. ويتعين على قا�ضي التحقيق اتخاذ 
كافــة الإجــراءات والتدابيــر اللازمــة لمنــع تأثيــر الإجــراءات المتعلقــة وتجميــد الحســابات 
أو عقــل الممتلــكات علــى الأنشــطة الاقتصاديــة والاجتماعيــة المرتبطــة بهــا، وكــذا علــى 
الوضــع القانونــي للأشــخاص الذيــن لا علاقــة لهــم بالجريمــة ســواء كانــوا أشــخاصا 

ذاتييــن أو اعتبارييــن.

يمكن لقا�ضي التحقيق بناء على طلب من يهمه الأمر، وبعد أخذ رأي النيابة 
العامــة، أن يفــرض طيلــة مــدة الحجــز نفقــة لــزوج المشــتبه فيــه ولأصولــه وفروعــه 

ولــكل شــخص تجــب نفقتــه عليــه.

المادة 88

يمكــن لقا�ضــي التحقيــق أن يأمــر فــي أي وقــت باتخــاذ جميــع التدابيــر المفيــدة 
وأن يقــرر إجــراء فحــص طبــي أو يكلــف طبيبــا بالقيــام بفحــص طبــي نفســاني. 

يجــوز لــه بعــد تلقــي رأي النيابــة العامــة أن يأمــر بإخضــاع المتهــم لعــاج ضــد 
التســمم، إذا ظهــر أن هــذا الأخيــر مصــاب بتســمم مزمــن ناتــج عــن تعاطــي الكحــول أو 

المخــدرات أو المــواد ذات المؤثــرات العقليــة.

يباشــر هــذا العــاج إمــا فــي المؤسســة التــي يوجــد فيهــا المتهــم رهــن الاعتقــال وإمــا 
، وتتوقف مسطرة 

ً
في مؤسسة متخصصة حسب الشروط المنصوص عليها قانونا

التحقيــق أثنــاء مــدة العــاج ويحتفــظ ســند الاعتقــال بمفعولــه.

إذا طلــب المتهــم أو محاميــه إجــراء فحــوص عليــه أو إخضاعــه للعــاج، فــا 
يمكــن رفــض الطلــب إلا بأمــر معلــل.

المادة 89

يمكــن للنيابــة العامــة عنــد وضعهــا ملتمــس فتــح التحقيــق أن تطلــب مــن 
قا�ضــي التحقيــق القيــام بــكل إجــراء مفيــد لإظهــار الحقيقــة، وبــأي إجــراء ضــروري 

للحفــاظ علــى الأمــن وخاصــة وضــع المتهــم رهــن إشــارة العدالــة. 

يمكنهــا أن تطلــب بملتمســات إضافيــة القيــام بنفــس الإجــراءات أثنــاء مراحــل 



112

التحقيــق إلــى غايــة إنهائــه. 

ويمكنهــا لنفــس الغايــة أن تطلــب تســليمها ملــف الإجــراءات شــريطة إرجاعــه 
إلــى قا�ضــي التحقيــق فــي ظــرف أربــع وعشــرين ســاعة. 

يتعين على قا�ضي التحقيق إذا ارتأى ألا موجب للقيام بالإجراءات المطلوبة 
مــن طــرف النيابــة العامــة، أن يصــدر بذلــك أمــرا معلــا خــال الخمســة أيــام المواليــة 
لتقديــم ملتمــس النيابــة العامــة، مــع مراعــاة الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 134 مــن هــذا 

القانــون.

المادة 90

إذا تعــدد قضــاة التحقيــق فــي محكمــة واحــدة، فــإن للنيابــة العامــة أن تعيــن 
مــن يحقــق فــي كل قضيــة علــى حــدة.

المادة 91

يمكــن للنيابــة العامــة إمــا تلقائيــا وإمــا بنــاء علــى طلــب مــن الطــرف المدنــي، 
 للمتهــم تقديــم ملتمــس معلــل للغرفــة الجنحيــة بمحكمــة الاســتئناف 

ً
ويمكــن أيضــا

يرمــي إلــى ســحب قضيــة مــن قــاض للتحقيــق وإحالتهــا إلــى قــاض آخــر للتحقيق ضمانا 
لحســن ســير العدالــة. 

يجــب أن تبــت الغرفــة فــي الطلــب داخــل عشــرة أيــام مــن تاريــخ توصلهــا بــه ولا 
يقبــل مقررهــا أي طعــن.

ليس لهذا الملتمس أي أثر موقف لسير البحث.

الباب الثالث: تنصيب الطرف المدني

المادة 92

يمكــن لــكل شــخص ادعــى أنــه تضــرر مــن جنايــة أو جنحــة قابلــة للتحقيــق أن 
ينصــب نفســه طرفــا مدنيــا عنــد تقديــم شــكايته أمــام قا�ضــي التحقيــق المختــص، مــا 

لــم ينــص القانــون علــى خــاف ذلــك.
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تتضمــن الشــكاية تحــت طائلــة عــدم القبــول الإســم العائلــي والشــخ�صي 
للمشــتكي ومهنتــه وعنوانــه ورقــم بطاقــة هويتــه، ووقائــع القضيــة وتاريــخ ومــكان 
ارتكاب الفعل، والإسم العائلي والشخ�صي للمتهم، ومهنته وعنوانه عند الاقتضاء، 

والتكييــف القانونــي للوقائــع.

ترفق الشكاية عند الاقتضاء بالأدلة والمستندات المدعمة لها.

أو رئيــس المحكمــة، كل حســب  الرئيــس الأول  لــدى  الشــكاية  يتــم وضــع 
اختصاصــه، الــذي يعيــن مــن بيــن قضــاة التحقيــق مــن يتولــى مباشــرة إجــراءات 

. لتحقيــق ا

المادة 93

يأمر قا�ضي التحقيق بتبليغ الشــكاية إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك 
لتقديــم ملتمســاته. 

 يمكــن للنيابــة العامــة إصــدار ملتمــس ضــد شــخص معيــن أو ضــد شــخص 
مجهــول. 

لا يمكــن للنيابــة العامــة أن تحيــل علــى قا�ضــي التحقيــق ملتمســات بعــدم 
إجــراء تحقيــق، إلا إذا كانــت الوقائــع المعروضــة لا تســتوجب قانونــا إجــراء المتابعــة 
لوجــود أســباب تمــس الدعــوى العموميــة، أو إذا كانــت الوقائــع لا تقبــل أي تكييــف 
جرمــي حتــى لــو افتــرض وجودهــا أو لــم تكــن الجريمــة مــن النــوع القابــل للتحقيــق، أو 
كان القانــون يحــدد مســطرة خاصــة للمتابعــة بالنظــر إلــى الجريمــة نفســها أو بالنظــر 

لصفــة المتهــم. 

إذا اتخذ قا�ضي التحقيق موقفا مخالفا لما التمسته النيابة العامة، فعليه 
.
ً
 معللا

ً
أن يصــدر بذلــك أمــرا

يمكــن للنيابــة العامــة، فــي حالــة تقديــم شــكاية لا تدعمهــا أســباب كافيــة أو لا 
تبررهــا المســتندات المقدمــة، أن تلتمــس مــن قا�ضــي التحقيــق فتــح تحقيــق مؤقــت 

حــول أي شــخص قــد يكشــف عنــه البحــث.
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يمكن لقا�ضي التحقيق في هذه الحالة أن يستمع إلى الشخص أو الأشخاص 
المشار إليهم في الشكاية بصفتهم شهودا، مع مراعاة المادة 118 وإطلاع الشهود على 
مقتضياتهــا، وذلــك إلــى أن يتــم توجيــه التهــم، أو عنــد الاقتضــاء تقديــم ملتمســات 

جديــدة ضــد شــخص معيــن.

المادة 94

يمكــن للطــرف المدنــي أن يتقــدم بطلباتــه بعــد فتــح التحقيــق، وفــي أيــة مرحلــة 
مــن مراحلــه، وكيفمــا كان نــوع الجريمــة. 

يمكن في جميع الأحوال إما للنيابة العامة أو المتهم أو أي طرف مدني آخر أن 
ينازع في قبول طلبات الطرف المدني.

 تطبــق مقتضيــات الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 95 بعــده إذا كان الطــرف المدنــي 
هــو الــذي أقــام الدعــوى العموميــة.

يبت قا�ضي التحقيق بأمر قضائي بعد اطلاع النيابة العامة على الملف.

المادة 95

يمكــن لقا�ضــي التحقيــق أن يحــدد للطــرف المدنــي الــذي يقيــم الدعــوى 
العموميــة وفقــا لمقتضيــات المــادة 92 أعــاه، أجــا لإيــداع المبلــغ الــذي يفتــرض أنــه 
ضــروري لمصاريــف الدعــوى والــذي يكــون شــاملا للقســط الجزافــي، مــع مراعــاة 

للمشــتكي. الماليــة  الإمكانيــات 

يجــب علــى الطــرف المدنــي تحــت طائلــة عــدم قبــول شــكايته، إيــداع المبلــغ 
داخــل الأجــل المحــدد لــه، مــا لــم يكــن مســتفيدا مــن المســاعدة القضائيــة أو تــم منحــه 

أجــا إضافيــا مــن قبــل قا�ضــي التحقيــق.

إذا أقيمــت الدعــوى العموميــة ضــد موظــف عمومــي أو عــون تابــع للســلطة 
أو القــوة العموميــة، وظهــر أن الدولــة يمكــن أن تتحمــل المســؤولية المدنيــة مــن جــراء 
أعمــال تابعهــا، يتعيــن علــى قا�ضــي التحقيــق أن يشــعر بإقامتهــا الوكيــل القضائــي 

للمملكــة. 
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وإذا كانــت الدعــوى العموميــة قــد أقيمــت ضــد موظــف للجماعــات الترابيــة 
أو عضــو مــن أعضــاء مجالســها أو هيئاتهــا وتبيــن احتمــال قيــام مســؤولية الجماعــة 
الترابيــة عــن أعمــال تابعهــا، فإنــه يتعيــن إشــعار الوكيــل القضائــي للجماعــات الترابيــة 

وفــق الشــكل المنصــوص عليــه فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة 351 مــن هــذا القانــون.

المادة 96

يجــب علــى كل طــرف مدنــي لا يقيــم داخــل دائــرة نفــوذ المحكمــة التــي يجــري 
فيهــا التحقيــق أن يختــار موطنــا بدائــرة تلــك المحكمــة.

إذا لم يختر الطرف المدني موطنا، فلا يمكنه الدفع بعدم تبليغه الإجراءات 
التي كان يجب تبليغها إليه بمقت�ضى القانون.

المادة 97

يتعيــن علــى قا�ضــي التحقيــق فــي حالــة عــدم اختصاصــه، أن يصــدر بعــد تلقــي 
 بإحالــة الطــرف المدنــي ليقيــم دعــواه أمــام الهيئــة 

ً
ملتمســات النيابــة العامــة أمــرا

القضائيــة المختصــة بالنظــر فيهــا.

المادة 98

إذا صــدر أمــر بعــدم المتابعــة بعــد فتــح تحقيــق بنــاء علــى طلــب مــن الطــرف 
، فيمكــن للمتهــم ولــكل الأشــخاص المشــار إليهــم فــي الشــكاية، أن 

ً
المدنــي وأصبــح نهائيــا

يطلبــوا مــن المشــتكي تعويضهــم عــن الضــرر أمــام المحكمــة المدنيــة المختصــة، دون 
الإخــال بحقهــم فــي متابعتــه بالوشــاية الكاذبــة.

الباب الرابع: التنقل والتفتيش والحجز

المادة 99

يجــوز لقا�ضــي التحقيــق أن ينتقــل إلــى أي مــكان لإجــراء المعاينــات المفيــدة أو 
للقيــام بتفتيــش. ويشــعر بذلــك النيابــة العامــة التــي لممثلهــا الخيــار فــي مرافقتــه.

 يساعده في ذلك دائما كاتب الضبط.
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يحرر قا�ضي التحقيق محضرا بما أنجزه من أعمال.

المادة 100

يمكــن لقا�ضــي التحقيــق بعــد إخبــار النيابــة العامــة بمحكمتــه، أن ينتقــل 
صحبــة كاتــب الضبــط قصــد القيــام بإجــراءات التحقيــق خــارج نفــوذ المحكمــة التــي 
يمــارس فيهــا مهامــه إذا اســتلزمت ذلــك متطلبــات التحقيــق، ويتعيــن عليــه أن يشــعر 

مقدمــا النيابــة العامــة لــدى المحكمــة التــي ســينتقل إلــى دائــرة نفوذهــا.

المادة 101

يجــري التفتيــش فــي جميــع الأماكــن التــي قــد يعثــر فيهــا علــى أشــياء يكــون 
الحقيقــة. لإظهــار  مفيــدا  اكتشــافها 

ويجب في هذه الحالة على قا�ضي التحقيق، تحت طائلة البطلان، أن يتقيد 
بمقتضيات المواد 59 و60 و62.

المادة 102

إذا كان التفتيــش ســيجري فــي منــزل المتهــم فــي قضيــة تتعلــق بإحــدى الجرائــم 
المنصوص عليها في المادة 108 أدناه، فإنه يجوز لقا�ضي التحقيق أن يباشره خارج 
 وبحضور ممثل النيابة 

ً
الأوقات المحددة في المادة 62 شريطة أن يقوم به شخصيا

العامــة.

ويجــوز لقا�ضــي التحقيــق فــي حالــة الاســتعجال القصــوى وبقــرار معلــل إذا 
 
ً
 أو ضابطــا

ً
تعلــق الأمــر بالجرائــم المشــار إليهــا فــي الفقــرة الأولــى أعــاه أن ينتــدب قاضيــا

أو أكثــر مــن ضبــاط الشــرطة القضائيــة لإجــراء التفتيــش خــارج الســاعات القانونيــة 
بحضــور ممثــل النيابــة العامــة.

المادة 103

إذا كان التفتيــش ســيجري فــي غيــر منــزل المتهــم، تعيــن اســتدعاء رب المنــزل 
أو مــن يشــغله لحضــوره، فــإن تغيــب أو رفــض الحضــور أجــري التفتيــش بحضــور 
شــخصين مــن أقاربــه أو أصهــاره الموجوديــن بالمــكان. وإذا تعــذر ذلــك، فيتــم إجــراء 
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التفتيــش بحضــور شــاهدين لا تربطهمــا علاقــة التبعيــة بالســلطة القضائيــة أو 
القضائيــة. الشــرطة 

يجــب فــي حالــة إجــراء التفتيــش فــي أماكــن يشــغلها شــخص يلزمــه القانــون 
بكتمــان الســر المهنــي، أن تتخــذ جميــع التدابيــر اللازمــة لضمــان احتــرام ذلــك الســر.

وإذا كان التفتيش أو الحجز ســيجرى بمكتب محام، يتولى القيام به قا�ضي 
التحقيــق أو قــاض آخــر ينتدبــه بحضــور نقيــب المحاميــن أو مــن ينــوب عنــه أو بعــد 

إشــعاره بــأي وســيلة مــن الوســائل الممكنــة

المادة 104

إذا تبيــن أثنــاء التحقيــق مــا يســتوجب البحــث عــن مســتندات أو وثائــق أو 
معطيات أو أدوات أو برامج معلوماتية أو أشياء أخرى، فيجب التقيد بالمقتضيات 
المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 59، ويكون لقا�ضي التحقيق وحده أو 
لضابط الشرطة القضائية المنتدب من طرفه حق الاطلاع عليها قبل حجزها ما لم 

يتعلــق الموضــوع بالمــس بأمــن الدولــة الداخلــي أو الخارجــي.

يجب على الفور إحصاء جميع المستندات أو الوثائق أو المعطيات أو الأدوات 
أو البرامج المعلوماتية أو الأشياء الأخرى المحجوزة ووضع الأختام عليها.

إذا أجــري الحجــز علــى نقــود أو ســبائك أو ســندات أو قيــم أو أوراق تجاريــة 
لــم يكــن الاحتفــاظ بهــا عينــا ضروريــا لإظهــار الحقيقــة أو للمحافظــة علــى حقــوق 
الأطــراف، فلقا�ضــي التحقيــق أن يــأذن لكاتــب الضبــط فــي إيداعهــا إمــا بصنــدوق 

الإيــداع والتدبيــر وإمــا فــي بنــك المغــرب.

لا يمكــن فتــح الأختــام وفــرز المســتندات أو الوثائــق أو المعطيــات أو الأدوات 
أو البرامــج المعلوماتيــة أو الأشــياء الأخــرى إلا بحضــور المتهــم مــؤازرا بمحاميــه أو بعــد 
اســتدعائهما قانونيا، ما لم يكن المتهم في حالة فرار أو تعذر حضوره لأي ســبب من 

الأســباب. 

إذا أجــري الحجــز لــدى الغيــر طبقــا للمــادة 103 أعــاه، فيدعــى هــذا الأخيــر 
ســوى  الحجــز  تحــت  يبقــي  أن  التحقيــق  لقا�ضــي  يمكــن  ولا  العمليــة،  لحضــور 
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المســتندات أو الوثائــق أو المعطيــات أو الأدوات أو البرامــج المعلوماتيــة أو الأشــياء 
الأخــرى المفيــدة لإظهــار الحقيقــة والتــي قــد يضــر الكشــف عنهــا بســير التحقيــق.

يأمــر قا�ضــي التحقيــق بنــاء علــى طلــب مــن المعنييــن بالأمــر أن تســلم لهــم فــي 
أقرب وقت نسخة من الوثائق المستمر حجزها يصادق كاتب الضبط على مطابقتها 

للأصــل، مــا لــم يتعــارض ذلــك مــع متطلبــات التحقيــق.

يجــوز لقا�ضــي التحقيــق إذا تعلــق الأمــر بجريمــة مــن الجرائــم التــي تمــس 
بحــق الملكيــة العقاريــة، أن يأمــر بعقــل العقــار، ويمكــن الطعــن فــي هــذا القــرار أمــام 
الغرفة الجنحية داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه، ولا يوقف الطعن وأجله 

التنفيــذ.

يترتــب عــن الأمــر الصــادر بالعقــل منــع التصــرف فــي العقــار طيلــة مــدة ســريان 
مفعولــه، ويكــون كل تصــرف بعــوض أو بــدون عــوض مــع وجــود العقــل باطــا وعديــم 
الأثــر، ويبقــى قا�ضــي التحقيــق مختصــا لرفعــه تلقائيــا، أو بنــاء علــى طلــب مــن النيابــة 

العامــة أو مــن لــه مصلحــة. 

المادة 105

كل إبــاغ أو إفشــاء لمســتندات أو وثائــق أو معطيــات أو أدوات أو برامــج 
معلوماتيــة  أو أشــياء أخــرى وقــع الحصــول عليهــا مــن تفتيــش، يتــم لفائــدة شــخص 
ليســت لــه صلاحيــة قانونيــة للاطــاع عليهــا دون الحصــول علــى موافقــة المشــتبه فيــه 
أو ذوي حقوقــه أو الموقــع عليهــا أو مــن وجهــت إليــه وكل اســتعمال آخــر لهــا، يعاقــب 

عليــه بالعقوبــات المقــررة فــي مجموعــة القانــون الجنائــي.

المادة 106

يجــوز لقا�ضــي التحقيــق فــي حالــة عــدم وجــود منازعــة جديــة أو عــدم توفــر 
وســائل إثبــات كافيــة أن يأمــر بــرد الأشــياء والأدوات ووســائل النقــل أو الإنتــاج التــي 
ضبطــت أثنــاء البحــث  أو التحقيــق لمــن لــه الحــق فيهــا مــع تكليفــه عنــد الاقتضــاء 
بحراستها واتخاذ كافة التدابير لمنع تفويتها ما لم تكن لازمة لسير الدعوى أو خطيرة.

يجــوز للمتهــم وللطــرف المدنــي ولــكل شــخص آخــر يدعــي أن لــه حقوقــا علــى 
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�شيء محتفظ به لدى العدالة أو على أشياء أو أموال أو ممتلكات موضوع حجز أو 
 لقا�ضي التحقيق لاسترداده أو استرداد ثمنه إذا كان 

ً
تجميد أو عقل أن يقدم طلبا

قا�ضــي التحقيــق قــد قــرر بيعــه خشــية فســاده أو تلفــه أو لتعــذر الاحتفــاظ بــه.

يبلــغ كل طلــب قدمــه المتهــم أو الطــرف المدنــي أو الغيــر للنيابــة العامــة ولــكل 
الأطــراف الأخــرى. 

يجب على هؤلاء تقديم ملاحظاتهم داخل ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ.

يبــت قا�ضــي التحقيــق بأمــر معلــل داخــل ثمانيــة أيــام فيمــا قــدم لــه من طلبات 
وذلــك بعــد أخــذ رأي النيابــة العامــة، ولــه أن يأمــر بــرد الأشــياء أو رفــع الحجــز أو 
 أو بنــاء علــى ملتمــس مــن النيابــة 

ً
التجميــد أو العقــل عــن الأمــوال والممتلــكات تلقائيــا

العامــة أو بطلــب ممــن لــه مصلحــة فــي ذلــك.

يمكن للأطراف الطعن في قرار قا�ضي التحقيق أمام الغرفة الجنحية خلال 
عشرة أيام من تاريخ تبليغه، ولا يترتب عن الطعن أي تأخير في سير التحقيق.

عندمــا يكــون الطلــب صــادرا عــن الغيــر، فلمــن صــدر عنــه أن يوجــه مثــل باقــي 
الأطــراف إلــى الغرفــة الجنحيــة ملاحظاتــه مكتوبــة، لكــن لا يحــق لــه أن يطالــب بوضع 

ملــف الإجــراءات رهــن إشــارته.

المادة 107

يبقــى قا�ضــي التحقيــق مختصــا بالبــت فــي رد الأشــياء المحجــوزة ولــو بعــد 
صــدور قــرار بعــدم المتابعــة.

 لما 
ً
يمكن الطعن في قراراته أمام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف وفقا

جاء في المادة الســابقة.

الباب الخامس: التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال 
عن بعد وباقي أشكال الاتصالات الإلكترونية أو المنجزة بواسطة وسائل 
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التكنولوجيا الحديثة

المادة 108

يمنع التقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوســائل الاتصال عن 
بعــد وباقــي أشــكال الاتصــالات الإلكترونيــة أو المنجــزة بواســطة وســائل التكنولوجيــا 

الحديثــة وتســجيلها أو أخــذ نســخ منهــا أو حجزهــا.

غيــر أنــه يمكــن لقا�ضــي التحقيــق إذا اقتضــت ضــرورة التحقيــق ذلــك، أن 
يأمــر كتابــة بالتقــاط المكالمــات الهاتفيــة وكافــة الاتصــالات المنجــزة بواســطة وســائل 
الاتصال عن بعد وباقي أشــكال الاتصالات الإلكترونية أو المنجزة بواســطة وســائل 
التكنولوجيا الحديثة ومراجع الدعامات المستخدمة في هذه الاتصالات وتسجيلها 

وأخــذ نســخ منهــا أو حجزهــا.

يمكــن للوكيــل العــام للملــك تلقائيــا إذا تعلــق الأمــر بجنايــة أو جنحــة مرتبطــة 
بها أو غير قابلة للتجزئة أو بناء على ملتمس من وكيل الملك إذا تعلق الأمر بجنحة، 
واقتضــت ذلــك ضــرورة البحــث، أن يلتمــس كتابــة مــن الرئيــس الأول لمحكمــة 
الاســتئناف، إصــدار أمــر بالتقــاط المكالمــات الهاتفيــة أو الاتصــالات المنجــزة بوســائل 
الاتصال عن بعد وباقي أشــكال الاتصالات الإلكترونية أو المنجزة بواســطة وســائل 
التكنولوجيا الحديثة ومراجع الدعامات المستخدمة في هذه الاتصالات وتسجيلها 
وأخذ نسخ منها أو حجزها وذلك إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس بأمن الدولة 
أو جريمــة إرهابيــة أو جريمــة تتعلــق بالعصابــة الإجراميــة، أو بالقتــل أو التســميم، أو 
بالاختطاف وأخذ الرهائن، أو بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أو بالأسلحة والذخيرة 
والمتفجــرات ومعــدات التدميــر أو مــواد متفجــرة أو نوويــة أو بيولوجيــة أو كيميائيــة أو 
مشــعة، أو بحماية الصحة العامة، أو جرائم غســل الأموال أو الرشــوة أو اســتغلال 
النفــوذ أو الغــدر أو اختــاس أو تبديــد المــال العــام، أو الجرائــم الماســة بنظــم المعالجــة 
الآلية للمعطيات أو المرتكبة بالوسائل الإلكترونية، أو التعذيب أو الاتجار بالبشر 
أو الهجــرة غيــر المشــروعة أو الاســتغلال الجن�ســي أو الجرائــم المرتكبــة ضــد الأطفــال 
أو جرائــم التخريــب أو التعييــب والإتــاف أو تحويــل الطائــرات أو إتلافهــا أو إتــاف 
المنشــآت الجويــة، أو جرائــم التزييــف والتزويــر، أو انتحــال الهويــة الرقميــة للغيــر 
بغرض تهديد طمأنينته أو المساس بشرفه أو اعتباره، أو نقل أو بث أو نشر محتوى 
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إلكترونــي ذي طابــع إباحــي موجــه للقاصريــن، أو الجرائــم الانتخابيــة. 

غيــر أنــه يجــوز للوكيــل العــام للملــك فــي حالــة الاســتعجال القصــوى بصفــة 
استثنائية، أن يأمر كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل 
الاتصال عن بعد وباقي أشــكال الاتصالات الإلكترونية أو المنجزة بواســطة وســائل 
التكنولوجيا الحديثة ومراجع الدعامات المستخدمة في هذه الاتصالات وتسجيلها 
 مــن 

ً
وأخــذ نســخ منهــا وحجزهــا، متــى كانــت ضــرورة البحــث تقت�ضــي التعجيــل خوفــا

اندثــار وســائل الإثبــات، إذا كانــت الجريمــة تتعلــق بإحــدى الجرائــم المشــار إليهــا فــي 
الفقــرة الثالثــة مــن هــذه المــادة. 

يجب على الوكيل العام للملك أن يشعر الرئيس الأول بالأمر الصادر عنه.

 بتأييد أو تعديل 
ً
يصدر الرئيس الأول خلال أجل أربع وعشرين ساعة مقررا

 للشــروط والكيفيــات المنصــوص عليهــا فــي 
ً
أو إلغــاء قــرار الوكيــل العــام للملــك، وفقــا
هــذه المــادة ومــا يليهــا إلــى المــادة 114 بعــده.

إذا ألغــى الرئيــس الأول الأمــر الصــادر عــن الوكيــل العــام للملــك، فــإن التقــاط 
المكالمــات الهاتفيــة أو الاتصــالات المشــار إليهــا أعــاه يتــم إيقافــه علــى الفــور، وتعتبــر 

 للأمــر الملغــى كأن لــم تكــن.
ً
الإجــراءات المنجــزة تنفيــذا

ولا يقبــل المقــرر الصــادر عــن الرئيــس الأول بشــأن قــرار الوكيــل العــام للملــك 
أي طعــن.

تتــم العمليــات المأمــور بهــا طبقــا لمقتضيــات هــذه المــادة تحــت ســلطة ومراقبــة 
قا�ضــي التحقيــق أو تحــت ســلطة ومراقبــة الوكيــل العــام للملــك حســب الأحــوال.

تكــون باطلــة فــي جميــع الأحــوال إجــراءات الالتقــاط التــي تتــم خرقا لمقتضيات 
هــذه المــادة.

المادة 109

يجــب أن يتضمــن المقــرر الــذي يتخــذ طبقــا للمــادة 108 أعــاه كل العناصــر 
التــي تعــرف بالمكالمــات الهاتفيــة أو الاتصــالات المنجــزة بواســطة وســائل التكنولوجيــا 
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الحديثــة أو بالمراســات المــراد التقاطهــا أو البيانــات الإلكترونيــة المســتهدفة مــن 
العمليــة بغــرض تســجيلها أو أخــذ نســخ منهــا أو حجزهــا، والجريمــة التــي تبــرر ذلــك 

والمــدة التــي تتــم فيهــا العمليــة.

لا يمكــن أن تتجــاوز المــدة المذكــورة فــي الفقــرة الأولــى مــن هــذه المــادة أربعــة 
أشــهر قابلــة للتجديــد مرتيــن ضمــن نفــس الشــروط المشــار إليهــا فــي المــادة 108 أعــاه.

المادة 110

يمكــن للســلطة القضائيــة المكلفــة بالبحــث أو التحقيــق أو لضابــط الشــرطة 
القضائيــة الــذي تعينــه، أن تطلــب مــن كل عــون مختــص تابــع لمصلحــة أو لمؤسســة 
موضوعــة تحــت ســلطة أو وصايــة الــوزارة المكلفــة بالاتصــالات والمراســات، أو مــن 
أي عــون مكلــف باســتغلال شــبكة أو مــزود مســموح لــه بخدمــات الاتصــال، وضــع 

جهــاز للالتقــاط.

المادة 111

تحــرر الســلطة القضائيــة المكلفــة بالبحــث أو التحقيــق أو ضابــط الشــرطة 
التقــاط  مــن عمليــات  عــن كل عمليــة  مــن طرفهــا، محضــرا  المكلــف  القضائيــة 
الاتصــالات والمراســات المرســلة بواســطة وســائل الاتصــال عــن بعــد وباقــي أشــكال 
الاتصــالات الإلكترونيــة أو المنجــزة بواســطة وســائل التكنولوجيــا الحديثــة ومراجــع 
الدعامــات المســتخدمة فــي هــذه الاتصــالات وتســجيلها وأخــذ نســخ منهــا وحجزهــا، 

ويبيــن فــي هــذا المحضــر تاريــخ بدايــة العمليــة وتاريــخ نهايتهــا.

توضع التسجيلات والمراسلات في وعاء أو غلاف مختوم.

المادة 112

تنقل السلطة القضائية المكلفة بالبحث أو التحقيق أو الضابط المكلف من 
طرفها كتابة محتويات الاتصال المفيدة لإظهار الحقيقة التي لها علاقة بالجريمة، 
وتحــرر محضــرا عــن هــذا النقــل يوضــع فــي ملــف القضيــة. ويمكــن الاســتعانة بــذوي 

الاختصــاص للتعــرف علــى الرمــوز والألغــاز.
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 تنقل كتابة الاتصالات والمراسلات التي تمت بلغة أجنبية إلى اللغة العربية 
بمســاعدة ترجمــان يســخر لهــذا الغــرض، ويــؤدي اليميــن كتابــة علــى أن يترجــم 
بأمانــة وألا يف�شــي أســرار البحــث والمراســات، إن لــم يكــن مســجلا بجــدول التراجمــة 

المقبوليــن لــدى المحاكــم. 

المادة 113

يتــم بمبــادرة مــن قا�ضــي التحقيــق أو مــن النيابــة العامــة المختصــة إتــاف 
التســجيلات والمراســات عنــد انصــرام أجــل تقــادم الدعــوى العموميــة أو بعــد 
اكتســاب الحكــم الصــادر فــي الدعــوى قــوة ال�شــيء المق�ضــي بــه. ويحــرر محضــر عــن 

عمليــة الإتــاف يحفــظ بملــف القضيــة.

المادة 114

يمكــن، قصــد القيــام بعمليــات التقــاط الاتصــالات المــأذون بهــا وتســجيلها 
وأخذ نسخ منها وحجزها، الحصول على المعلومات والوثائق الضرورية للتعرف على 
الاتصال الذي سيتم التقاطه من أي مستغل لشبكة عامة أو مصلحة للاتصالات 
المشــار إليهــا فــي القانــون رقــم 24.96 المتعلــق بالبريــد والمواصــات الصــادر بتنفيــذه 
الظهيــر الشــريف رقــم 1.97.162 بتاريــخ 2 ربيــع الثانــي 1418 )7 أغســطس1997( .

المادة 115

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة 
وبالغرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط 
كل مــن قــام بوضــع وســائل مهيــأة لإنجــاز التقاطــات أو التقــط أو بــدد أو اســتعمل أو 
نشــر مراســات مرســلة بواســطة وســائل الاتصال عن بعد وباقي أشــكال الاتصالات 
الإلكترونيــة أو المنجــزة بواســطة وســائل التكنولوجيــا الحديثــة ومراجــع الدعامــات 

 للمقتضيــات المشــار إليهــا فــي المــواد الســابقة.
ً
المســتخدمة فــي هــذه الاتصــالات خلافــا

دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد، تكون العقوبة السجن من خمس 
إلــى عشــر ســنوات إذا ارتكبــت الأفعــال المشــار إليهــا فــي الفقــرة الأولــى مــن هــذه المــادة 

لغــرض إرهابــي.
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المادة 116

يعاقــب بنفــس العقوبــات كل عــون مــن أعــوان الســلطة العموميــة، أو أجيــر 
لــدى شــبكة عموميــة للاتصــالات أو لــدى مــزود بخدمــات الاتصــالات قــام بمناســبة 
ممارســة مهامــه بالكشــف عــن وجــود التقــاط أو أمــر أو ارتكــب أو ســهل التقــاط أو 
تبديد مراسلات مرسلة بواسطة وسائل الاتصال عن بعد وباقي أشكال الاتصالات 
الإلكترونيــة أو المنجــزة بواســطة وســائل التكنولوجيــا الحديثــة ومراجــع الدعامــات 

المســتخدمة فــي هــذه الاتصــالات.

الباب الخامس مكرر

التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الأصوات والصور والمعطيات الإلكترونية 
وتحديد المواقع

المادة 116-1

يمكــن للوكيــل العــام للملــك أو لقا�ضــي التحقيــق كل فيمــا يخصــه، طبقــا 
للشــروط والكيفيــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 108 أعــاه، أن يــأذن لضبــاط 
الشــرطة القضائيــة بموجــب مقــرر كتابــي معلــل بوضــع الوســائل التقنيــة اللازمــة 
لتحديــد مواقــع المشــتبه فيهــم ورصــد تحركاتهــم، أو بالتقــاط وتثبيــت وبــث وتســجيل 
العبــارات المتفــوه بهــا مــن قبــل شــخص أو عــدة أشــخاص فــي أماكــن أو وســائل نقــل 
خاصــة أو عموميــة، أو بالتقــاط صــور لشــخص أو عــدة أشــخاص فــي مــكان خــاص أو 
عــام وأخــذ نســخ منهــا أو حجزهــا أو اســتعمال أدوات تقنيــة، بهــدف الولــوج لجميــع 
الأماكــن ودون علــم أو موافقــة المعنييــن بذلــك إلــى المعطيــات الإلكترونيــة أو البيانــات 
المخزنــة أو المطلــع عليهــا بواســطة الاتصــالات الإلكترونيــة بمعــرف شــبكي الاتصــال 
أو غيرهــا مــن الشــبكات المماثلــة وتســجيلها وحفظهــا وإرســالها بالشــكل الــذي كانــت 
محفوظــة عليــه بالنظــام المعلوماتــي أو بالشــكل الــذي كانــت تظهــر عليــه بشاشــة 
مســتخدم المعالجــة الآليــة للمعطيــات أو بالشــكل الــذي أدخلــت فيــه عبــر القــن أو 

بالشــكل الــذي تــم اســتبدالها أو إرســالها بــه بواســطة الجهــاز المســتخدم. 

تكــون الإجــراءات المشــار إليهــا فــي الفقــرة الســابقة باطلــة إذا تمــت خرقــا 
المــادة. هــذه  لمقتضيــات 
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المادة 116-2

    يجــب أن يتضمــن المقــرر المتخــذ طبقــا للمــادة 1-116 أعــاه، كل العناصــر 
التــي تعــرف بوســائل النقــل أو الأماكــن أو الشــخص الــذي ســيحمل الأجهــزة التقنيــة 

للالتقــاط، والجريمــة التــي تبــرر ذلــك والمــدة التــي تتــم فيهــا العمليــة.

 لا يمكن أن تتجاوز المدة المذكورة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.

  تخضــع إجــراءات وضــع الوســائل التقنيــة اللازمــة لتنفيــذ المقــرر المتخــذ 
طبقــا للمــادة 1-116 أعــاه للشــروط والإجــراءات المبينــة فــي المــواد مــن 110 إلــى 113 

أعــاه، وتتــم تحــت ســلطة ومراقبــة الجهــة القضائيــة التــي أمــرت بهــا.

المادة 116-3

 يمكــن للوكيــل العــام للملــك أو لوكيــل الملــك أو لقا�ضــي التحقيــق لأجــل وضــع 
الوســائل التقنيــة اللازمــة لتنفيــذ المقــرر المتخــذ طبقــا للمــادة 1-116 أعــاه، الإذن 
بالدخول إلى وسيلة النقل أو المكان الخاص، ولو خارج الساعات المحددة في المادة 
62 مــن هــذا القانــون، بــدون علــم أو ر�ضــى مالــك أو حائــز وســيلة النقــل أو مالــك أو 

حائــز أو محتــل المــكان أو كل شــخص صاحــب حــق عليــه.

إذا تعلــق الأمــر بوضــع الوســائل التقنيــة المشــار إليهــا فــي المــادة 1-116 أعــاه 
بأماكــن معــدة لاســتعمال مهنــي يشــغلها شــخص يلزمــه القانــون بكتمــان الســر المهنــي، 

فإنــه يجــب اتخــاذ جميــع التدابيــر اللازمــة لضمــان احتــرام الســر المهنــي.

المادة 116-4

يمنــع وضــع الوســائل التقنيــة المشــار إليهــا فــي المــادة 1-116 أعــاه بالأماكــن 
المعــدة للســكنى.

المادة 116-5

يتــم تفريــغ محتــوى التســجيلات والمعطيــات الإلكترونيــة أو البيانــات المخزنــة 
أو المطلع عليها بواسطة الاتصالات الإلكترونية في محضر يضم إلى ملف القضية. 
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المادة 116-6

دون الإخــال بالمقتضيــات الجنائيــة الأشــد، يعاقــب بالعقوبــات المقــررة فــي 
الفقــرة الأولــى مــن المــادة 115 أعــاه، كل مــن قــام بوضــع الوســائل التقنيــة الــواردة فــي 

هــذا البــاب خلافــا للمقتضيــات المشــار إليهــا فــي المــواد 1-116 إلــى 4-116 أعــاه.

دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد، تكون العقوبة السجن من خمس 
إلــى عشــر ســنوات إذا ارتكبــت الأفعــال المشــار إليهــا فــي الفقــرة الأولــى مــن هــذه المــادة 

لغــرض إرهابــي.

ويعاقــب بالعقوبــات المشــار إليهــا فــي الفقــرة الأولــى مــن هــذه المــادة كل مــن قــام 
بوضع الوسائل التقنية أو شارك في ذلك أو علم بوضعها بسبب مهنته أو وظيفته، 
وقام بالكشــف عن وجودها أو بتعطيلها أو إفســادها أو إزالتها أو أمر بذلك أو ســهله 

خلافــا للأحــكام المنصــوص عليهــا فــي هــذا البــاب. 

الباب السادس: الاستماع إلى الشهود

المادة 117

يوجــه قا�ضــي التحقيــق تلقائيــا أو بنــاء علــى طلــب مــن أحــد الأطــراف بواســطة 
أحــد أعــوان القــوة العموميــة اســتدعاء لأي شــخص يــرى فائــدة لســماع شــهادته 

قصــد الحضــور أمامــه، وتســلم لــه نســخة مــن الاســتدعاء.

يمكــن اســتدعاء الشــهود أيضــا بواســطة الأعــوان القضائييــن أو برســالة 
مضمونة أو بالطريقة الإدارية أو بأي وســيلة اتصال أو تقنية تترك أثرا كتابيا، كما 

يمكنهــم الحضــور بمحــض إرادتهــم.

المادة 118

يتعين على كل شخص استدعي لسماعه بصفته شاهدا، أن يحضر ويؤدي 
اليمين القانونية عند الاقتضاء، وأن يدلي بشهادته، وذلك تحت طائلة العقوبات 

المقــررة فــي القانــون.

غير أنه يمكن للشخص الموجهة ضده شكاية مرفقة بالمطالبة بالحق المدني 
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أن يرفض سماعه بصفة شاهد، وعلى قا�ضي التحقيق أن يشعره بهذا الحق، وأن 
يطلعــه علــى الشــكاية ويضمــن هــذا الإجــراء فــي المحضــر، وفــي حالــة الرفــض لا يمكــن 

.
ً
ســماع الشــخص المذكور إلا بصفته متهما

المادة 119

يســتمع قا�ضــي التحقيــق بمســاعدة كاتــب الضبــط إلــى كل شــاهد علــى حــدة 
وبــدون حضــور المتهــم. ولا يحــول ذلــك فــي جميــع الأحــوال دون الاســتماع إلــى الشــاهد 
مــن جديــد مــن طــرف هيئــة الحكــم تلقائيــا أو بنــاء علــى ملتمــس مــن النيابــة العامــة أو 

بطلــب مــن أحــد الأطــراف أو دفاعهــم.

يحرر محضر بتصريح كل شاهد.

المادة 120

إذا كان الشهود يتكلمون لغة أو لهجة أو لسانا يصعب فهمه على المتهمين أو 
الأطراف أو الشــهود الآخرين أو قا�ضي التحقيق، فإن قا�ضي التحقيق يســتعين إما 
تلقائيــا وإمــا بنــاء علــى طلــب مــن المتهــم أو الأطــراف، بــكل شــخص قــادر علــى الترجمــة، 

شــريطة أن يكون بالغا من العمر 18 ســنة وغير مدعو لأداء شــهادته في القضية. 

إذا كان الترجمــان غيــر محلــف وجــب أن يــؤدي أمــام قا�ضــي التحقيــق يمينــا 
علــى أن يترجــم بأمانــة.

إذا أثيــر أثنــاء القيــام بالترجمــة نــزاع يتعلــق بأمانتهــا، فلقا�ضــي التحقيــق أن 
يقــرر مــا إذا كان مــن الملائــم تعييــن ترجمــان آخــر.

المادة 121

توجــه الأســئلة وتــرد الأجوبــة عنهــا كتابــة إذا كان الشــاهد أصمــا أو أبكمــا، 
فــإذا كان لا يعــرف الكتابــة يســاعده شــخص اعتــاد التحــدث معــه، فــإن لــم يكــن مــن 
يســاعده حاضــرا فــأي شــخص قــادر علــى التفاهــم معــه، وتســري علــى هــذا الشــخص 

المقتضيــات المنصــوص عليهــا فــي الفقرتيــن الثانيــة والثالثــة مــن المــادة 120.

يضمــن فــي المحضــر اســم الترجمــان العائلــي والشــخ�صي وســنه ومهنتــه ومحــل 
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سكناه واليمين التي أداها، ويوقع المحضر الترجمان نفسه أو يضع بصمته أو يشار 
إلــى تعــذر ذلــك.

المادة 122

يطلب من الشهود، قبل سماع شهادتهم حول الوقائع، أن يبينوا أسماءهم 
العائليــة والشــخصية وســنهم وحالتهــم العائليــة ومهنتهــم ومحــل ســكناهم، وعنــد 
الاقتضــاء قبيلتهــم والفخــذة التــي ينتمــون إليهــا ومــا يربطهــم بالأطــراف مــن قرابــة أو 
مصاهــرة ودرجــة هــذه العلاقــة إن وجــدت، ومــا إذا كانــوا يعملــون تحــت إمــرة أحــد 

الأطــراف أو هــم مــن فاقــدي الأهليــة.

ينص في المحضر على هذه الأسئلة والأجوبة عنها.

يجــوز أن تتلــى علــى الشــهود المقتضيــات الجنائيــة المتعلقــة بالمعاقبــة علــى 
شــهادة الــزور.

المادة 123

يؤدي كل شاهد بعد ذلك اليمين حسب الصيغة التالية:

«أقســم بــالله العظيــم علــى أن أشــهد بــدون حقــد ولا خــوف، وأن أقــول الحــق 
كل الحــق وأن لا أشــهد إلا بالحــق».

تســمع شــهادة القاصريــن الذيــن لــم يبلغــوا الثامنــة عشــرة مــن عمرهــم وكــذا 
الأشــخاص المحكــوم عليهــم بعقوبــة جنائيــة دون يميــن.

يعفى أصول المتهم وفروعه وزوجه من أداء اليمين.

يســتمع للضحيــة بصفتــه هــذه دون أداء اليميــن القانونيــة، للتأكــد ممــا هــو 
معــروض علــى قا�ضــي التحقيــق مــن وقائــع. 

لا يعــد ســببا للبطــان أداء اليميــن مــن شــخص معفــى منهــا أو فاقــد الأهليــة أو 
محــروم مــن أداء الشــهادة.
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المادة 124

يدعــى الشــاهد بمجــرد الانتهــاء مــن أداء شــهادته إلــى قــراءة نصهــا كمــا نقلــت 
عنــه، فــإن تمســك بمــا صــرح بــه، يطلــب منــه التوقيــع وتذييــل كل صفحــة علــى حــدة.

إذا كان الشــاهد أميــا، يتلــو عليــه كاتــب الضبــط نــص الشــهادة ثــم يضــع 
الشــاهد بصمتــه علــى كل صفحــة بــدلا مــن تذييــل الصفحــات والتوقيــع عليهــا.

إذا رفــض الشــاهد التوقيــع أو وضــع البصمــة أو تعــذر عليــه ذلــك، نــص عليــه 
فــي المحضــر. 

يوقــع القا�ضــي وكاتــب الضبــط علــى كل صفحــة، وكذلــك الترجمــان إن تمــت 
الاســتعانة بــه.

المادة 125

يمكــن لقا�ضــي التحقيــق أن يســتجوب الشــاهد وأن يجــري مواجهــة بينــه 
وبيــن شــهود آخريــن أو المتهميــن بحضــور دفاعهــم مــا لــم يتنازلــوا عــن ذلــك صراحــة، 
وأن يقــوم بإشــراكهم فــي كل تشــخيص للجريمــة وفــي كل العمليــات المفيــدة لإظهــار 

الحقيقــة.

المادة 126

يجب ألا تتضمن المحاضر أي كتابة بين السطور، ويصادق قا�ضي التحقيق 
وكاتب الضبط والشاهد، وعند الاقتضاء الترجمان على ما يقع من تشطيبات وما 

يلحق بالهامش، وفي حال عدم المصادقة عليها تعتبر كأن لم تكن.

يســري نفــس الحكــم علــى المحضــر الــذي لــم يوقــع بكيفيــة صحيحــة وعلــى 
الصفحــات التــي لــم تذيــل أو لــم يقــع بصمهــا مــن الشــاهد، مــا لــم ينــص المحضــر علــى 

 للمــادة 121 أعــاه.
ً
تعــذر ذلــك وفقــا

المادة 127

يحــق لــكل شــاهد حضــر لأداء الشــهادة أن يحصــل بنــاء علــى طلبــه علــى 
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تعويض عن الحضور، وعند الاقتضاء، تعويض عن الإقامة. وله أيضا أن يســترد 
الســفر. مصاريــف 

تــؤدى هــذه التعويضــات والمصاريــف فــورا بعــد أن يحددهــا قا�ضــي التحقيــق 
وفقــا للتعريفــة القانونيــة.

المادة 128

إذا لــم يحضــر الشــاهد ثــم وجــه إليــه اســتدعاء ثــان، إمــا برســالة مضمونــة 
مــع إشــعار بالاســتلام أو باســتدعاء بلــغ بصفــة قانونيــة بواســطة عــون للتبليــغ أو 
عــون قضائــي أو بطريقــة إداريــة وبقــي دون جــدوى، جــاز لقا�ضــي التحقيــق بنــاء علــى 
ملتمســات النيابــة العامــة، أن يجبــره علــى الحضــور بواســطة القــوة العموميــة وأن 

 بــأداء غرامــة تتــراوح بيــن 1.200 و12.000 درهــم.
ً
يصــدر فــي حقــه أمــرا

، فيمكن لقا�ضي 
ً
 أو مبررا

ً
غير أنه إذا حضر الشاهد فيما بعد وقدم اعتذارا

التحقيــق بنــاء علــى ذلــك إعفــاؤه مــن الغرامــة كليــا أو جزئيــا بعــد تقديــم ملتمــس 
النيابــة العامــة.

ويمكن بناء على ملتمسات النيابة العامة إصدار نفس العقوبة على الشاهد 
الــذي يمتنــع رغــم حضــوره مــن أداء اليميــن أومــن الإدلاء بشــهادته، ويمكــن إعفــاؤه 

 إذا عــدل عــن امتناعــه قبــل انتهــاء التحقيــق.
ً
 أو جزئيــا

ً
مــن الغرامــة كليــا

وتصــدر العقوبــة المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة بموجــب أمــر قضائــي غيــر 
قابــل لأي طعــن.

المادة 129

تنفــذ الشــرطة أو الــدرك الملكــي بنــاء علــى تســخير موجــه مــن قا�ضــي التحقيــق 
التدبير المتخذ لإجبار الشاهد المتخلف عن الحضور، ويقدم الشاهد فورا ومباشرة 

إلــى القا�ضــي الــذي اتخــذ التدبيــر.
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المادة 130

يعاقــب بالحبــس مــن شــهر إلــى ثلاثــة أشــهر وبغرامــة مــن 1.200 إلــى 10.000 
درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن فقــط كل شــخص صــرح علانيــة بأنــه يعــرف 
مرتكــب جنايــة أو جنحــة ورفــض الجــواب علــى الأســئلة الموجهــة إليــه فــي هــذا الصــدد 

مــن قا�ضــي التحقيــق.

المادة 131

إذا كان الشــاهد يقيــم بالدائــرة القضائيــة لقا�ضــي التحقيــق وادعــى تعــذر 
حضــوره أمامــه، فــإن قا�ضــي التحقيــق ينتقــل لســماع شــهادته أو يصــدر لهــذه الغايــة 

إنابــة قضائيــة وفقــا للشــكل المنصــوص عليــه فــي المــادة 189 بعــده.

إذا كان الشــاهد يقيــم خــارج الدائــرة القضائيــة لقا�ضــي التحقيــق، فــإن 
القا�ضــي يطلــب مــن نظيــره بالمحكمــة التــي يقيــم الشــاهد فــي دائــرة نفوذهــا أن ينتقــل 

إلــى محــل إقامــة الشــاهد للقيــام بســماع شــهادته.

إذا كان الشــاهد لا يقيــم فــي المــكان الموجــود فيــه مقــر القا�ضــي المنتــدب، 
فيمكن للقا�ضي أن يكلف أحد ضباط الشرطة القضائية للقيام بسماع الشهادة.

ترسل التصريحات المتلقاة تنفيذا للفقرات السابقة، مباشرة داخل ظرف 
مختوم، إلى قا�ضي التحقيق المكلف بالقضية.

المادة 132

إذا تبين لقا�ضي التحقيق عدم صحة ما ادعاه الشاهد من تعذر الحضور، 
أمكن له أن يحكم عليه بغرامة تتراوح بين 2.000 و10.000 درهم

المادة 133

تطبــق أثنــاء التحقيــق الإعــدادي مقتضيــات المادتيــن 326 و327 مــن هــذا 
القانــون فيمــا يتعلــق بشــهادة رئيــس الحكومــة وباقــي أعضــاء الحكومــة وممثلــي الدول 
الأجنبيــة، ومقتضيــات المــواد مــن 1-347 إلــى 6-347 مــن هــذا القانــون والمتعلقــة 

بالاســتماع إلــى الشــهود عــن طريــق تقنيــة الاتصــال عــن بعــد.
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تطبــق أيضــا أثنــاء التحقيــق الإعــدادي مقتضيــات القســم الثانــي مكــرر 
مــن الكتــاب الأول مــن هــذا القانــون المتعلــق بحمايــة الضحايــا والشــهود والخبــراء 

والمبلغيــن.

الباب السابع: استنطاق المتهم ومواجهته مع الغير

المادة 134

يطلــب قا�ضــي التحقيــق مــن المتهــم بمجــرد مثولــه الأول أمامــه بيــان اســمه 
العائلــي والشــخ�صي ونســبه وتاريــخ ومــكان ولادتــه وحالتــه العائليــة ومهنتــه ومــكان 
إقامتــه وســوابقه القضائيــة. ولــه عنــد الاقتضــاء أن يأمــر بــكل التحريــات للتحقــق 
من هوية المتهم، بما في ذلك عرضه على مصلحة التشخيص القضائي أو إخضاعه 

للفحــص الطبــي.

يشــعر القا�ضــي المتهــم فــورا بحقــه فــي اختيــار محــام، فــإن لــم يســتعمل حقــه في 
الاختيــار عيــن لــه قا�ضــي التحقيــق بنــاء علــى طلبــه محاميــا ليــؤازره فــي إطــار المســاعدة 

القضائيــة، وينــص علــى ذلــك فــي المحضــر.

يحق للمحامي أن يحضر الاستنطاق المتعلق بالتحقيق في هوية المتهم.

يبين قا�ضي التحقيق للمتهم الأفعال المنسوبة إليه ويشعره بأنه حر في عدم 
الإدلاء بأي تصريح، ويشار إلى ذلك في المحضر.

 
ً
يجــب علــى قا�ضــي التحقيــق أن يســتجيب لطلــب المتهــم الــذي كان موضوعــا

تحت الحراسة النظرية أو لطلب دفاعه الرامي إلى إخضاعه لفحص طبي، ويتعين 
عليــه أن يأمــر بــه تلقائيــا إذا لاحــظ علــى المتهــم علامــات تبــرر إجــراءه، ويعيــن لهــذه 

الغايــة خبيــرا فــي الطــب.

علاوة على ذلك، ينبه القا�ضي المتهم إلى وجوب إخباره بكل تغيير في عنوانه، 
ويمكن للمتهم أن يختار محلا للمخابرة معه في دائرة نفوذ المحكمة.

إذا طالبــت النيابــة العامــة فــي ملتمســها بفتــح التحقيــق بإصــدار أمــر بإيــداع 
المتهم في السجن، وارتأى قا�ضي التحقيق أن لا داعي للاستجابة لهذا الطلب، فإنه 
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 إلــى النيابــة 
ً
يجــب عليــه إصــدار أمــر بذلــك داخــل أربــع وعشــرين ســاعة، يبلغــه فــورا

العامــة.

المادة 135

يجــوز لقا�ضــي التحقيــق بالرغــم مــن مقتضيــات المــادة الســابقة، أن يقــوم 
 بإجــراء أي اســتجواب أو مواجهــة إذا دعــت لذلــك حالــة الاســتعجال الناتجــة 

ً
فــورا

إمــا عــن ظــروف شــاهد يهــدده خطــر المــوت، وإمــا لأن علامــات موجــودة أصبحــت علــى 
وشــك الاندثــار.

يجب أن ينص في المحضر على أسباب الاستعجال.

المادة 136

يحق للمتهم المعتقل بمجرد مثوله لأول مرة أمام قا�ضي التحقيق أن يتصل 
بحريــة بمحاميه.

يمكــن لقا�ضــي التحقيــق أن يأمــر بمنــع اتصــال المتهــم بالغيــر لمــدة عشــرة أيــام 
قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة فقــط.

لا يسري المنع من الاتصال على محامي المتهم في جميع الأحوال.

المادة 137

يمكن للطرف المدني الذي نصب نفسه بكيفية صحيحة قانونا أن  يستعين 
بمحام بمجرد البدء في أول استماع لتصريحاته.

يستمع للمطالب بالحق المدني دون أدائه اليمين القانونية.

المادة 138

يمكــن للمتهــم وللطــرف المدنــي أثنــاء جميــع مراحــل التحقيــق، إخبــار قا�ضــي 
التحقيــق باســم المحامــي الــذي وقــع عليــه اختيــار كل واحــد منهمــا.
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المادة 139

لا يجوز سماع المتهم أو الطرف المدني أو مواجهتهما في أي مرحلة إلا بحضور 
محامــي كل منهمــا أو بعــد اســتدعاء هــؤلاء المحاميــن بصفــة قانونيــة، مــا لــم يتنــازل 

أحــد الطرفيــن أو كلاهمــا صراحــة عــن مــؤازرة الدفــاع.

يســتدعى المحامــي عشــرة أيــام علــى الأقــل قبــل كل اســتنطاق إمــا برســالة 
مضمونة أو بإشعار يسلم إليه مقابل وصل أو بأي وسيلة اتصال أو تقنية تترك أثرا 
كتابيا ما لم يكن قد تم إشعاره في جلسة سابقة للتحقيق وأثبت ذلك في المحضر.

يجــب أن يوضــع ملــف القضيــة ورقيــا أو علــى دعامــة إلكترونيــة، رهــن إشــارة 
محامــي المتهــم ومحامــي الطــرف المدنــي، قبــل كل اســتنطاق أو اســتماع.

يمكن للنيابة العامة أن تقدم ما تراه ملائما من ملتمسات. 

يمكــن لــكل مــن محامــي المتهــم ومحامــي الطــرف المدنــي الحصــول علــى نفقتهمــا 
علــى نســخة مــن محضــر الشــرطة القضائيــة وباقــي وثائــق الملــف. 

يجــوز لقا�ضــي التحقيــق، تلقائيــا أو بنــاء علــى ملتمســات النيابــة العامــة، 
إذا اقتضــت مصلحــة التحقيــق ذلــك وتعلــق الأمــر بجرائــم أمــن الدولــة أو الإرهــاب، 
أن يأمــر بعــدم تســليم نســخة مــن المحضــر أو باقــي وثائــق الملــف كليــا أو جزئيــا لمــدة لا 

 ابتــداء مــن تاريــخ الاســتنطاق الابتدائــي.
ً
تتجــاوز خمســة عشــر يومــا

يقبــل أمــر قا�ضــي التحقيــق الصــادر بالقبــول أو الرفــض الاســتئناف خــال 
اليوم الموالي لصدوره طبقا للمقتضيات المتعلقة باستئناف أوامر قا�ضي التحقيق. 
ويســتمر أمــر المنــع الصــادر عــن قا�ضــي التحقيــق إذا تعلــق الأمــر بالطعــن بالاســتئناف 
فــي أحــد قراراتــه أمــام الغرفــة الجنحيــة التــي يتعيــن علــى رئيســها المحافظــة علــى ســرية 

الملــف والوثائــق المدرجــة بــه طيلــة مراحــل المســطرة. 

لا يجــوز فــي هــذه الحالــة اســتنطاق المتهــم تفصيليــا إلا بعــد مــرور أجــل خمســة 
عشــر يومــا علــى وضــع الملــف كامــا رهــن إشــارة المحامــي المعنــي بالأمــر للحصــول علــى 

نســخة مــن المحضــر والوثائــق.
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 يمنــع علــى المحامــي تســليم نســخة مــن المحضــر أو الوثائــق التــي حصــل عليهــا 
للغير، وذلك تحت طائلة العقوبات المقررة  في الفصل 446 من مجموعة القانون 

الجنائــي.

إذا نــص محضــر الاســتنطاق أو المواجهــة أو الاســتماع علــى حضــور المحامــي 
وعــدم دفعــه بــأي إخــال يتعلــق بالاســتدعاء أو بالاطــاع علــى ملــف القضيــة، فإنــه لا 

يجــوز للمحامــي أو للطــرف الــذي يمثلــه أن يثيــر هــذا الدفــع فيمــا بعــد.

المادة 140

لا يمكن لمحامي المتهم ولا لمحامي الطرف المدني أن يتناولا الكلمة إلا لتوجيه 
أســئلة بعــد انتهــاء اســتنطاق المتهــم أو مواجهتــه بغيــره أو بعــد الاســتماع إلــى الطــرف 
المدنــي، بعــد أن يــأذن لهمــا بذلــك قا�ضــي التحقيــق، فــإن رفــض الإذن لهمــا بالكلمــة 

تعيــن تســجيل الأســئلة فــي المحضــر أو إرفــاق نصهــا بــه.

دون الإخــال بمــا ســبق يجــوز للمحامــي الحاضــر أن يقــدم لقا�ضــي التحقيــق 
ملاحظــات أو وثائــق تضــم إلــى المحضــر وترفــق بــه. 

المادة 141

توضــع محاضــر الاســتنطاقات والمواجهــات وفقــا للكيفيــات المنصــوص عليهــا 
فــي المادتيــن 124و126.

الباب الثامن: أوامر قا�ضي التحقيق

الفرع الأول: أحكام عامة

المادة 142

يمكــن لقا�ضــي التحقيــق فــي القضايــا الجنائيــة أو الجنحيــة أن يصــدر حســب 
 بالإيــداع فــي الســجن أو أمــرا بإلقــاء 

ً
 بالإحضــار أو أمــرا

ً
 بالحضــور أو أمــرا

ً
الأحــوال أمــرا

القبــض طبقــا للمقتضيــات المقــررة فــي المــواد مــن 144 إلــى 158 أدنــاه.

يراعــي قا�ضــي التحقيــق، فــي كل الأحــوال، عنــد إصــدار الأوامــر المنصــوص 
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عليهــا فــي الفقــرة الأولــى أعــاه خطــورة الأفعــال والمتهميــن بارتكابهــا بمــا لا يمــس بقرينــة 
البــراءة. ويتــم تنفيــذ هــذه الأوامــر تحــت إشــرافه ومراقبتــه.

يمكنــه لضــرورة التحقيــق الأمــر بوضــع المتهــم تحــت المراقبــة القضائيــة أو 
الاعتقــال الاحتياطــي طبقــا للمقتضيــات المقــررة فــي المــواد مــن 160 إلــى 188 مــن هــذا 

القانــون. 

ولــه متــى قامــت دلائــل كافيــة علــى جديــة الاتهــام فــي جرائــم الاعتــداءات علــى 
الحيــازة أن يأمــر بإرجــاع الحالــة إلــى مــا كانــت عليــه.

ويقبــل الأمــر الصــادر عــن قا�ضــي التحقيــق فــي هــذه الحالــة الاســتئناف لــدى 
الغرفــة الجنحيــة بنــاء علــى ملتمــس مــن النيابــة العامــة أو الأطــراف أو دفاعهــم. 

يجوز له في حالة عدم وجود منازعة جدية أو عدم توفر وسائل إثبات كافية 
أن يأمــر بــرد الأشــياء والأدوات ووســائل النقــل أو الإنتــاج التــي ضبطــت أثنــاء البحــث  
أو التحقيــق لمــن لــه الحــق فيهــا مــع تكليفــه عنــد الاقتضــاء بحراســتها واتخــاذ كافــة 

التدابيــر لمنــع تفويتهــا مــا لــم تكــن لازمــة لســير الدعــوى أو خطيــرة.

يجوز لقا�ضي التحقيق أن يأمر ببيع الأشــياء المحجوزة التي يخ�شــى فســادها 
أو تلفهــا أو لتعــذر الاحتفــاظ بهــا.

المادة 143

يجب أن يشار في كل أمر إلى نوع التهمة والنصوص القانونية المطبقة عليها، 
وأن تبين فيه هوية المتهم ورقم بطاقة تعريفه عند الاقتضاء. ويؤرخ الأمر ويوقعه 
القا�ضــي الــذي أصــدره ويختمــه بطابعــه. وتكــون الأوامــر القضائيــة الصــادرة عــن 

قا�ضــي التحقيــق نافــذة المفعــول فــي جميــع أنحــاء المملكــة.

الفرع الثاني: الأمر بالحضور

المادة 144

يقصــد مــن الأمــر بالحضــور إنــذار المتهــم بالحضــور أمــام القا�ضــي فــي التاريــخ 
والســاعة المبينيــن فــي نــص الأمــر.
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يقــوم بتبليــغ الأمــر بالحضــور وتســليم نســخة منــه إلــى المعنــي بالأمــر عــون 
قضائــي أو ضابــط أو عــون للشــرطة القضائيــة أو أحــد أعــوان القــوة العموميــة.

المادة 145

يجــب علــى قا�ضــي التحقيــق أن يســتنطق فــورا المتهــم الــذي تقــدم إليــه بنــاء 
علــى أمــر بالحضــور.

يســتعين قا�ضــي التحقيــق بمترجــم إذا كان المتهــم يتحــدث لغــة أو لهجــة لا 
يفهمهــا قا�ضــي التحقيــق، ويســتعين بــكل شــخص يحســن التخاطــب مــع المتهــم إذا 

كان هــذا الأخيــر أصمــا أو أبكمــا.

يحق لمحامي المتهم حضور الاستنطاق.

الفرع الثالث: الأمر بالإحضار

المادة 146

الأمــر بالإحضــار هــو الأمــر الــذي يعطيــه قا�ضــي التحقيــق للقــوة العموميــة 
لتقديــم المتهــم أمامــه فــي الحــال.

يقــوم بتبليــغ هــذا الأمــر وتنفيــذه أحــد ضبــاط أو أعــوان الشــرطة القضائيــة أو 
عــون مــن القــوة العموميــة، ويعرضــه علــى المتهــم ويســلم لــه نســخة منــه.

إذا كان الشخص في حالة اعتقال، فإن رئيس المؤسسة السجنية هو الذي 
يبلغه الأمر ويسلم له نسخة منه.

يمكــن فــي حالــة الاســتعجال نشــر الأمــر بالإحضــار بكافــة الوســائل. ويجــب أن 
تحــدد بدقــة جميــع البيانــات الأساســية الــواردة فــي الأصــل وخصوصــا هويــة المتهــم 
ونــوع التهمــة واســم القا�ضــي الصــادر عنــه الأمــر وصفتــه، ويوجــه أصــل الأمــر فــي أســرع 

وقــت إلــى العــون المكلــف بتنفيــذه.
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المادة 147

يجــب أن يســتنطق فــي الحــال المتهــم المقــدم إلــى قا�ضــي التحقيــق تنفيــذا للأمــر 
بالإحضــار الصــادر عنــه.

يحق لمحامي المتهم حضور هذا الاستنطاق.

إذا تعــذر اســتنطاق المتهــم علــى الفــور، ينقــل إلــى المؤسســة الســجنية حيــث لا 
يجــوز اعتقالــه فيهــا أكثــر مــن أربــع وعشــرين ســاعة.

إذا انتهــت هــذه المــدة، ولــم يتــم بعــد اســتنطاق المتهــم، فيجــب علــى رئيــس 
المؤسســة الســجنية أن يقدمــه تلقائيــا إلــى قا�ضــي النيابــة العامــة المختصــة، الــذي 
يلتمــس مــن قا�ضــي التحقيــق، وعنــد تغيبــه، مــن أي قــاض مــن قضــاة الحكــم 

اســتنطاق المتهــم فــورا، وإلا فيطلــق ســراحه.

يســتعين قا�ضــي التحقيــق بمترجــم إذا كان المتهــم يتحــدث لغــة أو لهجــة لا 
يفهمهــا قا�ضــي التحقيــق، ويســتعين بــكل شــخص يحســن التخاطــب مــع المتهــم إذا 

كان هــذا الأخيــر أصمــا أو أبكمــا.

المادة 148

كل متهم ألقي عليه القبض بناء على أمر بالإحضار واحتفظ به في المؤسسة 
الســجنية أكثــر مــن أربــع وعشــرين ســاعة دون أن يســتنطق، يعتبــر معتقــا اعتقــالا 

تعســفيا. 

كل قــاض أو موظــف أمــر بإبقــاء المتهــم فــي الســجن، أو ســمح بإبقائــه فيــه عــن 
قصــد يتعــرض للعقوبــات المقــررة للزجــر عــن الاعتقــال التعســفي.

المادة 149

إذا كان المتهــم المطلــوب إحضــاره بموجــب أمــر صــادر عــن قا�ضــي التحقيــق 
يوجــد خــارج دائــرة نفــوذ هــذا القا�ضــي، فإنــه يقــدم للنيابــة العامــة لمــكان إلقــاء 

لقبــض. ا
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يســأل قا�ضــي النيابــة العامــة المتهــم عــن هويتــه ويتلقــى تصريحاتــه بعــد 
إشــعاره بأنــه حــر فــي عــدم الإدلاء بهــا، ثــم يأمــر بنقلــه إلــى مقــر قا�ضــي التحقيــق المكلــف 

بالقضيــة. 

غيــر أنــه إذا اعتــرض المتهــم علــى نقلــه مســتدلا بحجــج قويــة لنفــي التهمــة عنــه، 
فإنه ينقل إلى المؤسســة الســجنية، ويوجه في الحال وبأســرع الوســائل إشــعار بذلك 
إلــى قا�ضــي التحقيــق المختــص، كمــا يوجــه إليــه دون تأخيــر محضــر حضــور المتهــم 
متضمنــا أوصافــه الكاملــة وجميــع البيانــات التــي تســاعد علــى معرفــة هويتــه أو علــى 

فحــص مــا تقــدم بــه مــن حجــج.

يجــب أن ينــص فــي المحضــر علــى إشــعار المتهــم بحريتــه فــي عــدم الإدلاء بــأي 
تصريــح.

يقرر قا�ضي التحقيق ما إذا كان هناك مبرر لإصدار أمر بنقل المتهم.

المادة 150

إذا تعــذر العثــور علــى المتهــم الصــادر ضــده أمــر بالإحضــار، فــإن الســلطة 
المكلفــة بالتنفيــذ ترجــع هــذا الأمــر إلــى قا�ضــي التحقيــق مرفوقــا بمحضــر يثبــت عــدم 

العثــور عليــه.

المادة 151

إذا رفــض المتهــم الامتثــال للأمــر بالإحضــار أو حــاول الهــروب بعــد أن صــرح 
باســتعداده للامتثــال، فإنــه يجبــر علــى ذلــك بالقــوة العموميــة. 

يســتعمل المكلــف بالأمــر بالإحضــار فــي هــذه الحالــة القــوة العموميــة الموجــودة 
بأقــرب مــكان مجــاور، ويتعيــن علــى هــذه القــوة الاســتجابة لطلــب التســخير المضمــن 

فــي نــص الأمــر.
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الفرع الرابع: الأمر بالإيداع في السجن

المادة 152

الأمر بالإيداع في السجن هو أمر يصدره قا�ضي التحقيق إلى رئيس المؤسسة 
.
ً
 احتياطيا

ً
السجنية كي يتسلم المتهم ويعتقله اعتقالا

يبلــغ قا�ضــي التحقيــق إلــى المتهــم الأمــر بالإيــداع فــي الســجن، ويشــير إلــى هــذا 
التبليــغ فــي محضــر الاســتنطاق.

يسمح هذا الأمر أيضا بالبحث عن المتهم أو بنقله إذا كان قد بلغ إليه قبل ذلك. 

المادة 153

لا يمكــن لقا�ضــي التحقيــق أن يصــدر أمــرا بإيــداع المتهــم فــي الســجن إلا بعــد 
اســتنطاقه، وبشــرط أن تكــون الأفعــال المرتكبــة جنايــة أو جنحــة يعاقــب عليهــا 

بعقوبــة ســالبة للحريــة.

يقــوم العــون المكلــف بتنفيــذ الأمــر بالإيــداع فــي الســجن بتســليم المتهــم إلــى 
 بتســليمه.

ً
رئيــس المؤسســة الســجنية الــذي يعطيــه إشــهادا

الفرع الخامس: الأمر بإلقاء القبض

المادة 154

الأمــر بإلقــاء القبــض هــو الأمــر الصــادر للقــوة العموميــة بالبحــث عــن المتهــم 
ونقلــه إلــى المؤسســة الســجنية المبينــة فــي الأمــر حيــث يتــم تســلمه واعتقالــه فيهــا.

يصــدر هــذا الأمــر بعــد أخــذ رأي النيابــة العامــة إذا كان المتهــم فــي حالــة فــرار أو 
مقيما خارج أرا�ضي المملكة، وكانت الأفعال الجرمية توصف بأنها جناية أو جنحة 

يعاقــب عليهــا بعقوبــة ســالبة للحريــة.

يبلغ الأمر بإلقاء القبض وينفذ طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين 
الثانية والثالثة من المادة 146.
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يمكــن فــي حالــة الاســتعجال نشــر الأمــر المذكــور وفقــا لمــا هــو منصــوص عليــه فــي 
الفقــرة الأخيــرة مــن نفــس المــادة.

المادة 155

ينقــل علــى الفــور المتهــم المقبــوض عليــه بمقت�ضــى أمــر بإلقــاء القبــض إلــى 
المؤسسة السجنية المبينة في نص ذلك الأمر، بصرف النظر عن الحالة المنصوص 

عليهــا فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 156 بعــده.

 بتســلمه 
ً
يدفــع رئيــس تلــك المؤسســة إلــى العــون المكلــف بتنفيــذ الأمــر إشــهادا

المتهــم.

المادة 156

إذا ضبط المتهم داخل دائرة نفوذ قا�ضي التحقيق الصادر عنه الأمر، تعين 
علــى هــذا القا�ضــي أن يســتنطقه خــال ثمــان وأربعيــن ســاعة مــن الاعتقــال، وإذا 
مضــت هــذه المــدة دون أن يســتنطق، تطبــق مقتضيــات المادتيــن 147 و148 أعــاه.

إذا ضبط المتهم خارج دائرة نفوذ قا�ضي التحقيق الصادر عنه الأمر، يقدم 
حالا إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك للمكان الذي ضبط فيه كي يتعرف على 
هويته ويتلقى تصريحاته بعد إشعاره بأن له الحرية في الكلام أو في الإمساك عنه، 

ويوجه المحضر المحرر بذلك في الحال إلى القا�ضي المختص.

يخبــر وكيــل الملــك أو الوكيــل العــام للملــك فــي نفــس الوقــت قا�ضــي التحقيــق 
المختص، ويلتمس نقل المتهم، وإن تعذر نقله في الحال، فإن وكيل الملك أو الوكيل 

العــام للملــك يستشــير فــي ذلــك قا�ضــي التحقيــق. 

إذا ألقــي القبــض علــى المتهــم بعــد أن تخلــى قا�ضــي التحقيــق عــن القضيــة 
بإحالتهــا إلــى المحكمــة المختصــة، تعيــن فــي جميــع الأحــوال علــى وكيــل الملــك أو الوكيــل 
العــام للملــك للدائــرة التــي ضبــط فيهــا المتهــم أن يتحقــق مــن هويــة هــذا الأخيــر، وأن 
يشــعره عــاوة علــى ذلــك، بأنــه يمكنــه أن يتلقــى منــه تصريحاتــه، وأنــه حــر فــي عــدم 

الإدلاء بــأي تصريــح. وينــص علــى هــذا الإشــعار فــي المحضــر.
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يتعيــن علــى وكيــل الملــك أو الوكيــل العــام للملــك داخــل أربــع وعشــرين ســاعة 
أن يوجــه هــذا المحضــر إلــى النيابــة العامــة لــدى المحكمــة المختصــة التــي تقــوم بإحالــة 
المعنــي بالأمــر عنــد الاقتضــاء علــى المحكمــة المعروضــة عليهــا القضيــة أو علــى المحكمة 
التي لها صلاحية البت في طلب السراح المؤقت طبقا للفقرة الثالثة من المادة 180 

مــن هــذا القانــون إذا كان الملــف معروضــا علــى محكمــة النقــض.

يوضــع حــد بقــوة القانــون للأمــر بإلقــاء القبــض إذا صــدر حكــم يق�ضــي ببــراءة 
الشــخص المطلــوب إلقــاء القبــض عليــه أو بالغرامــة أو الحبــس الموقــوف التنفيــذ أو 
بالإعفاء من العقوبة أو من المسؤولية أو سقوط الدعوى العمومية. وتسهر النيابة 

العامــة علــى تنفيــذ هــذا الإجــراء.

المادة 157

لا يجــوز للعــون المكلــف بتنفيــذ أمــر بإلقــاء القبــض أن يدخــل منــزلا لضبــط 
متهــم قبــل الســاعة السادســة صباحــا وبعــد التاســعة ليــا.

يحــق لــه أن يصطحــب قــوة كافيــة للحيلولــة دون تملــص المتهــم مــن أحــكام 
القانــون، وتؤخــذ هــذه القــوة مــن أقــرب محــل للمــكان الــذي يجــب فيــه تنفيــذ الأمــر 
بإلقــاء القبــض ويجــب علــى هــذه القــوة أن تمتثــل للأوامــر بالتســخير التــي يتضمنهــا 

الأمــر بإلقــاء القبــض.

إذا تعذر ضبط المتهم، فإن الأمر بإلقاء القبض يبلغ بتعليقه في المكان الذي 
يوجد فيه آخر محل سكناه ويحرر محضر بذلك.

ينجــز هــذا المحضــر حامــل الأمــر بإلقــاء القبــض بحضــور شــخصين يختارهمــا 
مــن بيــن مــن يجــده مــن أقــرب جيــران المتهــم ويوقعــه الشــخصان الحاضــران، فــإن 
كانــا لا يعرفــان التوقيــع اكتفــي ببصمتيهمــا أو إذا رفضــا التوقيــع أو الإبصــام أو تعــذر 

عليهمــا يضمــن ذلــك فــي المحضــر، كمــا يشــار إلــى اســتجوابهما عــن ذلــك.

يقــوم حامــل الأمــر بإلقــاء القبــض بعــرض المحضــر علــى ضابــط الشــرطة 
 للتأشــير عليــه، وفــي حــال غيابــه، يقــوم بهــذا التأشــير ضابــط الشــرطة 

ً
المختــص محليــا

الــذي يخلفــه ويحتفــظ بنســخة مــن المحضــر.
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يوجــه الأمــر بإلقــاء القبــض مــع المحضــر، حســب الأحــوال، إمــا إلــى قا�ضــي 
التحقيــق الصــادر عنــه الأمــر وإمــا إلــى النيابــة العامــة المختصــة.

المادة 158

تعرض عدم مراعاة الشكليات المأمور بها في هذا الفرع كلا من ممثل النيابة 
العامة وقا�ضي التحقيق، وعند الاقتضاء، كاتب الضبط إلى عقوبات تأديبية فيما 
إذا ترتــب عــن ذلــك مــس بالحريــة الفرديــة، بصــرف النظــر عــن المتابعــات الجنائيــة فــي 

حالة الاعتقال التعســفي.

الباب التاسع: الوضع تحت المراقبة القضائية والاعتقال الاحتياطي

المادة 159

الوضع تحت المراقبة القضائية والاعتقال الاحتياطي تدبيران اســتثنائيان، 
يعمل بهما في الجنايات أو في الجنح المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية.

الفرع الأول: الوضع تحت المراقبة القضائية

المادة 160

يعتبــر الوضــع تحــت المراقبــة القضائيــة بديــا عــن الاعتقــال الاحتياطــي، ولا 
يمكن اتخاذهما معا في آن واحد. ويتم وضع حد للمراقبة القضائية بقوة القانون 

فــي حالــة تنفيــذ الأمــر بالاعتقــال الاحتياطــي.

يمكــن أن يوضــع المتهــم تحــت المراقبــة القضائيــة فــي أيــة مرحلــة مــن مراحــل 
التحقيق لمدة شهرين قابلة للتجديد ثلاث مرات لنفس المدة إذا تعلق الأمر بجناية، 
ولمــدة شــهر قابلــة للتجديــد مرتيــن لنفــس المــدة إذا تعلــق الأمــر بجنحــة، ولاســيما لأجــل 
ضمــان حضــوره، مــا لــم يكــن هنــاك ســبب مــن الأســباب المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
. غيــر أنــه يمكــن تمديــد مــدة الوضــع تحــت 

ً
1-175 أدنــاه تســتوجب اعتقالــه احتياطيــا

المراقبــة القضائيــة لخمــس مــرات ولنفــس المــدة بالنســبة للجنايــات المنصــوص عليهــا 
فــي المــادة 108 أعــاه. 
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 يبلغــه 
ً
يصــدر قا�ضــي التحقيــق بشــأن الوضــع تحــت المراقبــة القضائيــة، أمــرا

 إلــى ممثــل 
ً
 للمتهــم ويســجل هــذا التبليــغ فــي المحضــر ويبلغــه أيضــا

ً
فــي الحــال شــفهيا

النيابــة العامــة داخــل أربــع وعشــرين ســاعة. ولهمــا الحــق فــي اســتئنافه خــال اليــوم 
 للشــكليات المتعلقة باســتئناف أوامر قا�ضي التحقيق بشــأن 

ً
الموالي لصدوره، طبقا

الإفــراج المؤقــت. ويجــب علــى الغرفــة الجنحيــة بمحكمــة الاســتئناف أن تبــت فــي هــذا 
الاســتئناف داخــل أجــل خمســة أيــام مــن تاريــخ الإحالــة.

يمكــن لقا�ضــي التحقيــق تغييــر التدبيــر المتخــذ أو إضافــة تدبيــر آخــر أو أكثــر، 
 أو بنــاء علــى طلــب النيابــة العامــة أو المتهــم أو محاميــه بعــد أخــذ رأي النيابــة 

ً
تلقائيــا

العامــة، إن لــم تكــن هــي التــي تقدمــت بالطلــب.

 أو بنــاء علــى 
ً
يمكــن لقا�ضــي التحقيــق إلغــاء الوضــع تحــت المراقبــة، تلقائيــا

طلــب النيابــة العامــة أو المتهــم أو محاميــه.

 يمكــن إلغــاء الوضــع تحــت المراقبــة القضائيــة أثنــاء جميــع مراحــل التحقيــق، 
إذا لــم يحتــرم المتهــم الالتزامــات المفروضــة عليــه بمقت�ضــى الأمــر الصــادر عــن قا�ضــي 
التحقيــق أو إذا توافــرت أحــد الأســباب الــواردة فــي المــادة 1-175 أدنــاه. وفــي هــذه 
الحالــة، يصــدر قا�ضــي التحقيــق ضــده أمــرا بالإيــداع فــي الســجن أو أمــرا بإلقــاء 

القبــض، بعــد أخــذ رأي النيابــة العامــة. 

يحــق للمتهــم أو دفاعــه أن يتســلم نســخة مــن الأمــر بالوضــع تحــت المراقبــة 
القضائيــة.

المادة 161

 لقــرار 
ً
يتضمــن الأمــر بوضــع المتهــم تحــت المراقبــة القضائيــة، الخضــوع تبعــا

قا�ضــي التحقيــق لواحــد أو أكثــر مــن التدابيــر أو الالتزامــات التاليــة:

1( عدم مغادرة الحدود الترابية المحددة من طرف قا�ضي التحقيق؛

المحــدد مــن طــرف قا�ضــي  2( عــدم التغيــب عــن المنــزل أو محــل الإقامــة 
؛ لتحقيــق ا
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 3( التردد أو عدم التردد على بعض الأمكنة التي يحددها قا�ضي التحقيق؛

4( إشعار قا�ضي التحقيق بأي تنقل خارج الحدود المعينة؛

5( التقــدم بصفــة دوريــة أمــام المصالــح والســلطات المعينــة مــن طــرف قا�ضــي 
التحقيــق؛

6( الاســتجابة للاســتدعاءات الموجهــة إلــى الخاضــع للمراقبــة مــن أيــة ســلطة 
أو أي شــخص مؤهــل معيــن مــن طــرف قا�ضــي التحقيــق؛

7( الخضــوع لتدابيــر المراقبــة المتعلقــة بالنشــاط المهنــي أو حــول مثابرتــه علــى 
تعليــم معيــن؛

8( إغلاق الحدود؛ 

9( تقديــم الوثائــق المتعلقــة بهويتــه لاســيما جــواز الســفر إمــا لكتابــة الضبــط، 
أو لمصلحــة الشــرطة أو الــدرك الملكــي مقابــل وصــل؛

10( المنــع مــن ســياقة جميــع الناقــات أو بعضهــا، أو تســليم رخصــة الســياقة 
لكتابــة الضبــط مقابــل وصــل ويمكــن لقا�ضــي التحقيــق أن يــأذن لــه باســتعمال 

رخصــة الســياقة لمزاولــة نشــاطه المهنــي؛

11( المنــع مــن الاتصــال ببعــض الأشــخاص المحدديــن علــى وجــه الخصــوص 
مــن قبــل قا�ضــي التحقيــق؛

12( الخضوع لتدابير الفحص والعلاج أو لنظام الاستشفاء  سيما من أجل 
إزالة التســمم؛

13( إيــداع كفالــة ماليــة يحــدد قا�ضــي التحقيــق مبلغهــا وأجــل أدائهــا، مــع 
الأخــذ بعيــن الاعتبــار الحالــة الماديــة للمعنــي بالأمــر؛

14( عدم مزاولة بعض الأنشطة ذات طبيعة مهنية أو اجتماعية أو تجارية 
ماعدا المهام الانتخابية أو النقابية، وذلك في الحالة التي ترتكب فيها الجريمة أثناء 
ممارســة هــذه الأنشــطة أو بمناســبتها، أو إذا كان يخ�شــى ارتــكاب جريمــة جديــدة لهــا 
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علاقة بممارسة النشاط المعني. غير أنه إذا تعلق الأمر بعدم مزاولة مهنة المحاماة، 
فــإن الوكيــل العــام للملــك يحيــل الأمــر بطلــب مــن قا�ضــي التحقيــق علــى مجلس هيئة 
المحاميــن، الــذي يبــت طبقــا لمقتضيــات المــواد مــن 65 إلــى 69 مــن القانــون المنظــم 
لمهنــة المحامــاة. وفــي حالــة عــدم البــت داخــل أجــل شــهرين مــن تاريــخ الإحالــة يعــود 

لقا�ضــي التحقيــق اتخــاذ القــرار بنفســه.

يمكــن الطعــن فــي قــرار مجلــس الهيئــة طبقــا لأحــكام المــادة 90 ومــا يليهــا إلــى 
المــادة 93 مــن القانــون المذكــور؛

15( عدم إصدار الشيكات؛

16( عــدم حيــازة الأســلحة وتســليمها إلــى المصالــح الأمنيــة المختصــة مقابــل 
وصــل؛

17( تقديم ضمانات شــخصية أو عينية يحددها قا�ضي التحقيق تســتهدف 
ضمــان حقــوق الضحية؛

18( إثبات مساهمة المتهم في التحملات العائلية أو أنه يؤدي بانتظام النفقة 
المحكوم بها عليه؛

19( الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.

المادة 162

يقــوم قا�ضــي التحقيــق المكلــف بالملــف، أو القا�ضــي الــذي ينتدبــه لهــذه الغاية 
بالمكان الذي يسكن به المتهم، بتعيين شخص ذاتي أو اعتباري مؤهل للمشاركة في 
تطبيق الوضع تحت المراقبة القضائية أو بتعيين مصلحة للشرطة أو للدرك الملكي 

أو أية مصلحة قضائية أو إدارية مختصة.

المادة 163

تتأكــد الســلطات أو الأشــخاص المكلفــون بالمشــاركة فــي تطبيــق الوضــع تحــت 
المراقبــة القضائيــة مــن أن المتهــم امتثــل للالتزامــات المفروضــة عليــه، ويمكنهــم لهــذه 
الغايــة اســتدعاؤه أو زيارتــه. ويقومــون بــكل الإجــراءات والأبحــاث المفيــدة لتنفيــذ 
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مهمتهــم ويبلغــون قا�ضــي التحقيــق عــن إنجــاز مهمتهــم وعــن ســلوك المتهــم ضمــن 
الشــروط التــي حددهــا. وإذا تملــص المتهــم مــن تطبيــق التدبيــر أو التدابيــر المفروضــة 

.
ً
عليــه أشــعروا قا�ضــي التحقيــق فــورا

المادة 164

حــول  أبحاثــا  يجــرون  الذيــن  الأشــخاص،  ومصاريــف  تعويضــات  تــؤدى 
شــخصية المتهــم فــي نطــاق الوضــع تحــت المراقبــة القضائيــة، باعتبارهــا مصاريــف 

قضائيــة فــي الميــدان الجنائــي.

المادة 165

يجب ألا يمس تطبيق الوضع تحت المراقبة القضائية بحرية الرأي بالنسبة 
للأشــخاص الخاضعيــن لــه، ولا بمعتقداتهــم الدينيــة أو السياســية ولا بحقهــم فــي 

الدفــاع.

المادة 166

 تقــوم المصالــح أو الســلطات، التــي يجــب علــى المتهــم أن يتقــدم إليهــا طبقــا 
للبند 5 من المادة 161 أعلاه بتســجيل تواريخ حضوره ضمن الشــروط المقررة من 

طــرف قا�ضــي التحقيــق.

المادة 167

يمكــن للســلطة أو الشــخص المؤهــل الــذي عينــه قا�ضــي التحقيــق لمراقبــة 
النشاط المهني للمتهم أو مواظبته على التعليم طبقا للبند 7من المادة 161 أعلاه، أن 
يطلــب مــن المتهــم اطلاعــه علــى كل الوثائــق أو المعلومــات المتعلقــة بعملــه أو بدراســته.

المادة 168

يجــب أن يشــير الوصــل الــذي يســلم للمتهــم مقابــل الوثائــق المنصــوص عليهــا 
فــي البنــد 9 مــن المــادة 161 أعــاه، إلــى نــوع الوثيقــة المســحوبة والبيانــات المتعلقــة بهــا 
واسم المتهم الشخ�صي والعائلي وتاريخ ومكان ولادته ورقم بطاقة هويته. ويجب في 
الحالــة المنصــوص عليهــا فــي هــذا البنــد، أن توضــع علــى الوصــل صــورة حديثــة للمتهم 
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وأن يبيــن فيــه أنــه ســلم مقابــل وثيقــة الهويــة.

الوثيقــة  إليــه  تعــاد  المذكــور عندمــا  الوصــل  يرجــع  أن  المتهــم  علــى  يجــب 
منــه. المســحوبة 

المادة 169

 يمكــن للمتهــم إذا أخضــع للتدبيــر المنصــوص عليــه فــي البنــد 12 مــن المــادة 
161أعلاه، أن يختار الطبيب المختص أو المؤسسة التي تتولى ذلك. وتسلم لقا�ضي 

التحقيــق جميــع الوثائــق التــي يطلبهــا مــن طــرف المتهــم أو الطبيــب أو المؤسســة.

المادة 170

إذا قــرر قا�ضــي التحقيــق تطبيــق التدابيــر المنصــوص عليهــا فــي البنــد 14 مــن 
المادة 161 أعلاه، فإنه يشــعر بذلك عند الاقتضاء المشــغل أو الســلطة التسلســلية 
التــي يتبــع لهــا المتهــم أو الهيئــة المهنيــة التــي ينتمــي إليهــا أو الســلطة المختصــة لممارســة 

المهنــة أو النشــاط المهنــي.

المادة 171

يتم إشــعار رئيس مصلحة الشــرطة أو الدرك الملكي بمكان إقامة المتهم، بأي 
تدبير من تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية يعهد إليه بتنفيذه، ويشــعر كذلك 

بــكل تغييــر يطــرأ علــى هــذه التدابيــر.

 
ً
تســلم المصالــح المشــار إليهــا فــي البنــد 16 مــن المــادة 161 أعــاه للمتهــم وصــا

عــن الأســلحة المودعــة لديهــا وتشــعر بذلــك قا�ضــي التحقيــق.

المادة 172

إذا أمــر قا�ضــي التحقيــق بتطبيــق التدبيــر المنصــوص عليــه فــي البنــد 15 مــن 
المــادة 161، فإنــه يشــعر بذلــك الفــرع أو الوكالــة البنكيــة أو الشــخص أو المؤسســة أو 

المصلحــة التــي تســير الحســاب البنكــي للمتهــم وبنــك المغــرب.
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المادة 173

تــودع الكفالــة الماليــة المنصــوص عليهــا فــي البنــد 13 مــن المــادة 161 بصنــدوق 
المحكمــة التــي يوجــد بهــا قا�ضــي التحقيــق مقابــل وصــل، وتســلم نســخة مــن الوصــل 

لقا�ضــي التحقيــق.

المادة 174

إذا أمــر قا�ضــي التحقيــق بمســاهمة المتهــم فــي التحمــات العائليــة أو بــأداء 
نفقــة، فإنــه يشــعر المســتفيد منهــا بذلــك.

المادة 174-1

تتــم المراقبــة الإلكترونيــة بواســطة قيــد إلكترونــي يســمح برصــد تحــركات 
المتهــم داخــل الحــدود الترابيــة التــي يحددهــا لــه قا�ضــي التحقيــق.

يتــم تنفيــذ الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة، تحــت إشــراف قا�ضــي 
التحقيق طبقا للتدابير المنصوص عليها في المواد من 10-647 إلى 14-647 من هذا 

القانــون.

المادة 174-2

ينجــز محضــر بعمليــة وضــع القيــد الإلكترونــي يوجــه إلــى قا�ضــي التحقيــق 
الــذي يضمــه إلــى ملــف المعنــي بالأمــر.

ترفع التقارير إلى قا�ضي التحقيق كلما دعت الضرورة إلى ذلك أو إذا طلبها 
هــذا القا�ضي.

المادة 174-3

 يمكــن لقا�ضــي التحقيــق أن يخضــع المعنــي بالأمــر بنــاء علــى طلبــه لفحــص 
طبــي للتحقــق مــن تأثيــر القيــد الإلكترونــي علــى صحتــه.
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الفرع الثاني: الاعتقال الاحتياطي

المادة 175

الاعتقــال الاحتياطــي تدبيــر اســتثنائي لا يُلجــأ إليــه فــي الجنايــات أو الجنــح 
المعاقــب عليهــا بعقوبــة ســالبة للحريــة إلا إذا تعــذر تطبيــق تدبيــر آخــر بديــل عنــه، وفــي 
جميــع الأحــوال، فــإن قــرار الاعتقــال الاحتياطــي يجــب أن يكــون كتابيــا ويبيــن فيــه 

القا�ضــي الأســباب المبــررة للاعتقــال.

المادة 175-1

لا يمكن الأمر بالاعتقال الاحتياطي إلا إذا ظهر أن هذا التدبير ضروري لأحد 
الأســباب التالية:

1- تفادي عرقلة سير إجراءات التحقيق؛

2- وضع حد للجريمة أو منع تكرارها؛

3- الحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة؛ 

4- القيــام بالأبحــاث والتحريــات التــي تســتلزم حضــور أو مشــاركة المشــتبه 
فيــه؛

5- وضع المتهم رهن إشارة العدالة والحيلولة دون فراره؛

6- الحيلولــة دون ممارســة أي ضغــط علــى الشــهود أو الضحايــا أو أســرهم أو 
أقاربهــم؛

فــي  مــع الأشــخاص المســاهمين أو المشــاركين  التواطــؤ  المتهــم مــن  7- منــع 
لجريمــة؛ ا

8- وضــع حــد للاضطــراب الــذي أحدثــه الفعــل بســبب خطورتــه أو ظــروف 
ارتكابــه أو الوســيلة التــي اســتعملت فــي ارتكابــه، أو أهميــة الضــرر الناتــج عنــه، أو 

بالنظــر لخطــورة المشــتبه فيــه.
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المادة 175-2

يمكــن إصــدار أمــر بالاعتقــال الاحتياطــي فــي أي مرحلــة مــن مراحــل التحقيــق، 
ولو ضد متهم خاضع للوضع تحت المراقبة القضائية، إذا توفر أحد الأسباب المشار 

إليهــا فــي المــادة 1-175 أعــاه.

يشــعر فــورا بهــذا الأمــر المتهــم والنيابــة العامــة وفقــا لمــا هــو منصــوص عليــه فــي 
الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 160 أعــاه.

يكــون ســندا  فــي الســجن  بالإيــداع  أمــرا  فــي هــذه الحالــة  القا�ضــي  يصــدر 
فــي حالــة فــرار. المتهــم  القبــض إن كان  بإلقــاء  أمــرا  للاعتقــال، أو 

يحــق للمتهــم أو دفاعــه تســلم نســخة مــن الأمــر بالاعتقــال الاحتياطــي بمجــرد 
طلبهــا. 

المادة 176

.
ً
 واحدا

ً
لا يجوز في القضايا الجنحية أن يتجاوز الاعتقال الاحتياطي شهرا

إذا ظهــرت عنــد انصــرام هــذا الأجــل ضــرورة اســتمرار الاعتقــال الاحتياطــي، 
جــاز لقا�ضــي التحقيــق تمديــد فترتــه بمقت�ضــى أمــر قضائــي معلــل يبيــن فيــه الأســباب 
المبــررة للتمديــد، ويصــدره بنــاء علــى طلبــات النيابــة العامــة المدعمــة أيضــا بأســباب.

لا يمكــن تمديــد مــدة الاعتقــال الاحتياطــي إلا إذا كانــت ضــرورة التحقيــق 
تســتدعي ذلــك بالنظــر لعــدم اســتكمال الإجــراءات أو إذا كانــت أســباب الاعتقــال 

الاحتياطــي المشــار إليهــا فــي المــادة 1-175 أعــاه مــا تــزال قائمــة.

لا يمكن أن يكون التمديد إلا لمرة واحدة ولنفس المدة. مع مراعاة مقتضيات 
الفقرة الأخيرة من المادة 1-462 من هذا القانون.

 لمقتضيــات المــادة 
ً
 طبقــا

ً
إذا لــم يتخــذ قا�ضــي التحقيــق خــال هــذه المــدة أمــرا

217 مــن هــذا القانــون،  يطلــق ســراح المتهــم بقــوة القانــون ويســتمر التحقيــق.
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المادة 177

لا يمكن أن يتعدى أمد الاعتقال الاحتياطي شهرين في الجنايات.

إذا ظهــرت عنــد انصــرام هــذا الأجــل ضــرورة اســتمرار الاعتقــال الاحتياطــي، 
جــاز لقا�ضــي التحقيــق تمديــد فترتــه بمقت�ضــى أمــر قضائــي معلــل، يبيــن فيــه الأســباب 
المبــررة للتمديــد، ويصــدره بنــاء علــى طلبــات النيابــة العامــة المدعمــة أيضــا بأســباب.

لا يمكــن تمديــد مــدة الاعتقــال الاحتياطــي إلا إذا كانــت ضــرورة التحقيــق 
تســتدعي ذلــك بالنظــر لعــدم اســتكمال الإجــراءات أو إذا كانــت أســباب الاعتقــال 

الاحتياطــي المشــار إليهــا فــي المــادة 1-175 أعــاه مــا تــزال قائمــة.

لا يمكــن أن تكــون التمديــدات إلا فــي حــدود مرتيــن ولنفــس المــدة، غيــر أنــه 
يمكن تمديد مدة الاعتقال الاحتياطي لخمس مرات ولنفس المدة بالنسبة لجرائم 

أمــن الدولــة أو الإرهــاب.

إذا لــم يتخــذ قا�ضــي التحقيــق أمــرا بانتهــاء التحقيــق أثنــاء هــذه المــدة، يطلــق 
ســراح المتهــم بقــوة القانــون، ويســتمر التحقيــق.

المادة 178

يجــوز لقا�ضــي التحقيــق فــي جميــع القضايــا، بعــد استشــارة النيابــة العامــة، 
، إذا كان الإفــراج غيــر مقــرر بموجــب القانــون، 

ً
أن يأمــر بالإفــراج المؤقــت تلقائيــا

بشــرط أن يلتــزم المتهــم بالحضــور لجميــع إجــراءات الدعــوى كلمــا دعــي لذلــك، وبــأن 
يخبــر قا�ضــي التحقيــق بجميــع تنقلاتــه أو بالإقامــة فــي مــكان معيــن، كمــا يمكــن ربــط 
الإفراج المؤقت بإدلاء المعني بالأمر بشهادة من مؤسسة عمومية أو خاصة للصحة 

أو التعليــم تؤكــد تكفلهــا بالمتهــم أثنــاء مــدة هــذا الإفــراج.

يمكــن كذلــك أن يتوقــف هــذا الإفــراج علــى وجــوب الالتــزام بتقديــم ضمانــة 
ماليــة أو ضمانــة بنكيــة أو ضمانــة شــخصية.

يمكــن عــاوة علــى ذلــك أن يكــون الإفــراج المؤقــت مرفوقــا بالوضــع تحــت 
المراقبــة القضائيــة وفقــا للشــكليات المقــررة فــي المــواد مــن 160  إلــى 3-174 أعــاه. 
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يمكــن للنيابــة العامــة أيضــا أن تلتمــس فــي كل وقــت وحيــن الإفــراج المؤقــت، 
وعلــى قا�ضــي التحقيــق أن يبــت فــي ذلــك خــال أجــل خمســة أيــام مــن تاريــخ تقديــم 

هــذه الملتمســات.

المادة 179

يمكــن فــي كل وقــت أن يقــدم طلــب الإفــراج المؤقــت إلــى قا�ضــى التحقيــق مــن 
طــرف المتهــم أو محاميــه، مــع مراعــاة الالتزامــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة الســابقة. 

يجــب علــى قا�ضــي التحقيــق خــال أربــع وعشــرين ســاعة مــن وقــت وضــع 
طلــب الإفــراج المؤقــت، أن يوجــه الملــف إلــى النيابــة العامــة لتقديــم ملتمســاتها، وأن 
يشــعر بذلــك الطــرف المدنــي خــال نفــس الأجــل برســالة مضمونــة ليمكنــه الإدلاء 

بملاحظاتــه.

يجب عليه في جميع الحالات، أن يبت في طلب الإفراج المؤقت بأمر قضائي 
معلل يصدره خلال خمسة أيام من يوم وضع الطلب.

يمكــن للمتهــم إذا لــم يبــت قا�ضــي التحقيــق فــي طلــب الإفــراج المؤقــت خــال 
أجــل خمســة أيــام المحــددة فــي الفقــرة الســابقة، أن يرفــع طلبــه مباشــرة إلــى الغرفــة 
الجنحية بمحكمة الاستئناف التي تبت فيه داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما، 
وذلــك بعــد أن تقــدم لهــا النيابــة العامــة ملتمســات كتابيــة معللــة وإلا فيقــع مباشــرة 

الإفــراج المؤقــت عــن المتهــم، مــا لــم يكــن هنــاك إجــراء إضافــي للتحقيــق.

يــودع الطلــب لــدى النيابــة العامــة التــي تجهــز الملــف وتحيلــه علــى الغرفــة 
الجنحيــة فــي أجــل 48 ســاعة.

 
ً
يحــق أيضــا للنيابــة العامــة طبــق نفــس الشــروط والآجــال، أن ترفــع طلبــا

بالإفــراج المؤقــت إلــى الغرفــة المذكــورة.

إذا كان في الدعوى طرف مدني، فلا يمكن لقا�ضي التحقيق إصدار أمره إلا 
بعد ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إشعاره بتقديم طلب الإفراج المؤقت. 
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المادة 180

يمكــن فــي كل وقــت، أن يقــدم طلــب الإفــراج المؤقــت ويمكــن أن يطلبــه فــي أيــة 
مرحلــة مــن مراحــل المســطرة وطبــق الشــروط المنصــوص عليهــا فــي الفقــرات التاليــة 

كل مــن المتهــم أو محاميــه أو ممثــل النيابــة العامــة.

 تختــص هيئــة الحكــم بالبــت فــي طلــب الإفــراج المؤقــت عنــد إحالــة القضيــة 
إليهــا، فــإذا كانــت هــذه الهيئــة هــي غرفــة الجنايــات الاســتئنافية أو غرفــة الجنــح 
الاســتئنافية، فــإن القــرار الصــادر عــن إحــدى الغرفتيــن لا يقبــل الطعــن إلا وفقــا 

لمقتضيــات الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 524 مــن هــذا القانــون.

فــي حالــة تقديــم طلــب طعــن لــم يقــع البــت فيــه بعــد، تبــت فــي طلــب الإفــراج 
المؤقــت ووضــع حــد للمراقبــة القضائيــة أو تغييــر تدابيرهــا آخــر محكمــة نظــرت فــي 

موضــوع القضيــة، ويكــون قرارهــا غيــر قابــل لأي طعــن.

تطبق نفس الإجراءات إذا تعلق الأمر بصدور قرار بعدم الاختصاص، وكان 
ملف القضية لم يحل بعد على المحكمة التي تقرر إحالة ملف القضية عليها.

تبــت الهيئــات المشــار إليهــا فــي هــذه المــادة داخــل أجــل ثمانيــة أيــام مــن تقديــم 
الطلــب. 

إذا تعيــن علــى هيئــة الحكــم أن تبــت فــي إحــدى الحــالات المنصــوص عليهــا فــي 
هذه المادة، يســتدعى الأطراف ومحاموهم بواســطة إحدى الطرق المنصوص عليها 
فــي المــادة 117 مــن هــذا القانــون، ويصــدر المقــرر  القضائــي بعــد الاســتماع إلــى النيابــة 

العامــة والأطــراف أو محاميهــم إذا حضــروا.

وعــاوة علــى ذلــك، يمكــن للمحكمــة أن تمنــح الإفــراج المؤقــت مقابــل واحد أو 
أكثــر مــن التدابيــر المنصــوص عليهــا فــي المــادة 161 مــن هــذا القانــون.

المادة 181

تقبــل مقــررات الإفــراج المؤقــت أو رفــع المراقبــة القضائيــة أو تغييــر تدابيرهــا 
الصــادرة عــن المحكمــة الابتدائيــة الطعــن بالاســتئناف لغايــة نهايــة اليــوم الموالــي 
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لصدورهــا، وتبــت فــي الاســتئناف غرفــة الجنــح الاســتئنافية.

إذا اســتأنف المتهــم أو وكيــل الملــك، تعيــن تهييــئ ملــف القضيــة وتوجيهــه إلــى 
الوكيــل العــام للملــك داخــل أجــل الأربــع وعشــرين ســاعة المواليــة لإيــداع طلــب 

الاســتئناف.

يتعيــن علــى غرفــة الجنــح الاســتئنافية أن تبــت خــال 48 ســاعة مــن يــوم 
عــرض الملــف عليهــا.

لا يكــون للاســتئناف ولا للمســطرة المواليــة لــه أثــر موقــف علــى ســير الدعــوى، 
وتتابــع المحكمــة مناقشــتها فــي الجوهــر.

تبــت المحكمــة بــدون حاجــة لحضــور المتهــم فــي الحــالات المشــار إليهــا فــي هــذه 
المــادة.

يوضــع حــد لاعتقــال المتهــم احتياطيــا ولتدابيــر المراقبــة القضائيــة المتخــذة 
فــي حقــه إذا قضــت المحكمــة بالإفــراج المؤقــت أو برفــع المراقبــة القضائيــة حســب 
الأحــوال، وذلــك بالرغــم مــن اســتئناف النيابــة العامــة مــا لــم يتعلــق الأمر بجرائم أمن 

الدولــة أو الإرهــاب.

المادة 181-1

تقبــل مقــررات الإفــراج المؤقــت أو رفــع المراقبــة القضائيــة أو تغييــر تدابيرهــا 
الصــادرة عــن غرفــة الجنايــات الابتدائيــة الطعــن بالاســتئناف لغايــة نهايــة الســاعة 
الثانية عشرة ظهرا من اليوم الموالي لصدورها، وتبت في الاستئناف غرفة الجنايات 

الاســتئنافية.

إذا اســتأنف المتهــم أو الوكيــل العــام للملــك، فإنــه يتعيــن تهيــىء ملــف القضيــة 
وتوجيهــه إلــى غرفــة الجنايــات الاســتئنافية داخــل أجــل ثمــان وأربعيــن ســاعة المواليــة 

لإيــداع طلــب الاســتئناف.

يتعيــن علــى غرفــة الجنايــات الاســتئنافية أن تبــت خــال عشــرة أيــام مــن يــوم 
طلــب الاســتئناف.
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تبــت غرفــة الجنايــات الاســتئنافية دون حاجــة لحضــور المتهــم فــي الحــالات 
المشــار إليهــا أعــاه.

لا يكــون للاســتئناف ولا للمســطرة المواليــة لــه أثــر موقــف لســير الدعــوى، 
وتتابــع غرفــة الجنايــات الابتدائيــة مناقشــتها فــي الجوهــر.

يوضــع حــد لاعتقــال المتهــم احتياطيــا ولتدابيــر المراقبــة القضائيــة المتخــذة فــي 
حقه إذا قضت الغرفة بالإفراج المؤقت أو برفع المراقبة القضائية حسب الأحوال 
وذلــك بالرغــم مــن اســتئناف النيابــة العامــة مــع اســتثناء القضايــا المتعلقــة بالجرائــم 

الماســة بأمــن الدولــة أو بالجرائــم الإرهابيــة.

المادة 182

 أو غيــر مقــرون 
ً
 مؤقتــا

ً
إذا ظــل المتهــم فــي حالــة ســراح أو إذا أفــرج عنــه إفراجــا

بالوضع تحت المراقبة القضائية، فإن هيئة التحقيق أو الحكم التي اتخذت القرار 
تبقــى وحدهــا مختصــة فــي تقريــر إغــاق الحــدود فــي حقــه وســحب جــواز الســفر، كمــا 
 أن تعيــن لــه محــل إقامــة 

ً
يجــوز لهيئــة التحقيــق وهيئــة الحكــم إذا رأت ذلــك ضروريــا

يحظر عليه الابتعاد عنه دون رخصة قبل اتخاذ أمر بعدم المتابعة أو صدور مقرر 
قضائــي مكتســب لقــوة ال�شــيء المق�ضــي بــه.

إذا كانــت هيئــة التحقيــق هــي التــي اتخــذت القــرار المشــار إليــه فــي الفقــرة الأولــى 
أعــاه، فــإن مفعولــه ينتهــي فــي جميــع الأحــوال بقــوة القانــون بانصــرام ســنة مــن 

اتخــاذه.

يقــرر لزومــا حجــز جــواز الســفر وإغــاق الحــدود فــي حالــة تعييــن محــل للإقامــة 
الإجباريــة، إذا تعلــق الأمــر بأجنبــي.

يمكــن للســلطة التــي أمــرت بالتدابيــر الســالفة الذكــر – أيــا كانــت – أن تعدلهــا 
 أو بطلــب مــن النيابــة العامــة أو مــن الطــرف الــذي 

ً
أو أن تراجعهــا فــي كل وقــت تلقائيــا

يعنيــه الأمــر.

يكــون القــرار الصــادر فــي شــأن التدابيــر المنصــوص عليهــا فــي الفقــرات الســابقة 
مــن هــذه المــادة غيــر قابــل للطعــن بالنقــض.
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تبلــغ هــذه القــرارات إلــى المصالــح الأمنيــة المعنيــة التــي يرجــع لهــا الاختصــاص 
قصــد تنفيذهــا.

يعاقب كل من تملص من إحدى الالتزامات المبينة أعلاه بالحبس من ثلاثة 
أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 2.000 إلى 12.000 درهم.

المادة 183

إذا متــع المتهــم بالإفــراج المؤقــت ســواء كان ذلــك بكفالــة أو بــدون كفالــة، 
وجــب عليــه قبــل الإفــراج عنــه أن يقــوم بتقديــم تصريــح إلــى كتابــة ضبــط المؤسســة 
الســجنية، يعيــن فيــه محــل المخابــرة معــه، إمــا فــي المــكان الــذي يواصــل فيــه التحقيــق 

وإمــا فــي المــكان الــذي يوجــد بــه مقــر المحكمــة المحالــة إليهــا القضيــة.

يخبــر رئيــس المؤسســة الســجنية الســلطة المختصــة بتقديــم هــذا التصريــح 
وبمضمونــه.

إذا استدعي المتهم للحضور بعد تمتيعه بالإفراج المؤقت ولم يحضر، أو إذا 
طــرأت ظــروف جديــدة وخطيــرة تجعــل اعتقالــه ضروريــا، يمكــن لقا�ضي التحقيق أو 
لهيئة الحكم المعروضة عليها القضية، أن تصدر أمرا قضائيا في شأنه قبل الحكم 

أو بمقت�ضــى الحكــم الصــادر فــي الجوهر.

إذا منحــت الغرفــة الجنحيــة بمحكمــة الاســتئناف الإفــراج المؤقــت بنــاء علــى 
اســتئناف أمــر صــادر عــن قا�ضــي التحقيــق، فــا يمكــن لقا�ضــي التحقيــق إصــدار 
أمــر جديــد بالاعتقــال إلا إذا ســحبت هــذه الغرفــة تمتيــع المتهــم بمقررهــا بنــاء علــى 

ملتمســات كتابيــة للنيابــة العامــة.

المادة 184

 على وجوب تقديم كفالة، فإن هذه الكفالة 
ً
إذا كان الإفراج المؤقت متوقفا

تضمــن ما يلي:

: حضور المتهم في جميع إجراءات التحقيق وتنفيذ الحكم.
ً
أولا

ثانيا: أداء ما سيذكر حسب الترتيب الآتي:
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أ( المصاريف المسبقة التي أداها الطرف المدني؛

ب( المبالــغ الواجــب إرجاعهــا ومبالــغ التعويــض عــن الضــرر أو أداء نفقــة إذا 
 مــن أجــل ذلــك؛

ً
كان المتهــم متابعــا

ج( المصاريف التي أنفقها مقيم الدعوى العمومية؛

د( الغرامات.

يحــدد مقــرر الإفــراج المؤقــت القــدر المخصــص لــكل جــزء مــن جزئــي الكفالــة. 
ويمكــن أن ينــص علــى تخصيصهــا كلهــا لأداء حقــوق الضحايــا.

المادة 185

 أو بواسطة الأداء الإلكتروني أو بواسطة التطبيقات 
ً
يدفع مبلغ الكفالة نقدا

البنكية أو بشــيك مضمون الأداء معتمد من طرف البنك أو بواســطة شــيك صادر 
عــن محامــي المتهــم، أو ســندات صــادرة عــن الدولــة أو مضمونــة مــن طرفهــا، ويدفــع 
المبلــغ إلــى صنــدوق كتابــة ضبــط المحكمــة أو إلــى القابــض، ويختــص هــذا القابــض 

وحــده بتســلم الكفالــة إذا كانــت فــي شــكل ســندات.

 بمجــرد إطلاعهــا علــى وصــل الدفــع بتنفيــذ مقــرر 
ً
تأمــر النيابــة العامــة حــالا

المؤقــت. الإفــراج 

المادة 186

إذا حضــر المتهــم لجميــع إجــراءات المســطرة وقــام بتنفيــذ الحكــم، يــرد لــه 
الجــزء الأول مــن مبلــغ الكفالــة المقــدم لضمــان حضــوره لتلــك الإجــراءات ولتنفيــذ 

ذلــك الحكــم.

 للدولــة، مــن اليــوم الــذي يتخلــف فيــه المعنــي بالأمــر 
ً
يصبــح هــذا الجــزء ملــكا

عــن أي إجــراء مــن إجــراءات المســطرة أو عــن تنفيــذ الحكــم دون أن يعتــذر بســبب 
مشــروع.

غيــر انــه يمكــن لقا�ضــي التحقيــق فــي حالــة إصــدار أمــر بعــدم المتابعــة، أن يأمــر 
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بــرد ذلــك الجــزء، كمــا يمكــن لهيئــة الحكــم أن تأمــر بــرده فــي حالــة إعفــاء المتهــم أو 
الحكــم ببراءتــه.

المادة 187

 الجــزء الثانــي مــن الكفالــة المدفــوع لضمــان أداء الصوائــر والغرامــة 
ً
يــرد دائمــا

والمبالــغ الواجــب ردهــا، ومبالــغ التعويــض عــن الضــرر إذا صــدر مقــرر بعــدم المتابعــة 
أو بالبــراءة أو بالإعفــاء.

إذا صــدر مقــرر بالإدانــة، فيخصــص ذلــك الجــزء لتســديد المصاريــف وتأديــة 
الغرامــة ورد المبالــغ الواجــب ردهــا وأداء النفقــة المحكــوم بهــا وأداء تعويــض عــن 

الضــرر حســب الترتيــب المبيــن فــي المــادة 184 ويــرد الباقــي.

المادة 188

، أو بطلب من الطرف 
ً
يتعين على النيابة العامة أن تقدم إلى القابض تلقائيا

المدني، إما شهادة من كتابة الضبط تثبت المسؤولية التي يتحملها المتهم في الحالة 
 للقــرار أو الحكــم فــي الحالــة 

ً
المقــررة فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 186، وإمــا موجــزا

المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 187.

يتعيــن علــى صنــدوق الإيــداع والتدبيــر أن يقــوم فــي الحــال بتوزيــع المبالــغ 
مســتحقيها. علــى  المودعــة 

تبت المحكمة في غرفة المشورة بناء على طلب في كل نزاع بشأن هذه النقط 
باعتباره صعوبة في التنفيذ.

الباب العاشر: الإنابة القضائية

المادة 189

يمكن لقا�ضي التحقيق أن يطلب بواسطة إنابة قضائية من أي قاض آخر 
للتحقيــق، أو أي قــاض أو أي ضابــط مــن ضبــاط الشــرطة القضائيــة الموجــودة فــي 
نفــس دائــرة محكمتــه، القيــام بإجــراء مــا يــراه لازمــا مــن أعمــال التحقيــق فــي الأماكــن 

الخاضعــة لنفــوذ كل واحــد منهــم.
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يمكنــه أن يعهــد بتنفيــذ الإنابــة القضائيــة خــارج دائــرة نفــوذ محكمتــه لأي 
قــاض آخــر مــن قضــاة التحقيــق أو قضــاة الحكــم، وعلــى القا�ضــي المنتــدب إشــعار 

النيابــة العامــة التــي تنفــذ الإنابــة فــي دائــرة نفوذهــا.

يشــار فــي الإنابــة القضائيــة إلــى نــوع الجريمــة موضــوع المتابعــة، ويؤرخهــا 
القا�ضــي الصــادرة عنــه، ثــم يوقعهــا ويضــع طابعــه عليهــا.

لا يمكــن أن يؤمــر فــي الإنابــة القضائيــة ســوى بإجــراءات التحقيــق المتعلقــة 
مباشــرة بالجريمــة المشــار إليهــا فــي المتابعــة.

يحــدد قا�ضــي التحقيــق الأجــل الــذي يجــب أن يوجــه إليــه خلالــه ضابــط 
الشــرطة القضائيــة المحاضــر التــي يحررهــا، فــإن لــم يحــدد ذلــك الأجــل توجــه إليــه 
المحاضــر فــي ظــرف الثمانيــة أيــام المواليــة ليــوم نهايــة العمليــات المنجــزة بموجــب 

القضائيــة. الإنابــة 

المادة 190

يمــارس القضــاة أو ضبــاط الشــرطة القضائيــة المنتدبــون لتنفيــذ الإنابــة 
القضائيــة، ضمــن حــدود هــذه الإنابــة، جميــع الســلطات المخولــة لقا�ضــي التحقيــق.

غير أنه لا يمكن لضباط الشــرطة القضائية اســتجواب المتهم ومواجهته مع 
غيره، كما لا يمكنهم الاستماع إلى الطرف المدني إلا بطلب منه وبعد موافقة قا�ضي 

التحقيق المنتدب لتنفيذ الإنابة القضائية.

المادة 191

يتعيــن علــى كل شــاهد اســتدعي لأداء شــهادته أثنــاء تنفيــذ إنابــة قضائيــة 
اليميــن والإدلاء بشــهادته. الحضــور وأداء 

إذا لــم يســتجب الشــاهد لهــذا الالتــزام، تعيــن إشــعار القا�ضــي الصــادرة عنــه 
الإنابة، الذي له أن يجبره على الحضور بواسطة القوة العمومية، وأن يتخذ ضده 

العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة 128.
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المادة 192

إذا اقتضــت ضــرورة تنفيــذ الإنابــة أن يبقــي ضابــط الشــرطة القضائيــة 
شــخصا رهن إشــارته، تطبق مقتضيات المواد 66 و1-66 و2-66 و3-66 و67 و68 

و69 و 80 المتعلقــة بالوضــع تحــت الحراســة النظريــة ويشــعر قا�ضــي التحقيــق.

المادة 193

إذا تضمنــت الإنابــة القضائيــة الأمــر بالقيــام فــي آن واحــد بإجــراءات فــي أماكن 
مختلفــة مــن تــراب المملكــة، فيمكــن بنــاء علــى أمــر مــن قا�ضــي التحقيــق أن توجــه 
نظائر مستخرجة منها أو نسخ مطابقة للأصل إلى السلطات المكلفة بتنفيذ الإنابة.

يمكن أيضا في حالة الاســتعجال توجيه الإنابة القضائية بجميع الوســائل، 
غيــر أنــه يجــب أن توضــح عنــد كل توجيــه، البيانــات الأساســية المضمنــة فــي الأصــل 

خصوصــا نــوع التهمــة واســم القا�ضــي الصــادرة عنــه الإنابــة وصفتــه.

الباب الحادي عشر: إجراء الخبرة

المادة 194

يمكــن لــكل هيئــة مــن هيئــات التحقيــق أو الحكــم كلمــا عرضــت عليهــا مســألة 
تقنية أو فنية، أن تأمر بإجراء خبرة إما تلقائيا وإما بطلب من النيابة العامة أو من 
الأطــراف، ويمكــن للهيئــات المذكــورة بصفــة خاصــة أن تأمــر بإجــراء خبــرة لتحديــد 

فصيلــة البصمــات البيولوجيــة والجينيــة للمتهميــن.

يقــوم الخبيــر أو الخبــراء بمهمتهــم تحــت مراقبــة قا�ضــي التحقيــق أو المحكمــة 
المعروضــة عليهــا القضيــة أو القا�ضــي الــذي تعينــه المحكمــة عنــد الاقتضــاء. 

إذا ارتــأى قا�ضــي التحقيــق أنــه لا موجــب للاســتجابة للطلــب الخــاص بإجــراء 
الخبــرة، فعليــه أن يصــدر فــي ذلــك أمــرا معلــا قابــا للاســتئناف، طبــق الكيفيــات 

وضمــن الآجــال المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن 222 و223.
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المادة 195

يعين لإنجاز الخبرة خبير مسجل بجدول الخبراء القضائيين ما عدا إذا تعذر 
ذلــك. وفــي هــذه الحالــة، يــؤدي الخبيــر اليميــن المنصــوص عليهــا فــي المــادة 345 بعــده 

أمــام قا�ضــي التحقيــق. 

يجــب أن توضــح دائمــا فــي المقــرر الصــادر بإجــراء الخبــرة مهمــة الخبــراء التــي لا 
يمكــن أن تنصــب إلا علــى دراســة مســائل تقنيــة.

المادة 196

إذا صــدر القــرار بإجــراء الخبــرة مــن قا�ضــي التحقيــق، يجــب تبليغــه إلــى النيابة 
العامــة والأطــراف، ويشــار فــي التبليــغ إلــى اســم الخبيــر وصفتــه، ويضمــن فيــه نــص 

المهمــة التــي كلــف بهــا.

لا يقبل القرار الصادر بإجراء الخبرة الطعن بالاستئناف.

         غير أنه يمكن للنيابة العامة وللأطراف أن يبدوا ملاحظاتهم خلال الثلاثة أيام 
المواليــة لتاريــخ التبليــغ، ويمكــن أن تتعلــق هــذه الملاحظــات إمــا باختيــار الخبيــر وإمــا 
بالمهمــة المنوطــة بــه. وعلــى قا�ضــي التحقيــق أن يبــت فــي شــأن هــذه الملاحظــات داخــل 

أجــل 24 ســاعة.

المادة 197

إذا صــدر القــرار عــن قا�ضــي التحقيــق، وكان مــن المتعيــن إجــراء الخبــرة علــى 
أشــياء مــن بينهــا علامــات أو مــواد أو منتوجــات قابلــة للتغيــر أو الاندثــار، فبإمــكان 
النيابــة العامــة أو الأطــراف أو محاميهــم أن يختــاروا خــال أجــل ثلاثــة أيــام خبــراء 
مســاعدين لمــؤازرة الخبيــر المعيــن، وفــي هــذه الحالــة، يجــب علــى قا�ضــي التحقيــق 

تعييــن هــؤلاء الخبــراء. 

إذا تعــدد المتهمــون، تعيــن عليهــم أن يتفقــوا علــى اختيــار الخبيــر المســاعد، 
ويمكــن بصفــة اســتثنائية فــي حالــة تعــارض مصالحهــم فقــط، أن يقــع الاختيــار علــى 

خبيريــن علــى الأكثــر.
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 معلــا يأمــر 
ً
غيــر أنــه يمكــن لقا�ضــي التحقيــق، أن يصــدر عنــد الضــرورة قــرارا

فيــه الخبيــر المعيــن بــأن يشــرع فــورا فــي إنجــاز المعاينــات أو العمليــات التــي لهــا طابــع 
الاســتعجال.

 بالمهام التي كلفوا بإنجازها.
ً
يحرر الخبير أو الخبراء تقريرا

المادة 198

تسري على الخبير المساعد مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 195 أعلاه.

يجــب أن يســتدعي الخبيــر المعيــن الخبيــر المســاعد عنــد إجــراء جميــع عمليــات 
الخبــرة، ليتابــع ســيرها وليقــدم كل الاقتراحــات التــي يراهــا مفيــدة للقيــام بالمهمــة علــى 

أكمــل وجــه.

يجــب علــى الخبيــر المعيــن عنــد عــدم مراعاتــه لهــذه الاقتراحــات، أن يشــير إلــى 
ذلــك فــي تقريــره وأن يبيــن أســباب رفضــه.

المادة 199

يجــب أن يحــدد، فــي كل قــرار يصــدر بتعييــن خبيــر، أجــل يتعيــن علــى الخبيــر 
إنجــاز مهمتــه خلالــه.

يجــوز بنــاء علــى طلــب مــن الخبيــر المعيــن تمديــد هــذا الأجــل لمــدة لا تتجــاوز 
نصــف الأجــل المحــدد بموجــب قــرار معلــل يصــدره القا�ضــي أو المحكمــة التــي عينتــه، 

إذا اقتضــت ذلــك أســباب خاصــة.

إذا لــم يضــع الخبيــر المعيــن تقريــره ضمــن الأجــل المحــدد لــه، فــإن القا�ضــي 
ينــذره بوضــع تقريــره داخــل أجــل ســبعة أيــام تحــت طائلــة اســتبداله بخبيــر آخــر مــع 
ترتيــب الآثــار القانونيــة فــي حقــه، ويتعيــن عليــه إذ ذاك أن يحيــط القا�ضــي علمــا بمــا 

قــام بــه مــن عمليــات.

إذا لــم يــدل الخبيــر بأســباب جديــة للتأخيــر، فــإن القا�ضــي يقــوم باســتبداله 
بخبيــر آخــر ويشــعر النيابــة العامــة والأطــراف ورئيــس المحكمــة أو الرئيــس الأول 

بحســب الأحــوال لترتيــب الآثــار القانونيــة.
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يجب عليه أيضا أن يرد خلال الثماني والأربعين ساعة الأشياء والمستندات 
والوثائق التي قد يكون عهد بها إليه قصد إنجاز مهمته، وعلاوة على ذلك يمكن أن 

تتخــذ ضــده تدابير تأديبية.

المادة 200

يجــب علــى الخبيــر القيــام بمهمتــه باتصــال مــع قا�ضــي التحقيــق أو المحكمــة أو 
القا�ضي المعهود إليه بذلك، كما يجب عليه أن يخبرهم بتطور عملياته في أي وقت 

وحيــن، لتمكينهــم مــن اتخــاذ كل الإجــراءات المفيدة. 

يمكــن دائمــا لقا�ضــي التحقيــق أثنــاء ســير عملياتــه أن يســتعين بخبــراء إن رأى 
ذلــك مفيــدا.

المادة 201

إذا طلــب الخبــراء أن توضــح لهــم مســألة لا تدخــل فــي اختصاصهــم، فيمكــن 
لقا�ضي التحقيق أن يأذن لهم في الاستعانة بتقنيين تتم تسميتهم من بين التقنيين 

المؤهليــن خاصــة لذلــك.

يــؤدي التقنيــون المعينــون علــى الوجــه المذكــور اليميــن أمــام قا�ضــي التحقيــق 
أو هيئــة الحكــم التــي أمــرت بإجــراء خبــرة، وفــق الصيغــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 

345 بعــده مــا لــم يكونــوا مســجلين فــي جــدول الخبــراء القضائييــن.

يضاف تقريرهم بكامله إلى التقرير المذكور في المادة 205.

المادة 202

يجب على قا�ضي التحقيق أو على القا�ضي الذي تعينه المحكمة، أن يعرض 
علــى المتهــم طبقــا للفقــرة الرابعــة مــن المــادة 104 الأشــياء المختــوم عليهــا التــي لــم تفتــح 
أختامهــا أو لــم يقــع إحصاؤهــا وذلــك قبــل إرســالها إلــى الخبــراء، وعليــه أن يح�صــي 
الأشــياء المختــوم عليهــا فــي المحضــر المحــرر قصــد إثبــات تســليمها إلــى الخبــراء، ويجــب 
علــى الخبــراء أن يذكــروا فــي تقريرهــم مــا فتحــوه أو مــا أعــادوا فتحــه مــن الأختــام مــع 

إحصــاء الأشــياء التــي فتحــت أختامهــا.



165

المادة 203

يمكن للخبراء أن يتلقوا على سبيل الإخبار وللقيام بمهامهم فقط تصريحات 
أشخاص آخرين غير المتهم، ويم�ضي المصرحون على تصريحاتهم. 

إذا رأوا أن هنــاك مــا يســتلزم اســتنطاق المتهــم، فــإن هــذا الاســتنطاق يقــوم 
بــه بحضورهــم قا�ضــي التحقيــق أو القا�ضــي الــذي تعينــه المحكمــة، ويجــري طبــق 
الكيفيــات وضمــن الشــروط المنصــوص عليهــا فــي المــواد 139 و140 و141 أعــاه.

غير أنه يمكن للخبراء الأطباء المكلفين بفحص المتهم أن يلقوا عليه في غيبة 
القا�ضي والمحامين الأسئلة الضرورية لإنجاز مهمتهم.

المادة 204

يمكــن للأطــراف أن يطلبــوا، أثنــاء إنجــاز أعمــال الخبــرة، مــن قا�ضــي التحقيــق 
أو مــن المحكمــة التــي أمــرت بهــا أن تأمــر الخبــراء بإجــراء بعــض الأبحــاث، أو بالاســتماع 

إلــى كل شــخص معيــن قــد يكــون بإمكانــه تزويدهــم بمعلومــات تقنيــة.

المادة 205

 يجــب أن يتضمــن 
ً
يحــرر الخبيــر المعيــن عنــد انتهــاء عمليــات الخبــرة تقريــرا

وصــف تلــك العمليــات ونتائجهــا، ويجــب عليــه أن يشــهد بكونــه أنجــز شــخصيا 
العمليــات التــي عهــد إليــه بهــا أو بكونــه قــام بمراقبتهــا ثــم يوقــع علــى تقريــره.

إذا كانــت لــدى الخبيــر المســاعد تحفظــات يريــد أن يقدمهــا، فيضمنهــا فــي 
مذكــرة ويجــب علــى الخبيــر المعيــن إضافتهــا إلــى تقريــره مــع ملاحظاتــه الخاصــة بشــأنها.

المادة 206

إذا تعدد الخبراء المعينون وحدث أن اختلفت آراؤهم أو كانت لهم تحفظات 
فــي شــأن النتائــج المشــتركة، يبيــن كل واحــد منهــم رأيــه فــي التقريــر المشــترك مــع إبــداء 

تحفظاتــه المعللــة.
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المادة 207

يــودع التقريــر والأشــياء المختــوم عليهــا أو مــا تبقــى منهــا لــدى كتابــة الضبــط 
للمحكمــة التــي أمــرت بإجــراء الخبــرة، ويثبــت هــذا الإيــداع بواســطة إشــهاد مــن كتابــة 

الضبــط.

المادة 208

يســتدعي قا�ضــي التحقيــق أو القا�ضــي المكلــف مــن طــرف المحكمــة الأطــراف 
ليطلعهــم علــى اســتنتاجات الخبيــر، وليتلقــى تصريحاتهــم ويحــدد لهــم الأجــل الــذي 
يمكــن لهــم خلالــه إبــداء ملاحظاتهــم أو تقديــم طلباتهــم، خاصــة بقصــد إجــراء خبــرة 
تكميليــة أو خبــرة مضــادة. ويحــق للأطــراف الحصــول علــى نســخة مــن تقريــر الخبيــر.

لا يمكــن رفــض تلــك الطلبــات إلا بقــرار معلــل. وإذا تعلــق الأمــر بأمــر صــادر عــن 
 للاستئناف طبق الكيفيات وضمن الآجال 

ً
قا�ضي التحقيق، فيكون هذا الأمر قابلا

المنصــوص عليهــا فــي المــواد 222 إلــى غاية 224.

المادة 209

الشــروط  طبــق  شــهود  بصفــة  الخبــراء  إلــى  الاســتماع  الجلســة  فــي  يجــوز 
و346. و345   335 المــواد  فــي  عليهــا  المنصــوص 

الباب الثاني عشر: بطلان إجراءات التحقيق

المادة 210

يجــب مراعــاة مقتضيــات المادتيــن 134 و135 مــن هــذا القانــون المنظمتيــن 
أثنــاء  المحامــي  بحضــور  المتعلقــة   139 والمــادة  للاســتنطاق  الأول  للحضــور 
الاستنطاقات والمواجهات، والمواد 59 و60 و62 و101 المنظمة للتفتيشات، وذلك 
تحــت طائلــة بطــان الإجــراء المعيــب والإجــراءات المواليــة لــه، مــع مراعــاة تقديــر مــدى 

هــذا البطــان وفقــا لمــا هــو منصــوص عليــه فــي الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 211.
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المادة 211

إذا ظهر لقا�ضي التحقيق أن إجراء من إجراءات التحقيق معرض للبطلان، 
فعليه أن يحيله إلى الغرفة الجنحية للبت فيه بعد استشارة النيابة العامة وإخبار 

المتهم والطرف المدني.

إذا ظهر للنيابة العامة أو للمتهم أو للطرف المدني أن إجراء مشوبا بالبطلان 
قــد اتخــذ، فلهــم أن يطلبــوا مــن قا�ضــي التحقيــق أن يوجــه ملــف الدعــوى إلــى النيابــة 
العامة لإحالته إلى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف رفقة الطلب الذي يبينون 

فيه أسباب البطلان خلال خمسة أيام. 

تقرر هذه الغرفة ما إذا كان يجب أن يقتصر البطلان على الإجراء المقصود 
أو يمتد كلا أو بعضا للإجراءات اللاحقة.

المادة 212

يترتــب كذلــك البطــان عــن خــرق المقتضيــات الجوهريــة للمســطرة إذا كانــت 
نتيجتهــا المســاس بحقــوق الدفــاع لــكل طــرف مــن الأطــراف.

يمكن لكل متهم أو طرف مدني أن يتنازل عن ادعاء البطلان المقرر لفائدته، 
ويجــب أن يكــون هــذا التنــازل صريحــا. ولا يقبــل تنــازل المتهــم إلا بحضــور محاميــه أو 

.
ً
بعــد اســتدعائه قانونيــا

 للمادة السابقة.
ً
يعرض التنازل على الغرفة الجنحية وفقا

المادة 213

تســحب مــن ملــف التحقيــق وثائــق الإجــراءات التــي أبطلــت وتحفــظ فــي كتابــة 
الضبــط بمحكمــة الاســتئناف، ويمنــع الرجــوع إليهــا لاســتخلاص أدلــة ضــد الأطــراف 

فــي الدعــوى، تحــت طائلــة متابعــات تأديبيــة فــي حــق القضــاة والمحاميــن.
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الباب الثالث عشر: الأوامر القضائية بشأن انتهاء التحقيق

المادة 214

يوجه قا�ضي التحقيق الملف إلى النيابة العامة بعد ترقيم أوراقه من طرف 
كاتــب الضبــط بمجــرد مــا يعتبــر أن البحــث قــد انتهــى، وعلــى النيابــة العامــة أن توجــه 

إلــى قا�ضــي التحقيــق ملتمســاتها خــال ثمانيــة أيــام علــى الأكثــر مــن توصلهــا بالملف.

المادة 215

إذا ارتــأى قا�ضــي التحقيــق أن الأفعــال ليســت مــن اختصاصــه، يصــدر أمــرا 
بعــدم الاختصــاص. 

بقوتــه  المتهــم  التحقيــق ضــد  قــد أصــدره قا�ضــي  يكــون  أمــر  يحتفــظ كل 
 . يــة لتنفيذ ا

يحيــل قا�ضــي التحقيــق داخــل أجــل ثمانيــة أيــام ابتــداء مــن صــدور هــذا الأمــر 
ملــف القضيــة إلــى النيابــة العامــة. 

تحتفظ إجراءات المتابعة والتحقيق المنجزة بأثرها القانوني.

المادة 216

 بعــدم المتابعــة إذا تبيــن لــه أن الفعــل لا يكــون 
ً
يصــدر قا�ضــي التحقيــق أمــرا

مخالفــة للتشــريع الجنائــي أو لــم يعــد خاضعــا لأحكامــه، أو أنــه ليســت هنــاك أدلــة 
 أو فــي حالــة ســقوط الدعــوى العموميــة 

ً
كافيــة ضــد المتهــم، أو أن الفاعــل ظــل مجهــولا
طبقــا لمقتضيــات المــادة 4 مــن هــذا القانــون.

يبت في نفس الوقت في شأن رد الأشياء والأموال والممتلكات المحجوزة.

يصفــي صوائــر الدعــوى، وإذا كان فيهــا طــرف مدنــي يحكــم عليــه بالمصاريــف 
، غيــر أنــه يمكــن إعفــاء الطــرف المدنــي إذا كان حســن النيــة مــن أداء 

ً
 أو بعضــا

ً
كلا

هــذه المصاريــف، بموجــب مقــرر خــاص معلــل، مالــم يكــن هــو الــذي أقــام الدعــوى 
العموميــة.
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 عــن المتهميــن المعتقليــن مالــم يكونــوا معتقليــن لســبب آخــر رغــم 
ً
يفــرج حــالا

اســتئناف النيابــة العامــة.

ينتهي مفعول الأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية.

 بناء 
ً
 أو جزئيا

ً
يمكن لقا�ضي التحقيق أن يأمر بنشر القرار بعدم المتابعة كليا

على طلب الشخص المعني أو بطلب من النيابة العامة بصحيفة أو عدة صحف أو 
عبر وسائل الاتصال السمعية البصرية أو الإلكترونية.

ويحــدد القا�ضــي البيانــات القابلــة للنشــر، ويقبــل هــذا القــرار الطعــن أمــام 
الغرفــة الجنحيــة ووفقــا للشــروط المشــار إليهــا فــي المادتيــن 222 و223 أدنــاه.

المادة 217

لــدى المحكمــة الابتدائيــة أن الأفعــال تكــون  إذا تبيــن لقا�ضــي التحقيــق 
مخالفــة، أحــال الملــف علــى النيابــة العامــة وأمــر بوضــع حــد للوضــع تحــت المراقبــة 

القضائيــة وبالإفــراج عــن المتهــم المعتقــل مــا لــم يكــن معتقــا لســبب آخــر.

 بإحالــة المتهــم علــى 
ً
إذا تعلــق الأمــر بجنحــة، أصــدر قا�ضــي التحقيــق أمــرا

المحكمــة المختصــة. ولا يمكــن الطعــن فــي الأمــر المذكــور إلا بالنقــض وفقــا للشــروط 
المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن 523 و524 مــن هــذا القانــون.

يبــت قا�ضــي التحقيــق فــي شــأن الاعتقــال الاحتياطــي والأمــر بالوضــع تحــت 
ومــدى اســتمرار الأمــر بإلقــاء القبــض الصــادر فــي حــق المتهــم. المراقبــة القضائيــة 

يحيــل قا�ضــي التحقيــق ملــف القضيــة علــى وكيــل الملــك مــن أجــل الاســتدعاء 
 لمــا هــو منصــوص عليــه فــي المادتيــن 308 و309 بعــده. ويخفــض الأجــل المقــرر فــي 

ً
طبقــا

.
ً
الفقــرة الأولــى مــن المــادة 309 بعــده إلــى خمســة أيــام إذا كان المتهــم معتقــا

إذا تعلــق الأمــر بجنايــة، صــرح قا�ضــي التحقيــق بعــدم اختصاصــه وأحــال 
الملــف علــى النيابــة العامــة. تطبــق عندئــذ أحــكام المــادة 215 أعــاه.

يبقــى الأمــر الصــادر بإلقــاء القبــض علــى المتهــم أو بإيداعــه فــي الســجن قابــا 
للتنفيــذ إلــى أن يصبــح المقــرر القضائــي لهيئــة الحكــم مكتســبا لقــوة ال�شــيء المق�ضــي 
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به. مالم تقرر المحكمة المعروضة عليها القضية، في أي مرحلة، وضع حد له تلقائيا 
أو بنــاء علــى ملتمــس مــن النيابــة العامــة أو بطلــب مــن أحــد الأطــراف أو دفاعهــم.

المادة 218

إذا تبيــن لقا�ضــي التحقيــق لــدى محكمــة الاســتئناف أن الأفعــال تكــون 
جنايــة، أصــدر أمــرا بإحالــة المتهــم علــى غرفــة الجنايــات.

يجــب أن يتضمــن هــذا الأمــر هويــة المتهــم وبيــان الأفعــال الجرميــة وجميــع 
الظــروف التــي مــن شــأنها أن تشــدد أو تخفــف العقوبــة، وينــص كذلــك علــى الوصــف 

القانونــي للجريمــة مــع الإشــارة إلــى النصــوص المطبقــة.

لا يمكن الطعن في الأمر المذكور إلا بالنقض وفق الشروط المنصوص عليها 
في المادتين 523 و524.

يحيــل قا�ضــي التحقيــق ملــف القضيــة علــى الوكيــل العــام للملــك مــن أجــل 
الاستدعاء طبق الشروط المنصوص عليها في المادتين 419 و420 من هذا القانون.

يبقــى الأمــر الصــادر بإلقــاء القبــض علــى المتهــم أو بإيداعــه فــي الســجن قابــا 
 لقــوة ال�شــيء المق�ضــي بــه. مــا لــم 

ً
للتنفيــذ إلــى أن يصبــح مقــرر هيئــة الحكــم مكتســبا

تقــرر المحكمــة المعروضــة عليهــا القضيــة، فــي أي مرحلــة، وضــع حــد لــه تلقائيــا أو بنــاء 
علــى ملتمــس مــن النيابــة العامــة أو بطلــب مــن الأطــراف أو دفاعهــم.

يبــت قا�ضــي التحقيــق بشــأن الاعتقــال الاحتياطــي والوضــع تحــت المراقبــة 
القضائيــة ومــدى اســتمرار الأمــر بإلقــاء القبــض الصــادر فــي حــق المتهــم.

 بالإحالــة 
ً
إذا تعلــق الأمــر بجنحــة أو مخالفــة، أصــدر قا�ضــي التحقيــق أمــرا

علــى المحكمــة المختصــة وبــت فــي شــأن الاعتقــال الاحتياطــي والوضــع تحــت المراقبــة 
القضائيــة.

المادة 219

يجوز خلال إجراء التحقيق إصدار أوامر بعدم المتابعة جزئيا.
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المادة 220

توجــه إلــى محامــي المتهــم ومحامــي الطــرف المدنــي خــال الأربــع والعشــرين 
ســاعة المواليــة لصــدور كل أمــر قضائــي بالبريــد المضمــون أو بــأي وســيلة اتصــال أو 

تقنيــة تتــرك أثــرا كتابيــا لإشــعارهما بالأمــر الصــادر عــن قا�ضــي التحقيــق.

          يشــعر المتهــم والطــرف المدنــي طبقــا لنفــس الكيفيــات وضمــن نفــس الآجــال 
بالأوامــر القضائيــة بانتهــاء التحقيــق، وبالأوامــر التــي يمكــن اســتئنافها.

          إذا كان المتهم معتقلا يخبره بذلك رئيس المؤسسة السجنية.

 يشعر كاتب الضبط النيابة العامة بكل أمر قضائي في نفس يوم صدوره.

المادة 221

تصــدر الأوامــر القضائيــة الصــادرة عــن قا�ضــي التحقيــق عمــا بمقتضيــات 
هــذا الفــرع بعــد ملتمســات النيابــة العامــة. 

تشــمل هــذه الأوامــر، مــع مراعــاة مقتضيــات المــادة 143 أعــاه، اســم المتهــم 
العائلــي والشــخ�صي ونســبه وتاريــخ ومحــل ولادتــه، ومحــل ســكناه ومهنتــه. 

يبيــن فــي الأوامــر القضائيــة الوصــف القانونــي للفعــل المنســوب للمتهــم، كمــا 
تبين فيها بدقة الأسباب التي من شأنها أن تدعم وجود أدلة كافية أو عدم وجودها.

الباب الرابع عشر: استئناف أوامر قا�ضي التحقيق

المادة 222

يحــق للنيابــة العامــة أن تســتأنف لــدى الغرفــة الجنحيــة كل أمــر قضائــي 
يصــدره قا�ضــي التحقيــق، باســتثناء الأوامــر الصــادرة بإجــراء خبــرة طبقــا لمقتضيــات 

المــادة 196. 

يتــم هــذا الاســتئناف فــي صيغــة تصريــح يقــدم إلــى كتابــة الضبــط بالمحكمــة 
التــي يوجــد بهــا قا�ضــي التحقيــق فــي اليــوم الموالــي لإشــعارها بصــدور الأمــر. 
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يبقــى المتهــم معتقــا فــي حالــة صــدور أمــر بالإفــراج المؤقــت إلــى حيــن انصــرام 
أجــل الاســتئناف المنصــوص عليــه فــي الفقــرة الســابقة، مــا لــم توافــق النيابــة العامــة 

علــى الإفــراج عنــه فــي الحــال.

تسري نفس المقتضيات إذا تعلق الأمر برفع المراقبة القضائية. 

يترتــب عــن الاســتئناف الــذي تقدمــه النيابــة العامــة إبقــاء المتهــم فــي حالــة 
اعتقــال إلــى أن يبــت فــي هــذا الاســتئناف.

المادة 223

يحق للمتهم أن يستأنف لدى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف الأوامر 
المنصــوص عليهــا فــي المــواد 94 و139 و152 و175 و1-175 و2-175 و176 و177 
و179 و181 و1-181 و194 )الفقــرة الأخيــرة ( و208 و216 )الفقــرات 2 و3 و6 

و7(.

يحق له كذلك استئناف الأمر الذي يبت في الاختصاص الصادر عن قا�ضي 
التحقيق، إما تلقائيا وإما بناء على دفع الأطراف بعدم الاختصاص.

يقــدم الاســتئناف بتصريــح إلــى كتابــة ضبــط المحكمــة التــي يوجــد بهــا مقــر 
قا�ضــي التحقيــق خــال الثلاثــة أيــام المواليــة ليــوم تبليــغ الأمــر إلــى المتهــم طبقــا للمــادة 

أعــاه.  220

إذا كان المتهــم معتقــا، فــإن هــذا التصريــح يكــون صحيحــا إذا تلقتــه كتابــة 
الضبط للمؤسسة السجنية التي يجب عليها أن تقيده حالا في سجل خاص، وعلى 
رئيس المؤسســة أن يقوم بتوجيه هذا التصريح لكتابة الضبط للمحكمة في ظرف 

أربــع وعشــرين ســاعة وإلا تعــرض لعقوبــات تأديبيــة.

المادة 224

يمكــن للطــرف المدنــي أن يســتأنف لــدى الغرفــة الجنحيــة الأوامــر الصــادرة 
بعــدم إجــراء التحقيــق، وبعــدم المتابعــة، وكــذا الأوامــر التــي تمــس بمصالحــه المدنيــة.

غيــر أنــه لا يمكنــه بــأي حــال مــن الأحــوال، أن يســتأنف أمــرا قضائيــا متعلقــا 
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باعتقــال المتهــم، أو مقت�ضــى مــن مقتضيــات أمــر قضائــي يتعلــق بهــذا الاعتقــال أو 
القضائيــة.  بالمراقبــة 

يمكــن للطــرف المدنــي اســتئناف الأمــر الــذي يبــت فــي الاختصــاص الصــادر عــن 
قا�ضــي التحقيــق إمــا تلقائيــا أو بنــاء علــى دفــع الأطــراف بعــدم الاختصــاص. 

يقــدم الطــرف المدنــي اســتئنافه طبــق الكيفيــات المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 
الثالثــة مــن المــادة 223 أعــاه خــال الثلاثــة أيــام المواليــة لتبليــغ الأمــر القضائــي فــي 

موطنــه الحقيقــي أو المختــار.

المادة 225

إذا قدم الاستئناف، فإن قا�ضي التحقيق يوجه ملف التحقيق، أو النسخة 
المأخــوذة منــه، طبقــا للمــادة 85 إلــى النيابــة العامــة لمحكمتــه فــي ظــرف أربــع وعشــرين 

ســاعة من تاريخ الاســتئناف.

وإذا كان الأمر يتعلق بالمحكمة الابتدائية فإن وكيل الملك لديها يحيل الملف 
خلال ثمان وأربعين ساعة إلى الوكيل العام للملك. 

يجــب علــى الوكيــل العــام للملــك بعــد التوصــل بالملــف، أن يوجهــه مرفقًــا 
بملتمســاته إلــى الغرفــة الجنحيــة خــال خمســة أيــام علــى الأكثــر مــن تاريــخ هــذا 

التوصــل.

المادة 226

إذا كان الأمــر القضائــي المســتأنف لا يتعلــق بانتهــاء التحقيــق، فلقا�ضــي 
التحقيــق أن يواصــل تحقيقــه، مــا لــم تصــدر الغرفــة الجنحيــة مقــررا بخــاف ذلــك.

المادة 227

لا يمكــن إثــارة الدفــع ببطــان إجــراءات التحقيــق بعــد صــدور قــرار قا�ضــي 
الغرفــة الجنحيــة القا�ضــي بالإحالــة علــى هيئــة الحكــم. التحقيــق أو 
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الباب الخامس عشر: إعادة التحقيق بسبب ظهور أدلة جديدة

المادة 228

إذا صــدر أمــر بعــدم متابعــة المتهــم، فــا يمكــن متابعتــه مــن أجــل نفــس الفعــل 
إلا إذا ظهــرت أدلــة جديــدة.

المادة 229

تعــد أدلــة جديــدة شــهادة الشــهود والمســتندات والمحاضــر التــي لــم يكــن فــي 
الإمــكان عرضهــا علــى قا�ضــي التحقيــق لدراســتها، والتــي مــن طبيعتهــا إمــا أن تعــزز 
الأدلــة التــي تبيــن أنهــا جــد ضعيفــة، وإمــا أن تعطــي للأفعــال تطــورات مفيــدة لإظهــار 

الحقيقــة.

المادة 230

يحق للنيابة العامة أن تقرر ما إذا كان هناك مبرر لالتماس إعادة التحقيق 
بسبب ظهور أدلة جديدة.

القسم الرابع: الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 231

تنظر الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف وهي مكونة من الرئيس الأول أو 
من ينوب عنه ومن مستشارين اثنين بحضور ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط:

أولا: فــي طلبــات الإفــراج المؤقــت المقدمــة إليهــا مباشــرة طبقــا لمقتضيــات الفقرتيــن 
الرابعة والخامسة من المادة 179، وفي تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية 

المتخــذة طبقــا للمــادة 160 مــن هــذا القانــون؛

ثانيــا: فــي طلبــات بطــان إجــراءات التحقيــق المنصــوص عليهــا فــي المــواد 210 إلــى 213 
أعلاه؛
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: فــي الاســتئنافات المرفوعــة ضــد أوامــر قا�ضــي التحقيــق طبقــا للمــواد مــن 222 
ً
ثالثــا

إلــى 227 أعــاه؛

: في كل إخلال منســوب لضابط من ضباط الشــرطة القضائية خلال مزاولته 
ً
رابعا

 لما هو منصوص عليه في المواد من 29 إلى 35 من هذا القانون؛
ً
لمهامه طبقا

خامسا: في كل ما يسند إليها القانون صراحة البت فيه.

المادة 232

يقــوم بتمثيــل النيابــة العامــة لــدى الغرفــة الجنحيــة الوكيــل العــام للملــك 
لــدى محكمــة الاســتئناف أو أحــد نوابــه، ويقــوم بمهمــة كاتــب الضبــط أحــد كتــاب 

الضبــط بنفــس المحكمــة.

المادة 233

تجتمــع الغرفــة الجنحيــة بدعــوة مــن رئيســها أو بطلــب مــن الوكيــل العــام 
للملــك، كلمــا اقتضــت الضــرورة ذلــك.

المادة 234

يتولى الوكيل العام للملك تهيئ القضية وإحالتها مرفقة بملتمسه إلى الغرفة 
الجنحية في ظرف خمسة أيام من توصله بالملف.

يجــب أن تبــت هــذه الأخيــرة فــي قضايــا الاعتقــال الاحتياطــي والوضــع تحــت 
المراقبــة القضائيــة خــال الآجــال المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن 160 و179 أعــاه.

المادة 235

يمكــن للأطــراف ولمحاميهــم أن يطلعــوا علــى الملــف المشــتمل علــى ملتمســات 
الوكيــل العــام للملــك، ويســمح لهــم بتقديــم مذكــرات تطلــع عليهــا النيابــة العامــة 
والأطــراف الآخــرون، مــع مراعــاة الفقــرة السادســة مــن المــادة 139 مــن هــذا القانــون.

تــودع المذكــرات فــي كتابــة الضبــط بمحكمــة الاســتئناف، ويؤشــر عليهــا كاتــب 
الضبــط مــع بيــان يــوم إيداعهــا.



176

المادة 236

تجــرى المناقشــات بصفــة ســرية، وتبــت الغرفــة الجنحيــة فــي غرفــة المشــورة 
بعــد الاطــاع علــى تقريــر المستشــار المكلــف بالقضيــة ودراســة الملتمســات الكتابيــة 

للوكيــل العــام للملــك ومذكــرات الأطــراف. وتصــدر قرارهــا فــي جلســة علنيــة.

يمكن للغرفة أن تأمر بحضور الأطراف شخصيا والاستماع إليهم وبإحضار 
أدوات الاقتنــاع.

المادة 237

لا يمكــن لممثــل النيابــة العامــة ولا لكاتــب الضبــط حضــور مــداولات الغرفــة 
الجنحيــة.

المادة 238

يمكــن للغرفــة الجنحيــة، إمــا بطلــب مــن الوكيــل العــام للملــك أو بطلــب مــن 
أحــد الأطــراف أو تلقائيــا، أن تأمــر بإجــراء أي تحقيــق تكميلــي تــراه مفيــدا، ويقــوم 
بإجرائه أحد أعضائها أو قا�ضي تحقيق تنتدبه الغرفة لهذه الغاية، مراعيا في ذلك 
مقتضيــات القســم الثالــث مــن الكتــاب الأول مــن هــذا القانــون المتعلــق بالتحقيــق 

الإعــدادي.

يمكــن للقا�ضــي المكلــف بالتحقيــق التكميلــي أن يصــدر جميــع الأوامــر، غير أن 
الغرفــة تبقــى مختصــة للبــت فــي الإفــراج المؤقــت ضمــن الشــروط المنصــوص عليهــا فــي 

الفقرتيــن الثانيــة والرابعــة مــن المــادة 180 أعــاه.

إذا وضعــت الغرفــة حــدا للاعتقــال المؤقــت لمتهــم، فإنــه يفــرج عــن هــذا الأخيــر 
حــالا مــا لــم يكــن معتقــا لســبب آخــر.

المادة 239

إذا أحيــل إلــى الغرفــة الجنحيــة طلــب بإبطــال إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق، 
فإنهــا تصــرح، إذا كان لذلــك موجــب، ببطــان الإجــراء المعيــب، وإن اقت�ضــى الحــال 
ببطــان الإجــراءات التــي تليــه كلا أو بعضــا، طبقــا لمــا هــو منصــوص عليــه فــي الفقــرة 
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الثالثــة مــن المــادة 211 أعــاه.

إذا اقتصــرت الغرفــة علــى إبطــال جــزء مــن الإجــراءات، فيمكنهــا أن تأمــر إمــا 
بإجــراء تحقيــق تكميلــي طبــق الشــروط المنصــوص عليهــا فــي المــادة 238 أعــاه، وإمــا 
بإحالــة الملــف إلــى القا�ضــي المكلــف بالتحقيــق أو إلــى أحــد قضــاة التحقيــق لمتابعــة 

إجــراءات البحــث.

إذا تبيــن مــن الإبطــال الكلــي للمســطرة، أن هــذه الأخيــرة كانــت معيبــة مــن 
بدايتها، فإن الغرفة الجنحية تحيل المســطرة إلى النيابة العامة لتتخذ في شــأنها ما 

، وتبــت فــي شــأن الاعتقــال الاحتياطــي أو المراقبــة القضائيــة.
ً
تــراه مناســبا

المادة 240

يكــون للمقــرر المحــال إلــى الغرفــة الجنحيــة مفعولــه التــام إذا أيدتــه هــذه 
الغرفــة.

المادة 241

ملــف  بإيــداع  الجنحيــة  الغرفــة  تأمــر  التكميلــي،  التحقيــق  ينتهــي  عندمــا 
الاســتئناف. محكمــة  لــدى  الضبــط  بكتابــة  المســطرة 

تقــوم كتابــة الضبــط بإخبــار الأطــراف ومحاميهــم بهــذا الإيــداع بواســطة 
مضمونــة. رســائل 

يبقــى ملــف المســطرة مودعــا بكتابــة الضبــط خــال ثمــان وأربعيــن ســاعة فــي 
قضايا الاعتقال الاحتياطي والوضع تحت المراقبة القضائية، ولمدة خمسة أيام في 

 للمادتيــن 235 و236 أعــاه.
ً
غيرهــا مــن القضايــا، ثــم يتــم إجــراء المســطرة وفقــا

المادة 242

 بعدم اختصاص قا�ضي التحقيق، فإنها 
ً
إذا أصدرت الغرفة الجنحية قرارا

تعين هيئة الحكم أو التحقيق التي تختص بالنظر في القضية.



178

المادة 243

إذا أيدت الغرفة الجنحية أمرا بعدم المتابعة فإنها تصدر قرارا بذلك.

إذا ألغت أمرا بعدم المتابعة فإنها تقرر إحالة القضية: 

أولا: إلــى المحكمــة الابتدائيــة المختصــة إذا تعلــق الأمــر بمخالفــة أو جنحــة 
تدخــل فــي اختصاصهــا؛ 

ثانيا: إلى غرفة الجنايات إذا تبين للغرفة الجنحية أن الأفعال تكون جناية؛ 

وفــي هــذه الحالــة الأخيــرة، فــإن الغرفــة الجنحيــة تحيــل إلــى غرفــة الجنايــات 
الجنح والمخالفات غير القابلة للتجزئة، كما يمكنها أن تحيل إليها الجنح والمخالفات 

المرتبطــة بتلــك الجنايــة.

المادة 244

يجب تحت طائلة البطلان أن يتضمن قرار الإحالة إلى غرفة الجنايات بيانا 
بالأفعــال ووصفهــا القانونــي والنصــوص المطبقــة، ويمكــن للغرفــة الجنحيــة أن تأمــر 

فــي نفــس القــرار بإيــداع المتهــم فــي الســجن أو بإلقــاء القبــض عليــه.

المادة 245

يوقع الرئيس وكاتب الضبط على قرارات الغرفة الجنحية. 

تبين في هذه القرارات أسماء القضاة وممثل النيابة العامة وكاتب الضبط، 
ويشــار فيهــا إلــى إيــداع المســتندات والمذكــرات وملتمســات النيابــة العامــة، وعنــد 

الاقتضــاء، إلــى حضــور الأطــراف.

المادة 246

تؤجــل الغرفــة الجنحيــة البــت فــي المصاريــف إذا كان قرارهــا لا ينهــي الدعــوى 
التــي نظــرت فيهــا.

إذا كان قــرار الغرفــة منهيــا للدعــوى، فإنهــا تقــوم بتصفيــة المصاريــف وتحملهــا 
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الطــرف المحكــوم عليه. 

غيــر أنــه إذا كان الطــرف المدنــي حســن النيــة، يمكــن إعفــاؤه مــن المصاريــف 
كلا أو بعضا بموجب قرار خاص معلل ما لم يكن هو الذي أثار الدعوى العمومية.

تبــت الغرفــة فــي رد الأشــياء المحجــوزة، ولهــا أن تقــرر ردهــا مــا لــم تكــن لازمــة 
لســير الدعــوى أو خطيــرة أو قابلــة للمصــادرة.

المادة 247

الأربــع  ظــرف  فــي  الأطــراف ومحاميهــم  إلــى  الجنحيــة  الغرفــة  قــرارات  تبلــغ 
والعشرين ساعة من صدورها بواسطة رسالة مضمونة طبق الشروط المنصوص 
عليهــا فــي قانــون المســطرة المدنيــة أو بــأي وســيلة اتصــال أو تقنيــة تتــرك أثــرا كتابيــا.

الباب الثاني: السلطات الخاصة برئيس الغرفة الجنحية

المادة 248

يتحقــق رئيــس الغرفــة الجنحيــة أو مــن ينــوب عنــه مــن حســن ســير غــرف 
التحقيــق التابعــة لنفــوذ محكمــة الاســتئناف، ويعمــل علــى ألا تتأثــر المســطرة بــأي 

تأخيــر غيــر مبــرر. 

ولهــذه الغايــة، فــإن غــرف التحقيــق تعــد كل ثلاثــة أشــهر لائحــة بجميــع 
القضايــا الرائجــة مــع الإشــارة إلــى تاريــخ تنفيــذ آخــر إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق. 

توجــه هــذه اللوائــح كل ثلاثــة أشــهر إلــى رئيــس الغرفــة الجنحيــة وإلــى الوكيــل 
العــام للملــك. 

.
ً
يشار في لائحة خاصة إلى القضايا المتعلقة بالمتهمين المعتقلين احتياطيا

المادة 249

يقــوم رئيــس الغرفــة الجنحيــة أو مــن ينــوب عنــه بزيــارة المؤسســات الســجنية 
التابعــة لنفــوذ محكمــة الاســتئناف مــرة كل ثلاثــة أشــهر علــى الأقــل، ويتحقــق مــن 
حالــة المتهميــن الموجوديــن فــي حالــة اعتقــال احتياطــي. ويعــد تقريــرا بالزيــارة يضمــن 
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فيــه مــا لاحظــه ويحيــل نســخة منــه إلــى الوكيــل العــام للملــك وإلــى قا�ضــي التحقيــق.

يمكنه أن يطلب من قا�ضي التحقيق جميع البيانات اللازمة.

إذا ظهــر لــه أن الاعتقــال لا مبــرر لــه، فإنــه يرفــع الأمــر إلــى الوكيــل العــام للملــك 
وإلى قا�ضي التحقيق لاتخاذ الإجراء المناســب.

المادة 250

 عن ســير أعمال 
ً
 ســنويا

ً
يضع رئيس الغرفة الجنحية أو من ينوب عنه تقريرا

غرف التحقيق التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف ويوجه نسخة منه للوكيل العام 
للملــك.

الكتاب الثاني: الحكم في الجرائم

القسم الأول: الاختصاص

المادة 251

تختــص بالنظــر فــي الجرائــم، مــا لــم تنــص قوانيــن خاصــة علــى خــاف ذلــك، 
المحاكــم الزجريــة الآتــي بيانهــا:

1 - المحاكم الابتدائية؛

2 - محاكم الاستئناف.

الباب الأول: قواعد الاختصاص العادية وفصل تنازع الاختصاص

الفرع الأول: قواعد الاختصاص العادية

المادة 252

تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في الجنح والمخالفات.
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المادة 253

تختــص غــرف الجنــح الاســتئنافية بالنظــر فــي الاســتئنافات المرفوعــة ضــد 
الأحــكام الصــادرة ابتدائيــا عــن المحاكــم الابتدائيــة.

 لمقتضيــات المــواد 231 
ً
تختــص الغرفــة الجنحيــة بمحكمــة الاســتئناف وفقــا

ومــا يليهــا إلــى 247 مــن هــذا القانــون.

اســتثناء مــن أحــكام الفقــرة الأولــى تختــص غرفــة الاســتئنافات بالمحكمــة 
الابتدائيــة بالنظــر فــي الاســتئنافات المرفوعــة ضــد الأحــكام الصــادرة ابتدائيــا عــن 
المحاكــم الابتدائيــة فــي قضايــا المخالفــات المشــار إليهــا فــي المــادة 396 بعــده، وفــي 
القضايــا الجنحيــة التــي لا تتجــاوز عقوبتهــا ســنتين حبســا وغرامــة أو إحــدى هاتيــن 

فقــط. العقوبتيــن 

المادة 254

تختــص غرفــة الجنايــات بمحكمــة الاســتئناف بالنظــر فــي الجرائــم المنصــوص 
عليهــا فــي المــادة 416 بعــده.

 لمقتضيــات المــادة 457 مــن هــذا 
ً
تختــص غرفــة الجنايــات الاســتئنافية وفقــا

القانــون.

المادة 255

يرجع النظر في حالة تعدد الجرائم واجتماعها بسبب عدم قابليتها للتجزئة 
إلى المحكمة المختصة بالحكم في الجريمة الأشد.

تطبــق نفــس القاعــدة بصفــة اختياريــة إذا اتحــدت جرائــم فيمــا بينهــا بعلاقــة 
الارتبــاط.

المادة 256

تعتبــر الجرائــم غيــر قابلــة للتجزئــة خاصــة إذا كانــت متصلــة اتصــالا وثيقــا 
لدرجــة أن وجــود بعضهــا لا يتصــور بــدون وجــود البعــض الآخــر، أو عندمــا تكــون 
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مترتبــة عــن نفــس الســبب وناشــئة عــن نفــس الدافــع وارتكبــت فــي نفــس الزمــن وفــي 
نفــس المــكان.

المادة 257

تكون الجرائم مرتبطة في الأحوال الآتية: 

أ( إذا ارتكبت في وقت واحد من طرف عدة أشخاص مجتمعين؛

ب( إذا ارتكبــت مــن طــرف أشــخاص مختلفيــن ولــو فــي أوقــات متباينــة وفــي 
أماكــن مختلفــة علــى إثــر اتفــاق تــم بينهــم مــن قبــل؛

ج( إذا ارتكــب الجنــاة جرائــم للحصــول علــى وســائل تمكنهــم مــن ارتــكاب 
جرائم أخرى، أو تساعدهم على إتمام تنفيذها أو تمكنهم من الإفلات من العقوبة. 

يعتبر إخفاء الأشياء مرتبطا بالجريمة التي مكنت من الحصول على الأشياء 
المخفاة، أو من انتزاعها أو اختلاسها كلا أو بعضا.

المادة 258

تختــص المحكمــة المحالــة عليهــا الدعــوى العموميــة بالبــت فــي كل دفــع يثيــره 
المتهــم للدفــاع عــن نفســه.

غير أن المحكمة المذكورة لا تكون مختصة بالبت في الدفع الذي يثيره المتهم 
للدفاع عن نفسه، إذا قرر القانون خلاف ذلك أو إذا تعلق الأمر بحق عيني عقاري. 

لا يقبل أي دفع في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة 
إلا إذا كان مبررا بوقائع أو بمستندات تدعم ادعاءات المتهم، وكان الدفع المثار من 
شــأنه أن يجــرد الفعــل المرتكــز عليــه فــي المتابعــة مــن طابــع المخالفــة للقانــون الجنائــي. 
 يتعين على المتهم أثناءه أن يرفع 

ً
 قصيرا

ً
وفي حالة قبول الدفع، تحدد المحكمة أجلا

دعــواه إلــى المحكمة المختصة.

إذا لــم ترفــع الدعــوى فــي الأجــل المحــدد، ولــم يــدل المتهــم بمــا يثبــت مباشــرته 
للإجــراءات المتعلقــة بهــا، تعــرض المحكمــة عــن دفعــه وتواصــل النظــر فــي القضيــة.
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المادة 259

يرجــع الاختصــاص، مــع مراعــاة مقتضيــات القســمين الأول والثانــي مــن 
الكتــاب الســابع مــن هــذا القانــون إلــى المحكمــة التــي يقــع فــي دائــرة نفوذهــا إمــا محــل 
ارتكاب الجريمة، وإما محل إقامة المتهم أو محل إقامة أحد المساهمين أو المشاركين 
معــه فــي الجريمــة، وإمــا محــل إلقــاء القبــض عليهــم أو علــى أحدهــم، ولــو كان القبــض 
مترتبــا عــن ســبب آخــر، وإمــا محــل المؤسســة الســجنية المعتقــل بهــا أحــد الأشــخاص 

المشــار إليهــم فــي هــذه المــادة.

المادة 260

لا تطبــق أحــكام هــذا الفــرع المتعلقــة بقواعــد الاختصــاص العاديــة علــى 
الأحــداث الذيــن يقــل ســنهم عــن ثمانيــة عشــر عامــا إلا مــع مراعــاة المقتضيــات 

المنصــوص عليهــا فــي الكتــاب الثالــث مــن هــذا القانــون. 

المادة 260-1

اســتثناء مــن قواعــد الاختصــاص المنصــوص عليهــا فــي هــذا الفــرع، تختــص 
نفوذهــا  دوائــر  والمعينــة  المحــددة  الاســتئناف  بمحاكــم  الماليــة  الجرائــم  أقســام 
بمرسوم، بالنظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول من 241 إلى 7-256 من 
مجموعــة القانــون الجنائــي وكــذا الجرائــم التــي لا يمكــن فصلهــا عنهــا أو المرتبطــة بهــا.

كمــا تختــص محاكــم الربــاط والــدار البيضــاء وفــاس ومراكــش، المحــددة 
والمعينــة دوائــر نفوذهــا بمرســوم بالمتابعــة والتحقيــق والبــت فــي الأفعــال التــي تكــون 

جرائــم غســل الأمــوال.

الفرع الثاني: فصل تنازع الاختصاص

المادة 261

يتعين الفصل في تنازع الاختصاص في الأحوال الآتية:

- إذا تمت المتابعة من أجل نفس الفعل في آن واحد أمام محاكم استئناف 
ومحاكم أخرى، أو أمام عدة قضاة للتحقيق؛
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- إذا أعلنــت عــدة محاكــم عــن عــدم اختصاصهــا بالنظــر فــي نفــس الفعــل 
نهائــي؛ بمقــرر 

- إذا أعلنت هيئة الحكم عن عدم اختصاصها بمقرر نهائي بعد أن أحيلت 
إليها القضية بأمر من قا�ضي التحقيق أو من الغرفة الجنحية.

المادة 262

فــي حالــة وجــود نــزاع بيــن محكمتيــن تابعتيــن لدائــرة نفــوذ محكمــة اســتئناف 
واحــدة، فــإن النــزاع يرفــع إلــى غرفــة الجنــح الاســتئنافية.

فــي حالــة وجــود نــزاع بيــن محكمتيــن تخضــع كل واحــدة منهمــا لنفــوذ محكمــة 
اســتئناف مختلفــة، فــإن النــزاع يرفــع إلــى الغرفــة الجنائيــة بمحكمــة النقــض.

يسري نفس الحكم في حالة وجود نزاع بين محكمتين استئنافيتين، أو نزاع 
بين محاكم لا توجد محكمة أعلى مشتركة بينها.

المادة 263

يمكن أن يطلب الفصل في تنازع الاختصاص كل من النيابة العامة أو المتهم 
أو الطــرف المدنــي، ويقــدم هــذا الطلــب بمذكــرة تــودع بكتابــة الضبــط للمحكمــة التــي 

تبــت فــي تنــازع الاختصاص.

تبلــغ المذكــرة لجميــع الأطــراف داخــل خمســة أيــام مــن يــوم إيداعهــا، ولهــم 
أجل عشرة أيام لإيداع مذكراتهم الجوابية بكتابة الضبط. وعلى المحكمة أن تبت 

داخــل أجــل شــهرين مــن تاريــخ تبليــغ المذكــرة المتضمنــة للطلــب.

لا يترتــب عــن تقديــم الطلــب ولا عــن الدعــوى المثــارة أي أثــر موقــف، مــا لــم 
تقــرر المحكمــة التــي ســتنظر فــي تنــازع الاختصــاص خــاف ذلــك، ولهــذه المحكمــة أن 
تأمر بإحضار جميع الوثائق المفيدة، ولها حق البت في صحة جميع الإجراءات التي 

قامــت بهــا المحكمــة التــي صــدر إليهــا الأمــر بالتخلــي.

لا يقبل مقرر المحكمة التي بتت في تنازع الاختصاص التعرض أو الاستئناف.
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الباب الثاني: قواعد الاختصاص الاستثنائية

الفرع الأول: الحكم في الجنايات أو الجنح المنسوبة لبعض القضاة أو 
الموظفين

المادة 264

الفــرع فــي حــق  تجــري المســطرة وفقــا للشــكليات المنصــوص عليهــا فــي هــذا 
الأشــخاص المشــار إليهــم فــي المــواد مــن 265 إلــى 268 أدنــاه، إذا نســب إليهــم ارتــكاب 

فعــل معاقــب عليــه بوصفــه جنايــة أو جنحــة.

المادة 264-1

تجري مســطرة البحث، في حق الأشــخاص المشــار إليهم في المواد 265 و266 
و267 أدنــاه، إذا نســب إليهــم ارتــكاب فعــل معاقــب عليــه بوصفــه جنايــة أو جنحــة، 
 للمقتضيــات المنصــوص عليهــا فــي القســم الثانــي مــن الكتــاب الأول مــن هــذا 

ً
وفقــا

القانــون. 

تطبق نفس المســطرة في حق الأشــخاص المشــار إليهم في المادة 268 أدناه إذا 
نسب إليهم أثناء مزاولة مهامهم ارتكاب جناية أو جنحة.

إذا تعلــق الأمــر بالأشــخاص المشــار إليهــم فــي المــادة 265 أدنــاه، فــإن الوكيــل 
العام للملك لدى محكمة النقض أو من ينوب عنه من المحامين العامين هو الذي 
يشــرف علــى البحــث ويباشــر شــخصيا الاســتماع إليهــم وتفتيــش منازلهــم، كمــا يمكــن 
لــه أن ينتــدب لهــذه الغايــة واحــدا أو أكثــر مــن قضــاة النيابــة العامــة أو مــن ضبــاط 

الشــرطة القضائيــة مــن ذوي الاختصــاص الوطنــي.

إذا تعلــق الأمــر بالأشــخاص المشــار إليهــم فــي المــواد مــن 266 إلــى 268 أدنــاه، 
فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاســتئناف المختص ترابيا هو الذي يشــرف 
على البحث ويقوم شخصيا أو بواسطة أحد قضاة النيابة العامة العاملين بدائرة 
نفــوذه بالاســتماع إليهــم وتفتيــش منازلهــم، كمــا يمكــن لــه أن ينتــدب لذلــك أحــد 

ضبــاط الشــرطة القضائيــة مــن ذوي الاختصــاص الوطنــي.
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غيــر أنــه لا يمكــن إلقــاء القبــض علــى الأشــخاص المشــار إليهــم فــي الفقــرة 
الســابقة أو إخضاعهــم لتدبيــر الحراســة النظريــة أو المراقبــة القضائيــة أو اتخــاذ أي 
إجــراء يقيــد مــن حريتهــم إلا بموافقــة الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض، 
بنــاء علــى طلــب يرفعــه إليــه الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة الاســتئناف المختــص 

كلمــا اقت�ضــى البحــث اتخــاذ أحــد الإجــراءات المذكــورة.

المادة 265

 إلى رئيس الحكومة أو إلى مستشار لجلالة الملك أو إلى 
ً
إذا كان الفعل منسوبا

رئيــس مجلــس النــواب أو رئيــس مجلــس المستشــارين أو عضــو مــن أعضــاء الحكومــة 
أو رئيــس المحكمــة الدســتورية أو عضــو بهــا أو عضــو فــي المجلــس الأعلــى للســلطة 
القضائيــة أو رئيــس أول لمحكمــة ثانــي درجــة أو وكيــل عــام للملــك لديهــا، أو قــاض 
بمحكمــة النقــض أو بالمجلــس الأعلــى للحســابات أو بالمحكمــة العســكرية، أو قــاض 
ملحــق أو رهــن الإشــارة بــإدارة ذات اختصــاص وطنــي، أو إلــى وال أو عامــل أو ضابــط 
للشــرطة القضائيــة لــه اختصــاص وطنــي، فــإن الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة 

النقــض عنــد الاقتضــاء، يحيــل القضيــة إلــى الغرفــة الجنائيــة بمحكمــة النقــض.

إذا تعلــق الأمــر بفعــل منســوب إلــى الرئيــس الأول لمحكمــة النقــض أو للوكيــل 
العــام للملــك لديهــا، فــإن المتابعــة تقــرر فيهــا لجنــة تتألــف مــن أقــدم رئيــس غرفــة 
وأقدم محام عام ومن أقدم عضو بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض. وتتولى هذه 
اللجنــة ممارســة اختصاصــات الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض المشــار 

إليهــا فــي الفقــرة الأولــى مــن هــذه المــادة.

تقوم الغرفة الجنائية بمحكمة النقض وفق الفقرتين الأولى والثانية أعلاه 
بنــاء علــى ملتمــس النيابــة العامــة لديهــا بتعييــن مستشــار لإجــراء تحقيــق فــي القضيــة. 

وعنــد الاقتضــاء، يعيــن مستشــارا أو أكثــر لمســاعدته فــي إجــراءات التحقيــق.

يجــري التحقيــق حســب الكيفيــة المنصــوص عليهــا فــي القســم الثالــث مــن 
الكتاب الأول من هذا القانون، مع مراعاة أن البت في الطعن بالاستئناف في الأوامر 
الصــادرة عــن المستشــار المكلــف بالتحقيــق يتــم أمــام الغرفــة الجنائيــة بمحكمــة 

النقــض دون حضــور المستشــار أو المستشــارين المكلفيــن بالتحقيــق.
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بعــد انتهــاء التحقيــق يصــدر المستشــار أو المستشــارون المكلفــون بالتحقيــق، 
 بعــدم المتابعــة أو بالإحالــة إلــى الغرفــة الجنائيــة 

ً
 قضائيــا

ً
حســب الأحــوال، أمــرا

النقــض. بمحكمــة 

تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في القضية.

يقبل قرار الغرفة الجنائية الاســتئناف داخل أجل خمســة عشــر يوما. وتبت 
فــي الاســتئناف غــرف محكمــة النقــض مجتمعــة باســتثناء الغرفــة الجنائيــة التــي بتــت 

فــي القضيــة.

لا تقبل أي مطالبة بالحق المدني أمام محكمة النقض.

المادة 266

 إلــى قــاض بمحكمــة الدرجــة الثانيــة أو رئيــس محكمــة 
ً
إذا كان الفعــل منســوبا

درجــة أولــى أو وكيــل الملــك لديهــا أو قــاض بمجلــس جهــوي للحســابات، فــإن الوكيــل 
العــام للملــك لــدى محكمــة الاســتئناف الــذي أجــرى البحــث أو أشــرف عليــه، عندمــا 
يقــرر إجــراء المتابعــة، يطلــب مــن الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض تعييــن 
محكمــة اســتئناف غيــر التــي يــزاول المعنــي بالأمــر مهامــه بدائرتهــا لمواصلــة الإجــراءات.

يقوم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعينة وفق الفقرة الأولى أعلاه بناء 
على ملتمس النيابة العامة لديها بتعيين مستشار لإجراء تحقيق في القضية. وعند 

الاقتضاء، يعين مستشارا أو أكثر لمساعدته في إجراءات التحقيق.

 يجــري التحقيــق حســب الكيفيــة المنصــوص عليهــا فــي القســم الثالــث مــن 
الكتــاب الأول مــن هــذا القانــون. 

بعــد انتهــاء التحقيــق يصــدر المستشــار أو المستشــارون المكلفــون بالتحقيــق، 
حســب الأحــوال، أمــرا قضائيــا بعــدم المتابعــة أو بالإحالــة إلــى الجهــة القضائيــة 

المختصــة. 

تحــال القضيــة إلــى غرفــة الجنايــات بمحكمــة الاســتئناف إذا تعلــق الأمــر 
بجنايــة، وتجــري المحاكمــة وفــق القواعــد العاديــة. 
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إذا تعلــق الأمــر بجنحــة تحــال القضيــة إلــى محكمــة الاســتئناف. وتبــت فيهــا 
حينئــذ هيئــة تتألــف مــن ثلاثــة مستشــارين، وتســتأنف أحكامهــا لــدى غرفــة الجنــح 
الاســتئنافية التــي تقبــل قراراتهــا الطعــن بالنقــض وفــق الإجــراءات وداخــل الآجــال 

العاديــة.

تكــون أوامــر المستشــار أو المستشــارين المكلفيــن بالتحقيــق قابلــة للطعــن طبقــا 
للمقتضيات المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون.

يمكــن للطــرف المدنــي أن يتدخــل أمــام هيئــة التحقيــق أو الحكــم إذا أحيلــت 
إليهــا القضيــة طبقــا لهــذه المــادة حســب المقتضيــات المنصــوص عليهــا فــي المــواد 94 

و350 و351 مــن هــذا القانــون.

المادة 267

 إلــى قــاض بمحكمــة أول درجــة، تطبــق المســطرة 
ً
إذا كان الفعــل منســوبا

المنصــوص عليهــا فــي المــادة 266 أعــاه.

المادة 268

إذا نسب لكاتب عام لعمالة أو إقليم أو باشا أو رئيس دائرة أو رئيس منطقة 
حضريــة أو قائــد أو لضابــط شــرطة قضائيــة مــن غيــر الضبــاط المشــار إليهــم فــي المــادة 
265 أعــاه أو موظــف أو عــون إدارة مــن حاملــي الســاح مخــول لــه الصفــة الضبطيــة 
ارتكابــه لجنايــة أو جنحــة أثنــاء مزاولــة مهامــه، تطبــق المقتضيــات المنصــوص عليها في 

المــادة 266 أعلاه.

الفرع الثاني: المعاقبة على الجرائم المرتكبة أثناء جلسات هيئة الحكم

المادة 269

خلافــا للقواعــد العاديــة الراجعــة للاختصــاص أو المســطرة، تنظــر المحاكــم فــي 
الجرائم التي قد ترتكب خلال الجلســات، وذلك إما بموجب ملتمســات من النيابة 
العامــة أو تلقائيــا وضمــن الشــروط المحــددة فــي المــادة 357 ومــا يليهــا إلــى المــادة 361 

مــن هــذا القانــون.
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إذا كانــت الجريمــة المقترفــة لهــا صفــة جنايــة، فــإن الهيئــة القضائيــة تأمــر 
بتحريــر محضــر بالوقائــع، وتحيــل فــورا مرتكــب الفعــل بواســطة القــوة العموميــة 

والمســتندات إلــى النيابــة العامــة المختصــة.

الفرع الثالث: الإحالة من أجل تشكك مشروع

المادة 270

يمكــن للغرفــة الجنائيــة بمحكمــة النقــض أن تســحب الدعــوى مــن أجــل 
تشــكك مشــروع مــن أي هيئــة للتحقيــق أو هيئــة للحكــم، وتحيلهــا إلــى هيئــة قضائيــة 

مــن نفــس الدرجــة.

المادة 271

يجــب أن تقــدم طلبــات الإحالــة قبــل أي اســتجواب أو مناقشــة فــي الجوهــر، 
مــا لــم تكــن الأفعــال المســتند عليهــا مبــررا للإحالــة قــد طــرأت أو اكتشــفت بعــد ذلــك.

يــودع الطلــب بكتابــة الضبــط بمحكمــة النقــض إمــا مــن طــرف الوكيــل العــام 
للملــك لــدى هــذه المحكمــة أو النيابــة العامــة بالمحكمــة المرفوعــة إليهــا الدعــوى، أو 

المتهــم، أو الطــرف المدنــي. 

 لا يترتــب عــن إيــداع الطلــب أي أثــر موقــف، مــا لــم تقــرر الغرفــة الجنائيــة 
بمحكمــة النقــض خــاف ذلــك.

يبلغ الطلب فورا لجميع الأطراف الذين يهمهم الأمر ويحدد لهم أجل عشرة 
أيام لإيداع مذكرة بكتابة الضبط بمحكمة النقض.

تبــت الغرفــة الجنائيــة بمحكمــة النقــض فــي غرفــة المشــورة دون حضــور 
الأطــراف داخــل أجــل شــهر مــن تاريــخ تقديــم الطلــب، ويبلــغ إليهــم علــى الفــور القــرار 

الصــادر عنهــا. 

لا يقبل القرار الصادر أي طعن.
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الفرع الرابع: الإحالة من أجل مصلحة عامة

المادة 272

يمكــن للغرفــة الجنائيــة بمحكمــة النقــض، بنــاء علــى ملتمــس مــن الوكيــل 
العام للملك لدى محكمة النقض وحده، أن تأمر بالإحالة من أجل الأمن العمومي.

 لنفــس الغرفــة، بنــاء علــى ملتمــس مــن الوكيــل العــام للملــك 
ً
ويمكــن أيضــا

لدى محكمة النقض أو من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعنية، 
 أو بنــاء علــى طلــب الأطــراف، أن تأمــر بالإحالــة لتحقيــق حســن ســير العدالــة، 

ً
تلقائيــا

بشــرط ألا ينتج عن ذلك أي ضرر يعرقل ظهور الحقيقة أو يمس بممارســة حقوق 
الدفــاع.

تجري المسطرة في الحالتين حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 271 
أعلاه. غير أنه يمكن تقديم طلب الإحالة في جميع مراحل المســطرة بما فيها مرحلة 
البحــث وكذلــك فــي جميــع مراحــل ممارســة الدعــوى العموميــة. ويخفــض الأجــل 
الممنــوح للأطــراف لإيــداع المذكــرة إلــى 48 ســاعة. كمــا أن الغرفــة الجنائيــة لمحكمــة 

النقــض تبــت فــي الطلــب داخــل أجــل لا يتعــدى عشــرة أيــام مــن تاريــخ تقديمــه.

لا يقبل القرار الصادر أي طعن.

القسم الثاني: تجريح القضاة

المادة 273

يمكن تجريح كل قاض من قضاة الحكم في الأحوال الآتية: 

- إذا كانت له أو لزوجه مصلحة شــخصية مباشــرة أو غير مباشــرة في الحكم 
فــي الدعــوى؛

 - إذا كانــت لــه أو لزوجــه قرابــة أو مصاهــرة مــع أحــد الأطــراف بمــا فيهــا درجــة 
أبنــاء الأعمــام والأخــوال؛

- إذا كان بيــن أحــد الأطــراف والقا�ضــي أو زوجــه أو أصولهمــا أو فروعهمــا 
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دعــوى لا تــزال جاريــة أو انتهــت منــذ أقــل مــن ســنتين؛

- إذا كان القا�ضي دائنا أو مدينا لأحد الأطراف؛

- إذا كان قــد ســبق لــه أن قــدم استشــارة أو رافــع أو مثــل أمــام القضــاء فــي 
قضية أو نظر فيها بصفته حكما أو أدلى فيها بشهادة أو بت فيها في طورها الابتدائي؛

- إذا كان قد تصرف بصفته ممثلا قانونيا لأحد الأطراف؛

- إذا كانــت هنــاك علاقــة تبعيــة بيــن القا�ضــي أو زوجــه وأحــد الأطــراف أو 
زوجــه؛

- إذا كانت بين القا�ضي وأحد الأطراف صداقة أو عداوة معروفة؛

- إذا كان القا�ضي هو المشتكي.

المادة 274

لا يمكن تجريح قضاة النيابة العامة.

المادة 275

يتعيــن علــى كل قــاض بينــه وبيــن متهــم ســبب مــن أســباب التجريــح المنصــوص 
عليهــا فــي المــادة 273 أو أي ســبب آخــر لتنحيتــه، أن يقــدم تصريحــا بذلــك إلــى الرئيــس 
الأول لمحكمــة النقــض أو الرئيــس الأول لمحكمــة الاســتئناف حســب الكيفيــات 

المنصــوص عليهــا فــي المــادة 278 بعــده.

المادة 276

يملك حق التجريح المتهم والمسؤول المدني والطرف المدني.

المادة 277

يجب على من أراد تجريح قاض أن يقوم بذلك قبل أية مناقشة في الجوهر، 
وإذا كان التجريــح موجهــا إلــى القا�ضــي المكلــف بالتحقيــق، فيجــب أن يقــدم قبــل أي 



192

استجواب أو استماع يتعلق بالجوهر، ما لم تكن أسباب التجريح قد طرأت أو لم 
يعلــم بهــا المطالــب بالتجريــح إلا لاحقا.

المادة 278

يقــدم طلــب التجريــح كتابــة، ويجــب أن تبيــن فيــه تحــت طائلــة البطــان 
الوسيلة المثارة للتجريح، وأن يرفق بجميع الحجج المفيدة ويوقعه طالب التجريح 

أو وكيلــه الخــاص. 

يرفــع التجريــح إلــى الرئيــس الأول لمحكمــة الاســتئناف إذا كان موجهــا ضــد 
قــاض تابــع لدائــرة نفــوذ هــذه المحكمــة وإلــى الرئيــس الأول لمحكمــة النقــض إذا كان 

التجريــح موجهــا ضــد أحــد قضــاة المحكمــة المذكــورة.

المادة 279

لا يترتــب عــن إيــداع طلــب التجريــح تخلــي القا�ضــي الــذي قــدم بشــأنه هــذا 
الطلــب إلا فــي الحالــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 284 بعــده.

 غيــر أنــه يمكــن للرئيــس الأول أن يأمــر بعــد استشــارة الوكيــل العــام للملــك إمــا 
بإيقــاف متابعــة التحقيــق أو المناقشــات، وإمــا بإيقــاف صــدور الحكم.

المادة 280

المقــدم طلــب  القضــاة  أو  القا�ضــي  مــن  الرئيــس الأول إيضاحــات  يطلــب 
التجريــح فــي حقهــم، ولــه أن يطلــب إيضاحــات تكميليــة مــن طالــب التجريــح إذا ارتــأى 
أن ذلــك ضــروري. ويبــت فــي ملتمــس التجريــح بعــد استشــارة الوكيــل العــام للملــك.

المادة 281

لا يعلــل الأمــر الصــادر بقبــول طلــب التجريــح ولا يقبــل أي طعــن، ويترتــب عنــه 
التخلــي عــن الدعــوى فــورا مــن طــرف القا�ضــي أو القضــاة الذيــن وقــع تجريحهــم.

المادة 282

يعلــل الأمــر القضائــي الصــادر برفــض طلــب التجريــح، ويمكــن الطعــن فيــه 
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أمام محكمة النقض، غير أن تقديم هذا الطعن لا يحول دون متابعة المسطرة ولا 
دون صــدور الحكــم فــي الدعــوى. 

المادة 283

كل طلــب تجريــح موجــه ضــد الرئيــس الأول لمحكمــة الاســتئناف، يجــب أن 
يقــدم بمذكــرة إلــى الرئيــس الأول لمحكمــة النقــض الــذي يبــت فيــه بعــد استشــارة 
الوكيــل العــام للملــك لــدى نفــس المحكمــة بأمــر قضائــي غيــر قابــل لأي طعــن، وتطبــق 

المقتضيــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 279 أعــاه.

المادة 284

إذا ادعــى أحــد الأطــراف فــي بدايــة الاســتجواب أو الجلســة بــأن ســببا مــن 
أسباب التجريح قد طرأ، أو أخبر به في ذلك الوقت، وصرح بأنه يطلب تجريح قاض 
للتحقيــق أو قــاض أو أكثــر مــن القضــاة المكونيــن لهيئــة الحكــم، تعيــن عليــه أن يحــرر 
فــورا مذكــرة بذلــك، ويترتــب عــن الطلــب إيقــاف الاســتجواب أو المناقشــات وتوجــه 

المذكــرة دون تأخيــر إلــى الرئيــس الأول.

المادة 285

يمكن الحكم على من خسر طلب التجريح بغرامة تتراوح بين 1.200 و2.500 
درهــم، بصــرف النظــر عــن العقوبــة التــي قــد يتعــرض لهــا عنــد الاقتضــاء، مــن أجــل 
إهانة القضاء إذا كان من طبيعة الوقائع المزعومة المس بشــرف وســمعة القا�ضي.
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القسم الثالث: بشأن عقد الجلسات وصدور الأحكام

الباب الأول: الجلسات

الفرع الأول: وسائل الإثبات

المادة 286 	

يمكــن إثبــات الجرائــم بأيــة وســيلة مــن وســائل الإثبــات، مــا عــدا فــي الأحــوال 
التــي يق�ضــي القانــون فيهــا بخــاف ذلــك، ويحكــم القا�ضــي حســب اقتناعــه الصميــم 
 للبنــد 8 مــن المــادة 365 مــن 

ً
ويجــب أن يتضمــن المقــرر مــا يبــرر اقتنــاع القا�ضــي وفقــا

هــذا القانــون. 

لا يجــوز للمحكمــة أن تبنــي قناعتهــا بالإدانــة علــى تصريحــات متهــم ضــد متهــم 
آخــر إلا إذا كانــت معــززة بقرائــن قويــة ومنســجمة.

تتلقى المحكمة هذه التصريحات دون أداء اليمين القانونية.

إذا ارتــأت المحكمــة أن الإثبــات غيــر قائــم صرحــت بعــدم إدانــة المتهــم وحكمت 
ببراءتــه.

المادة 287

لا يمكــن للمحكمــة أن تبنــي مقررهــا إلا علــى حجــج عرضــت أثنــاء الجلســة 
 أمامهــا.

ً
 وحضوريــا

ً
ونوقشــت شــفهيا

المادة 288

إذا كان ثبوت الجريمة يتوقف على دليل تسري عليه أحكام القانون المدني 
أو أحكام خاصة، تراعي المحكمة في ذلك الأحكام المذكورة.

المادة 289

لا يعتد بالمحاضر التي يحررها ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفون 
والأعــوان المكلفــون ببعــض مهــام الشــرطة القضائيــة، إلا إذا كانــت صحيحــة فــي 
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ً
ــنَ فيهــا محررهــا وهــو يمــارس مهــام وظيفتــه مــا عاينــه أو تلقــاه شــخصيا الشــكل وضَمَّ

فــي مجــال اختصاصــه.

المادة 290

يعتــد بالمحاضــر التــي يحررهــا ضبــاط الشــرطة القضائيــة فــي شــأن التثبــت من 
الجنــح والمخالفــات، إلــى أن يثبــت العكــس بــأي وســيلة مــن وســائل الإثبــات.

المادة 291

يعتبــر مــا عــدا ذلــك مــن المحاضــر المشــار إليهــا فــي المــادة 290 أعــاه مجــرد 
المحكمــة. لتقديــر  تخضــع  تصريحــات 

المادة 292

إذا نــص قانــون خــاص علــى أنــه لا يمكــن الطعــن فــي مضمــون بعــض المحاضــر 
أو التقاريــر إلا بالــزور، فــا يمكــن – تحــت طائلــة البطــان- إثبــات عكســها بغيــر هــذه 

الوســيلة.

المادة 293

يخضع الاعتراف كغيره من وسائل الإثبات للسلطة التقديرية للقضاة.

لا يعتد بكل اعتراف ثبت انتزاعه بالعنف أو الإكراه.

وعــاوة علــى ذلــك، يتعــرض مرتكــب العنــف أو الإكــراه للعقوبــات المنصــوص 
عليهــا فــي القانــون الجنائــي.

المادة 294

لا يمكن أن ينتج الدليل الكتابي من الرسائل المتبادلة بين المتهم ومحاميه.

المادة 295

يجــب علــى المحكمــة التــي تأمــر بإجــراء الخبــرة أن تراعــي فــي ذلــك مقتضيــات 
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المادتيــن 194 و195 والمــادة 198 ومــا يليهــا إلــى غايــة 208 مــن هــذا القانــون.

المادة 296

تقام الحجة بشهادة الشهود وفقا لمقتضيات المواد من 325 إلى 3-347 من 
هــذا القانون.

الفرع الثاني: تشكيل الهيئات القضائية

المادة 297

يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون 
المؤســس لها.

يجــب تحــت طائلــة البطــان أن تصــدر مقرراتهــا عــن قضــاة شــاركوا فــي جميــع 
المناقشــات. إذا تعذر حضور قاض أو أكثر أثناء النظر في القضية، تعاد المناقشــات 

مــن جديــد.

بصرف النظر عن المقتضيات المنصوص عليها في المادة 52 المتعلقة بقا�ضي 
التحقيق، لا يمكن تحت طائلة البطلان لأي قاض من النيابة العامة عين أو انتدب 
لمهــام قضــاء الحكــم أن يشــارك فــي البــت فــي قضايــا ســبق لــه أن مــارس فيهــا الدعــوى 
العمومية، وعلاوة على ذلك وتحت طائلة نفس الجزاء، لا يمكن لقضاة الحكم أن 

يشــاركوا في الحكم في قضية ســبق لهم البت في موضوعها.

الفرع الثالث: القواعد العامة بشأن سير الجلسة

المادة 298

يتولــى رئيــس الجلســة ضبــط النظــام وتســيير البحــث والمناقشــات بهــا، ولــه مــع 
مراعــاة حقــوق الدفــاع رفــض كل مــا يرمــي إلــى إطالتهــا بــدون جــدوى ولــه أن يوقفهــا.

المادة 299 

تبت الهيئة القضائية تلقائيا أو بناء على طلب في مدى استمرارية الاعتقال 
الاحتياطــي أو تدابيــر الوضــع تحــت المراقبــة القضائيــة. ويقبــل المقــرر الصــادر عنهــا 
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الطعن وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 181 و1-181 من هذا القانون. 

تبت الهيئة القضائية في الطلبات الرامية إلى تأجيل القضية إلى تاريخ لاحق.

إذا كان جميــع الأطــراف حاضريــن أو ممثليــن فــي الجلســة، فيمكــن للمحكمــة 
أن تؤجــل القضيــة إلــى تاريــخ تحــدده علــى الفــور وتشــعر بــه الأطــراف دون حاجــة 

لتســليم اســتدعاءات جديــدة.

يمكــن للمحكمــة - إذا دعــت الضــرورة - أن تؤجــل القضيــة لأجــل غيــر معيــن، 
غيــر أنــه يجــب فــي هــذه الحالــة تجديــد اســتدعاء الأطــراف للحضــور مــن جديــد.

يحق لها، تلقائيا أو بناء على ملتمس من النيابة العامة أو طلب من الأطراف، 
أن تأمــر بعقــل العقــار كلمــا تعلــق الأمــر بجريمــة مــن الجرائــم التــي تمــس بحــق الملكيــة 

العقاريــة.

يترتــب عــن هــذا الإجــراء منــع التصــرف فــي العقــار طيلــة مــدة ســريان مفعولــه، 
ويكــون كل تصــرف بعــوض أو بــدون عــوض مــع وجــود العقــل باطــا وعديــم الأثــر. 

المادة 300

يجــب تحــت طائلــة البطــان أن تتــم إجــراءات البحــث والمناقشــات فــي جلســة 
علنيــة مــا عــدا فــي الحــالات المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن 301 و302 بعــده.

لا يمكــن إثــارة هــذا البطــان فيمــا بعــد إلا إذا طلــب ممثــل النيابــة العامــة أو 
الطــرف المدنــي أو المتهــم تســجيل الإشــهاد بعــدم علنيــة الجلســة.

المادة 301

يمكــن للرئيــس أن يمنــع الأحــداث أو بعضهــم مــن دخــول قاعــة الجلســات إذا 
ارتــأى أن حضورهــم فيهــا غيــر مناســب.

المادة 302

إذا اعتبــرت المحكمــة أن فــي علنيــة الجلســة خطــرا علــى الأمــن أو علــى الأخــاق، 
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 بجعل الجلســة ســرية.
ً
أصدرت مقررا

إذا تعلــق الأمــر بقضيــة عنــف أو اعتــداء جن�ســي ضــد المــرأة أو القاصــر يمكــن 
للمحكمــة، أن تعقــد جلســة ســرية بطلــب مــن الضحيــة.

إذا تقــررت ســرية الجلســة للأســباب المذكــورة فــي الفقرتيــن أعــاه، فإنهــا 
تشــمل أيضــا تــاوة أي حكــم يبــت فــي نــزاع عــارض طــرأ أثنــاء البحــث أو المناقشــات.

المادة 303

يمكن للرئيس بعد أخذ رأي النيابة العامة أن يأذن باستعمال آلات التصوير 
أو التسجيل أو الإرسال أو الالتقاط أو الاتصال المختلفة، بقاعة الجلسات أو في أي 
مــكان آخــر يجــري بــه تحقيــق قضائــي. ويعاقــب عــن مخالفــة هــذه المقتضيــات بغرامــة 
تتــراوح بيــن خمســة آلاف وخمســين ألــف درهــم، وتصــادر المحكمــة الآلات والأشــرطة 

عنــد الاقتضاء.

يعاقــب بنفــس العقوبــة كل مــن يقــوم بتصويــر شــخص فــي حالــة اعتقــال أو 
 دون موافقــة منــه. وكل مــن يقــوم بنشــر صــورة أخــذت فــي 

ً
 أو قيــودا

ً
يحمــل أصفــادا

الظــروف المذكــورة دون إذن صاحبهــا.

يتعــرض لنفــس العقوبــة كل مــن يقــوم بأيــة وســيلة كانــت بنشــر تحقيــق أو 
تعليــق أو اســتطلاع للــرأي يتعلــق بشــخص تجــري فــي حقــه مســطرة قضائيــة بصفتــه 
 باســمه أو بصورتــه أو يمكــن 

ً
 أو ضحيــة دون موافقــة منــه، ســواء كان معينــا

ً
متهمــا

التعــرف عليــه مــن إشــارات أو رمــوز اســتعملت فــي النشــر.

تجــري المتابعــة فــي الحالتيــن المشــار إليهمــا فــي الفقرتيــن الســابقتين بنــاء علــى 
شــكاية مــن المعنــي بالأمــر. 

يعاقــب عــن الأفعــال المشــار إليهــا فــي هــذه المــادة إذا تــم ارتكابهــا قبــل إدانــة 
الشــخص المعنــي بالأمــر بحكــم مكتســب لقــوة ال�شــيء المق�ضــي بــه.

المادة 304

يتحقــق الرئيــس فــي كل قضيــة مــن هويــة المتهــم، وينــادي علــى الشــهود، ويتأكد 
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مــن حضــور الضحيــة أو الطــرف المدنــي والمســؤول عــن الحقــوق المدنيــة والخبــراء 
والترجمــان.

يأمر بانسحاب الشهود والخبراء. 

يشرع آنذاك في دراسة الدعوى.

تشمل دراسة الدعوى البحث والمناقشات.

  يمكن وفق النظام التقني المعتمد، تسجيل ما راج بكل جلسة.

 وتفــرغ فــي هــذه الحالــة، التســجيلات فــي محاضــر قانونيــة تكــون لهــا نفــس 
حجيــة محاضــر الجلســات المحــررة يدويــا.

 يمكــن أن تذيــل بالتوقيــع الالكترونــي أو الرقمــي لــكل مــن الرئيــس وكاتــب 
الضبــط، ويمكــن للأطــراف الحصــول علــى نســخة مــن المحاضــر المذكــورة ورقيــا أو 

علــى دعامــة إلكترونيــة.

المادة 305

إلــى  كان حاضــرا والاســتماع  إن  المتهــم  اســتنطاق  القضيــة  بحــث  يشــمل 
الاقتضــاء. عنــد  الاقتنــاع  أدوات  وتقديــم  والخبــراء  والشــهود  الضحيــة 

يحرر كاتب الضبط في كل قضية محضرا يلخص فيه أهم ما جاء في أجوبة 
المتهمين وتصريحات الشهود، ويذكر فيه باختصار المسائل العارضة التي قد تكون 
نشــأت أثنــاء المناقشــات، ويشــير فيــه إلــى المطالــب الملتمــس تســجيلها والمرافعــات 
ووســائل الدفــاع المثــارة مــن قبــل الأطــراف أو دفاعهــم ومــا آلــت إليــه تلــك المطالــب 
ويضمنه منطوق المقررات الصادرة عن الهيئة. ويوقع على المحضر كل من الرئيس 

وكاتــب الضبــط.

يمكــن للنيابــة العامــة والأطــراف أو دفاعهــم أن يطلبــوا مــن الرئيــس أمــر كاتــب 
الضبــط بتــاوة المحضــر أو جــزء منــه وتضميــن المحضــر مــا وقــع إغفالــه.

يجــب أن يتضمــن المحضــر جميــع مجريــات الجلســة بدقــة ويجــب أن يتــاح 
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فــورا للأطــراف بكافــة الوســائل المتاحــة بمــا فــي ذلــك الوســائل الإلكترونيــة.

يفتــرض أن الإجــراءات المقــررة قانونيــا لســير الجلســات قــد اســتكملت ولا 
تســقط هذه القرينة إلا إذا ورد في المحضر أو في المقرر أو في طلب يرمي إلى تســجيل 

ذلــك، مــا يســتنتج منــه صراحــة عــدم اســتكمال تلــك الإجــراءات.

إذا رفض المعتقل الموجود في المؤسسة السجنية أو بمقر المحكمة الحضور 
إلى قاعة الجلسات تطبق الفقرة الثالثة من المادة 423 من هذا القانون.

المادة 306

تجــري المناقشــات بعــد انتهــاء البحــث، مــا لــم يتقــرر خــاف ذلــك بمقت�ضــى 
قانــون خــاص، أو بأمــر مــن الرئيــس حســب الترتيــب الآتــي: 

- يقدم الطرف المدني إن وجد طلبه بالتعويض عن الضرر؛

- تقدم النيابة العامة ملتمساتها؛

- يعرض المتهم دفاعه وكذا المسؤول عن الحقوق المدنية عند الاقتضاء؛

- يكون المتهم آخر من يتكلم.

يعلن الرئيس بعد ذلك عن انتهاء المناقشات.

المادة 307

إذا تعــذر إنهــاء بحــث القضيــة أو المناقشــات أثنــاء جلســة واحــدة، قــررت 
المحكمــة مواصلتهــا فــي تاريــخ معيــن تحــدده فــورا.

إذا دعــت الضــرورة إلــى تأجيــل القضيــة لتاريــخ غيــر محــدد، وجــب اســتدعاء 
الأطــراف للحضــور مــن جديــد.

تحــرص المحكمــة فــي كافــة الأحــوال علــى أن تتــم محاكمــة الأشــخاص فــي أجــل 
معقــول.
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الفرع الرابع: الاستدعاء وحضور المتهمين

المادة 308

يســلم الاســتدعاء بالحضــور للمتهــم والضحيــة والمســؤول المدنــي والطــرف 
المدنــي طبــق الشــروط المنصــوص عليهــا فــي قانــون المســطرة المدنيــة. 

يتضمــن الاســتدعاء، تحــت طائلــة البطــان، بيــان اليــوم والســاعة ومحــل 
انعقــاد الجلســة ونــوع الجريمــة وتاريــخ ومحــل ارتكابهــا والمــواد القانونيــة المطبقــة 

بشــأنها.

المادة 309

تبليــغ  تاريــخ  بيــن  يفصــل  لــم  إذا  والحكــم  الاســتدعاء  للإبطــال  يتعــرض 
الأقــل. علــى  أيــام  ثمانيــة  أجــل  بالجلســة  للحضــور  المحــدد  واليــوم  الاســتدعاء 

إذا كان المتهم أو أحد الأطراف الآخرين يقيمون خارج المملكة، فلا يمكن أن 
يقــل الأجــل المذكور عن:

- شهرين إن كانوا يسكنون بباقي دول المغرب العربي أو بدولة من دول أوربا؛

- ثلاثــة أشــهر إن كانــوا يســكنون بدولــة غيــر الــدول المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 
الســابقة.

المادة 310

يتعين تقديم كل اســتدلال ببطلان الاســتدعاء قبل إثارة أي دفع أو دفاع في 
جوهر الدعوى وإلا ســقط الحق في تقديمه.

غيــر أنــه إذا حضــر المتهــم فــي الجلســة بنفســه أو بواســطة محاميــه فلــه إثــارة 
بطــان الاســتدعاء، ويمكنــه أن يطلــب مــن المحكمــة إصــاح مــا يكــون قــد شــاب 
الاســتدعاء مــن أخطــاء أو اســتيفاء أي نقــص فيــه. وفــي هــذه الحالــة يتعيــن علــى 

 لتهيــئ دفاعــه قبــل البــدء فــي مناقشــة القضيــة.
ً
المحكمــة منحــه أجــا
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المادة 311

 للفقرة 
ً
، مــا لــم تعفهــم المحكمــة مــن الحضــور طبقــا

ً
يحضــر المتهمــون شــخصيا

الثانيــة مــن المــادة 314 بعــده.

المادة 312

يتعيــن علــى كل متهــم أن يحضــر فــي الجلســة، باســتثناء الحــالات المنصــوص 
عليهــا فــي المــادة 311 أعــاه والبنــد 1 مــن الفقــرة الأولــى مــن المــادة 314 أدنــاه.

إذا تخلف المتهم عن الحضور، طبقت بشــأنه مقتضيات المادة 314 والمواد 
مــن 391 إلــى 395 أدنــاه أو المســطرة الغيابيــة فــي القضايــا الجنائيــة. 

يمكــن فــي القضايــا الجنحيــة إحضــار المتهــم المعتقــل للجلســة بــدون ســابق 
اســتدعاء وإصــدار حكــم حضــوري فــي حقــه.

غيــر أنــه إذا كان المتهــم فــي وضعيــة صحيــة يتعــذر عليــه فيهــا حضــور الجلســة، 
أو امتنــع عــن الحضــور. ووجــدت أســباب خطيــرة لا يمكــن معهــا تأجيــل الحكــم فــي 
أعضائهــا  أحــد  ومعلــل  خــاص  مقــرر  بمقت�ضــى  تكلــف  المحكمــة  فــإن  القضيــة، 

بمســاعدة كاتــب الضبــط، لاســتنطاق المتهــم فــي المــكان الــذي يوجــد بــه.

تحدد المحكمة عند الاقتضاء الأسئلة التي يقترحها القضاة والنيابة العامة 
والأطراف.

يتم الاستنطاق بمحضر محامي المتهم عند الاقتضاء.

يطــرح القا�ضــي علــى المتهــم الأســئلة التــي يراهــا ضروريــة والأســئلة التــي حددتهــا 
هيئــة المحكمــة والأســئلة التــي يمكــن أن يتقــدم بهــا دفــاع المتهــم.

تســتأنف المناقشــات بعــد تحديــد جلســة يســتدعى لهــا المتهــم أو يشــعر بهــا مــن 
طــرف القا�ضــي الــذي قــام باســتنطاقه. ويشــار إلــى الإشــعار بمحضــر الاســتنطاق.

إذا لــم يحضــر المتهــم للجلســة المذكــورة، يكــون المقــرر الصــادر فــي حقــه بمثابــة 
حضــوري.



203

يحــرر كاتــب الضبــط محضــر اســتنطاق ويتلــوه بالجلســة بأمــر مــن الرئيــس، 
ويكــون محتــواه محــل مناقشــة علنيــة.

إذا رفــض المتهــم الحاضــر بمقــر المحكمــة الحضــور أمامهــا دون مبــرر، فإنــه 
يتعيــن تطبيــق أحــكام الفقــرة الخامســة مــن المــادة 423 مــن هــذا القانــون.

المادة 313

 في الجلســة عند المناداة على القضية، فلا يمكنه بعد 
ً
إذا كان المتهم حاضرا

ذلــك أن يعتبــر غائبــا ولــو فــي حالــة انســحابه مــن الجلســة أو امتناعــه عــن الدفــاع عــن 
نفســه.

المادة 314

إذا لــم يحضــر الشــخص المســتدعى قانونيــا فــي اليــوم والســاعة المحدديــن فــي 
الاســتدعاء، حوكــم غيابيــا مــا عــدا فــي الأحــوال الآتيــة:

 أو بواســطة محاميــه أن تجــرى المناقشــات فــي 
ً
• إذا طلــب المتهــم شــخصيا

غيبته، وارتأت المحكمة عدم ضرورة حضوره شــخصيا، فإنها تســتغني 
عــن حضــوره ويكــون حكمهــا بمثابــة حضــوري؛ 

 فــي 
ً
•  لا يمكــن أن يقبــل مــن أي شــخص اعتبــاره غائبــا إذا كان حاضــرا

الجلســة؛

•  إذا تســلم المتهــم الاســتدعاء شــخصيا بصفــة قانونيــة وتغيــب عــن 
الحضــور مــن غيــر أن يبــرر تخلفــه بعــذر مشــروع، يمكــن أن يحكــم عليــه 

ويكــون الحكــم الصــادر بمثابــة حضــوري؛

•  إذا صــرح المتهــم بعــد صــدور حكــم تمهيــدي حضــوري ق�ضــى برفــض 
مطالبه في نزاع عارض بأنه يعتبر نفسه متغيبا قبل الاستماع إلى النيابة 

؛
ً
العامــة، فــإن الحكــم الــذي يصــدر فــي جوهــر الدعــوى يكــون حضوريــا

•  يســري نفس الحكم في حالة المتابعة بعدة تهم إذا قبل المتهم حضور 
المناقشــة فــي شــأن تهمــة واحــدة أو عــدة تهــم، وصــرح بأنــه يعتبــر نفســه 
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بمثابــة المتغيــب فيمــا يتعلــق بالتهــم الأخــرى، وكذلــك إذا أعلــم بتأجيــل 
القضيــة قصــد النطــق بالحكــم لجلســة محــددة التاريــخ؛

•  تطبــق مقتضيــات هــذه المــادة علــى الطــرف المدنــي وعلــى المســؤول عــن 
الحقــوق المدنيــة.

اســتدعاء  وتعــذر  المتابعــون  الأشــخاص  تعــدد  إذا  للمحكمــة  يمكــن 
أحدهــم، أن تقــرر فصــل الملــف ومواصلــة محاكمــة باقــي المتهميــن بكيفيــة مســتقلة.

لا يحــول تخلــف المتهــم عــن الحضــور أو غيابــه عــن الجلســة، مــن حقــه فــي 
الدفــاع والاســتماع لمرافعــة محاميــه مــن طــرف المحكمــة.

المادة 315

يمكــن لــكل متهــم أو ممثلــه القانونــي أن يســتعين بمحــام فــي ســائر مراحــل 
المســطرة.

تســري مقتضيات المادة 421 بعده في شــأن الاتصال بالمحامي والاطلاع على 
الملف والحصول على نســخ من وثائق الملف.

المادة 316

تكون مؤازرة المحامي إلزامية في الجنايات أمام غرفة الجنايات.

تكون إلزامية أيضا في القضايا الجنحية في الحالات الآتية:

1- إذا كان المتهــم حدثــا يقــل عمــره عــن ثمانيــة عشــر عامــا أو أبكمــا أو أعمــى أو 
مصابــا بأيــة عاهــة أخــرى مــن شــأنها الإخــال بحقــه فــي الدفــاع عــن نفســه؛

 للحكم عليه بالإبعاد.
ً
2- في الأحوال التي يكون فيها المتهم معرضا

3- في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 312 أعلاه.
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المادة 317

إذا لم يتم اختيار أي محام أو تعيينه، أو إذا تخلف المحامي المختار أو المعين 
 لهــا، فــإن رئيــس 

ً
عــن حضــور المناقشــات، أو رفــض القيــام بمهمتــه أو وضــع حــدا

الجلســة يعيــن علــى الفــور محاميــا آخــر فــي الأحــوال التــي تكــون فيهــا مؤازرتــه للمتهــم 
إلزاميــة.

المادة 317-1

يجــب علــى المحكمــة أن تعيــن للضحيــة الــذي يرغــب فــي تقديــم مطالبــه 
المدنية، متى كان حدثا أو في وضعية إعاقة المشار إليها في المادة 316 أعلاه، محاميا 

ينــوب عنــه للدفــاع عــن مصالحــه فــي إطــار المســاعدة القضائيــة. 

تســتفيد هــذه الفئــة مــن خدمــات المســاعدة الاجتماعيــة بالمحكمــة فــي كل 
مراحــل المســطرة القضائيــة.

المادة 318

   يأمر الرئيس بإحضار المتهم.	

إذا كان هذا الأخير يتكلم لغة أو لهجة أو لسانا يصعب فهمه على القضاة أو 
على الأطراف أو الشهود، أو إذا اقتضت الضرورة ترجمة مستند أدلي به للمناقشة، 
، وإلا ترتــب عــن الإخــال بذلــك البطــان، وتطبــق علــى 

ً
عيــن الرئيــس تلقائيــا ترجمانــا

الترجمــان مقتضيــات المــادة 120 أعــاه.

تعيــن المحكمــة للضحيــة أو المطالــب بالحــق المدنــي، إذا كان يتكلــم لغــة أو 
لهجــة أو لســانا يصعــب فهمــه، ترجمانــا أو شــخصا يتولــى الترجمــة بعــد أدائــه اليميــن 

القانونيــة.

يمكن للمتهم أو النيابة العامة أو الضحية أو الطرف المدني أو المسؤول عن 
الحقوق المدنية أن يجرحوا الترجمان وقت تعيينه مع بيان موجب تجريحه، وتبت 

المحكمة في هذا الطلب بمقرر غير قابل لأي طعن.

إذا كان المتهم أصما أو أبكما، تعين تغيير سير المناقشات على نحو يمكنه من 
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تتبعها بصورة مجدية، وتراعى في ذلك أحكام المادة 121 أعلاه.

المادة 319

يستجوب الرئيس المتهم عن هويته ويخبره بالتهمة الموجهة إليه.

المادة 320

الشــهود عنــد الاقتضــاء، ويدعوهــم لمغــادرة  بالمنــاداة علــى  الرئيــس  يأمــر 
القاعــة، ثــم يســتنطق المتهــم فــي جوهــر القضيــة.

المادة 321

يمكــن للرئيــس أن يأمــر بتــاوة محاضــر المعاينــة ومحاضــر التفتيــش أو الحجــز 
وتقاريــر الخبــراء، وكــذا جميــع الوِثائــق المفيــدة لإظهــار الحقيقــة.

 عند استنطاق المتهم أن يأمر بتلاوة الاستنطاقات التي أجريت 
ً
للرئيس أيضا

أثناء التحقيق، ولو تعلق الأمر بجرائم مرتبطة بالجريمة موضوع المحاكمة.

إذا حدث نزاع عارض بتت فيه المحكمة.

المادة 322

يمكــن للنيابــة العامــة وللأطــراف أو لمحاميهــم أن يلقــوا أســئلة علــى المتهــم 
بواســطة الرئيــس أو بــإذن منــه، وكــذا الشــأن بالنســبة للقضــاة فــي هيئــات القضــاء 

الجماعــي.

إذا امتنــع الرئيــس مــن إلقــاء ســؤال وطــرأ بشــأنه نــزاع عــارض، بتــت فيــه 
. لمحكمــة ا

المادة 323

يجــب تحــت طائلــة الســقوط، أن تقــدم قبــل كل دفــاع فــي جوهــر الدعــوى، 
ودفعــة واحــدة، طلبــات الإحالــة بســبب عــدم الاختصــاص - مــا لــم تكــن بســبب نــوع 
الجريمــة - وأنــواع الدفــع المترتبــة إمــا عــن بطــان الاســتدعاء أو بطــان المســطرة 
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.
ً
المجــراة ســابقا، وكــذا المســائل المتعيــن فصلهــا أوليــا

، ولهــا بصفــة اســتثنائية 
ً
يتعيــن علــى المحكمــة البــت فــي هــذه الطلبــات فــورا
تأجيــل النظــر فيهــا بقــرار معلــل إلــى حيــن البــت فــي الجوهــر.

تواصــل المحكمــة المناقشــات، ويبقــى حــق الطعــن محفوظــا ليســتعمل فــي آن 
واحــد مــع الطعــن فــي الحكــم الــذي يصــدر فــي جوهــر الدعــوى.

المادة 324

إذا أثيــر البطــان فــي غيــر الأحــوال المشــار إليهــا فــي المــادة 227 أعــاه، فيمكــن 
للمحكمــة المحالــة إليهــا القضيــة، بعــد الاســتماع إلــى النيابــة العامــة والأطــراف، أن 

تصــدر حكمــا بإبطــال الوثائــق التــي تعتبرهــا مشــوبة بالبطــان.

يجــب أن تقــدم طلبــات الإبطــال المثــارة مــن الأطــراف دفعــة واحــدة قبــل 
اســتنطاق المتهم في موضوع الدعوى، وذلك تحت طائلة ســقوط الحق في تقديمها.

يمكن للأطراف أن يتنازلوا عن التمسك بالدفع بالبطلان إذا لم يكن مقررا 
إلا لمصلحتهم فقط، ويجب أن يكون هذا التنازل صريحا، ولا يقبل تنازل المتهم إلا 

بحضور محاميه أو بعد استدعائه بصفة قانونية.

إذا اقتصرت المحكمة على إبطال بعض الإجراءات فقط، فيجب أن تصرح 
بسحبها من المناقشات، وتأمر بحفظها في كتابة الضبط. وتطبق عندئذ مقتضيات 

المــادة 213 أعلاه.

إذا أدى بطــان الإجــراء إلــى بطــان الإجــراءات اللاحقــة كلا أو بعضــا، فــإن 
المحكمــة تأمــر بإجــراء تحقيــق تكميلــي إذا ارتــأت أنــه بالإمــكان تــدارك البطــان. وفــي 
حالــة العكــس، تحيــل المحكمــة القضيــة إلــى النيابــة العامــة، وتبــت عــاوة علــى ذلــك، 

وعنــد الاقتضــاء، فــي شــأن الاعتقــال الاحتياطــي أو المراقبــة القضائيــة.
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المادة 325

 أن يحضــر ويــؤدي اليميــن، 
ً
يتعيــن علــى كل شــخص اســتدعي بصفتــه شــاهدا

عنــد الاقتضــاء، ثــم يــؤدي شــهادته.

 من طرف المحكمة أو بناء على طلب النيابة العامة 
ً
يستدعى الشاهد تلقائيا

أو الطــرف المدنــي أو المتهــم أو المســؤول عــن الحقــوق المدنيــة أو الضحيــة، إمــا برســالة 
مضمونــة مــع إشــعار بالاســتلام، أو باســتدعاء يبلغــه موظــف مكلــف بالتبليــغ أو 

مفــوض قضائــي، أو بالطريقــة الإداريــة أو أي وســيلة اتصــال تتــرك أثــرا كتابيــا.

ينص في الاســتدعاء على أن القانون يعاقب على عدم الحضور كما يعاقب 
علــى شــهادة الزور.

المادة 326

لا يمكــن اســتدعاء أعضــاء الحكومــة بصفــة شــهود إلا بــإذن مــن مجلــس 
الحكومــة علــى إثــر تقريــر يقدمــه وزيــر العــدل بنــاء علــى المعطيــات المرفوعــة إليــه مــن 

قبــل الرئيــس الأول لمحكمــة الاســتئناف المختصــة.

إذا منح هذا الإذن، فتتلقى الشهادة وفقا للإجراءات العادية.

إذا لم يطلب الحضور، أو لم يؤذن فيه، فإن الشــهادة يتلقاها كتابة بمنزل 
الشاهد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، أو قاض ينتدبه إذا كان الشاهد مقيما 

خــارج دائــرة نفــوذ المحكمــة.

ويستعين الرئيس الأول أو القا�ضي المعين من قبله بكاتب للضبط.

ولهــذه الغايــة توجــه المحكمــة المحالــة إليهــا القضيــة إلــى الرئيــس الأول أو 
القا�ضــي المنتــدب ملخــص الوقائــع والطلبــات والأســئلة المطلــوب أداء الشــهادة فيهــا.

تســلم الشــهادة فورا إلى كتابة ضبط المحكمة التي تم تلقي الشــهادة بدائرة 
نفوذهــا، أو ترســل مغلقــة ومختومــا عليهــا إلــى كتابــة ضبــط المحكمــة التــي طلبــت أداء 
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الشــهادة، وتبلــغ فــورا إلــى النيابــة العامــة وكــذا للأطــراف الذيــن يهمهــم الأمــر.

تتلــى الشــهادة بالجلســة العلنيــة وتعــرض علــى المناقشــة، وإلا ترتــب عــن ذلــك 
البطــان.

المادة 327

تطلــب الشــهادة التــي يؤديهــا كتابــة ممثــل دولــة أجنبيــة مــن المعنــي بالأمــر 
الخارجيــة. بالشــؤون  المكلفــة  الــوزارة  بواســطة 

إذا قبــل الطلــب، يتلقــى الشــهادة الرئيــس الأول لمحكمــة الاســتئناف أو 
لهــذه الغايــة. الــذي يعينــه  القا�ضــي 

 للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 326 أعلاه.
ً
تتم الإجراءات وفقا

المادة 328

يأمــر الرئيــس الشــهود بالانســحاب إلــى القاعــة المعــدة لهــم، ولا يغادرونهــا إلا 
لأداء شــهادتهم.

يتخــذ الرئيــس، عنــد الاقتضــاء، جميــع التدابيــر لمنــع الشــهود مــن التحــدث 
بشــأن القضيــة ســواء فيمــا بينهــم أو فيمــا بينهــم وبيــن المتهــم.

المادة 329

بعــد انســحاب الشــهود، يتولــى الرئيــس اســتنطاق المتهميــن حســب الترتيــب 
الــذي يــراه ملائمــا دون أن يكشــف عــن رأيــه الخــاص.

لا يمكن للقضاة المستشارين ولا للنيابة العامة ولا للطرف المدني ولا لمحامي 
المتهــم أن يلقــوا أســئلة علــى المتهــم إلا بعــد اســتنطاقه مــن الرئيــس وتلقــى الأســئلة 

بواســطته أو مباشــرة بعــد الحصــول علــى إذنــه.

المادة 329-1

يمكــن للمحكمــة فــي إطــار حمايــة الشــهود، أن تأمــر بمقت�ضــى مقــرر معلــل، 
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بالانتقــال إلــى المــكان الــذي يوجــد فيــه الشــاهد والاســتماع إليــه.

تطبق حينئذ مقتضيات الفقرات 4 و5 و6 و7 من المادة 312 أعلاه.

المادة 330

يستمع إلى الشهود فرادى بعد استنطاق المتهم.

يستفســر الرئيــس كل شــاهد عــن اســمه العائلــي واســمه الشــخ�صي وســنه 
وحالته ومهنته ومحل إقامته، وعند الاقتضاء، عن قبيلته وعن فخذته الأصلية، 
ومــا إذا كانــت تربطــه بالمتهــم أو الطــرف المدنــي قرابــة أو مصاهــرة ودرجتهمــا أو علاقــة 

عمــل أو كانــت تربطــه بهمــا أيــة علاقــة أو بينهمــا عــداوة أو خصومــة. 

ويسأله كذلك عما إذا كان محروما من أهلية أداء الشهادة.

المادة 331

يــؤدي الشــاهد قبــل الإدلاء بشــهادته اليميــن المنصــوص عليهــا فــي المــادة 123 
أعــاه، ويترتــب عــن الإخــال بذلــك بطــان الحكــم أو القــرار.

يمكــن أن تتلــى عليــه قبــل أدائــه اليميــن المقتضيــات القانونيــة القاضيــة 
بالمعاقبــة علــى شــهادة الــزور.

المادة 332

يســتمع إلــى الأحــداث الذيــن يقــل ســنهم عــن 18 ســنة دون أداء اليميــن، 
وكذلــك الشــأن فيمــا يخــص المحكــوم عليهــم بعقوبــة جنائيــة والمحروميــن مــن الإدلاء 

بالشــهادة أمــام العدالــة.

يعفــى مــن اليميــن أصــول المتهــم وفروعــه وزوجــه، وتعتبــر تصريحاتهــم مجــرد 
معلومــات.

غيــر أن أداء اليميــن مــن شــخص معفــى منهــا أو لا أهليــة لــه، أو محــروم مــن 
أداء الشهادة، لا يعد سببا للبطلان، ما لم تكن النيابة العامة أو أحد الأطراف قد 
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اعتــرض علــى ذلــك.

المادة 333

لا يتعيــن علــى الشــاهد الــذي يســتمع إليــه عــدة مــرات أثنــاء متابعــة نفــس 
المناقشــات تجديــد يمينــه، غيــر أن الرئيــس يذكــره عنــد الاقتضــاء باليميــن التــي ســبق 

لــه أن أداهــا.

المادة 334

لا يمكن سماع شهادة محامي المتهم حول ما علمه بهذه الصفة.

يمكــن الاســتماع إلــى الأشــخاص المقيديــن بالســر المهنــي، وفــق الشــروط وفــي 
نطــاق الحــدود المقــررة فــي القانــون.

المادة 335

إذا كان الشــاهد يتكلم لغة أو لهجة أو لســانا يصعب فهمه، طبقت في شــأنه 
مقتضيــات المــادة 120 مــن هــذا القانون.

إذا كان الشــاهد أصمــا أو أبكمــا، تطبــق فــي حقــه مقتضيــات المــادة 121 مــن 
هــذا القانــون.

المادة 336

يــؤدي الشــهود شــهادتهم حســب الترتيــب المعــد مــن الطــرف الــذي طلــب 
شــهادتهم.

يستمع أولا إلى الشهود المطلوبة شهادتهم من طرف طالبي المتابعة.

غير أنه يمكن للرئيس أن يقرر خلاف ذلك.

المادة 337

، ويمكنــه بصفــة اســتثنائية أن يســتعين 
ً
 يــؤدي الشــاهد شــهادته شــفهيا
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بمذكــرات بــإذن مــن رئيــس الهيئــة.

بعــد أداء كل شــهادة، يســأل الرئيــس المتهــم والضحيــة عمــا إذا كان لديهمــا 
مــا يصرحــان بــه ردا علــى مــا وقــع الإدلاء بــه، ويطــرح علــى الشــاهد الأســئلة التــي يراهــا 
ضروريــة، وعنــد الاقتضــاء، الأســئلة التــي تقتــرح عليــه مــن القضــاة المستشــارين ومــن 

النيابــة العامــة ثــم مــن الأطــراف أو يــؤذن لهــم بطرحهــا مباشــرة.

المادة 338

يجــب علــى كاتــب الضبــط أن ينــص فــي محضــر الجلســة علــى هويــة الشــهود 
وعلــى اليميــن التــي أديــت. ويترتــب عــن الإخــال بذلــك بطــان الحكــم أو القــرار.

يلخص علاوة على ذلك أهم ما جاء في شهادتهم.

المادة 339

إذا لم يحضر شاهد استدعي بصفة قانونية وظهر أن تصريحه لا يستغنى 
عنــه، فــإن المحكمــة يمكنهــا بنــاء علــى ملتمــس مــن النيابــة العامــة أو تلقائيــا أن تأمــر 
بإحضــار هــذا الشــاهد حــالا باســتعمال القــوة العموميــة ليســتمع إليــه، كمــا يمكنهــا 

أن تؤجــل القضيــة إلــى جلســة مقبلــة.

وفــي هــذه الحالــة الأخيــرة، فــإن الشــاهد المتخلــف يتحمــل جميــع المصاريــف 
الجديــدة المترتبــة عــن التبليــغ وتنقــل الشــهود وغيــر ذلــك ممــا يحتــاج إليــه للحكــم فــي 
القضيــة، مــا لــم يبــرر تخلفــه بعــذر مقبــول، ويجبــر علــى الأداء مــع تحديــد مــدة الإكــراه 
البدنــي بنــاء علــى ملتمــس النيابــة العامــة، وذلــك بموجــب القــرار الــذي تــم بمقتضــاه 

تأجيــل القضيــة.

وتحكــم المحكمــة بالغرامــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 128 أعــاه علــى 
الشاهد الذي يتخلف أو يرفض إما أداء اليمين أو الإدلاء بتصريحه، ولو لم يترتب 

عــن عــدم الحضــور تأجيــل القضيــة.

يمكــن للشــاهد المحكــوم عليــه مــن أجــل عــدم الحضــور أن يتعــرض علــى 
 أو فــي موطنــه، وتبــت المحكمــة 

ً
القــرار داخــل خمســة أيــام مــن يــوم التبليــغ لــه شــخصيا
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فــي هــذا التعــرض.

المادة 340

يأمر الرئيس إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو أحد الأطراف، كاتب 
الضبــط، بوضــع محضــر يســجل فيــه مــا قــد يــرد مــن زيــادة أو تبديــل أو اختــاف عنــد 

المقارنة بين شــهادة الشــاهد وتصريحاته الســابقة.

يضاف هذا المحضر إلى محضر المناقشات.

المادة 341

يجــب علــى كل شــاهد أن يبقــى فــي القاعــة بعــد أداء شــهادته إلــى أن تنتهــي 
المناقشــات، مــا لــم يقــرر الرئيــس خــاف ذلــك.

المادة 342

يمكــن للرئيــس إمــا تلقائيــا أو بطلــب مــن النيابــة العامــة أو الأطــراف، أن 
يأمــر بانســحاب الشــهود الذيــن يعينهــم، وأن يرجــع إلــى القاعــة أحدهــم أو البعــض 
منهم، وأن يســتمع إليهم من جديد إما على حدة أو بحضور الآخرين، وله أن يجري 

مواجهــة فيمــا بينهــم أو أن يســتغني عــن ذلــك.

المادة 343

يمكــن للرئيــس قبــل الاســتماع إلــى الشــاهد أو أثنــاء أو عقــب ذلــك، أن يأمــر 
بإخــراج أحــد المتهميــن أو البعــض منهــم أو الضحيــة ليســتمع إليهــم فيمــا بعــد علــى 
التوالــي حــول إحــدى خصوصيــات القضيــة، ولا يواصــل بحــث القضيــة إلا بعــد أن 

يخبــر كل متهــم أو ضحيــة بمــا راج فــي غيبتــه.

 المادة 344

يقــوم الرئيــس خــال أداء الشــهادات أو عقبهــا بعــرض جميــع أدوات الاقتنــاع 
على المتهم ويســأله حول تعرفه عليها، ويعرضها كذلك عند الاقتضاء على الشــهود 

أو الخبــراء.
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المادة 345

يؤدي الخبراء غير المحلفين اليمين التالية أمام المحكمة:

 « أقســم بــالله العظيــم علــى أن أقــدم مســاعدتي للعدالــة وفــق مــا يقتضيــه 
الشــرف والضميــر ».

يســتمع إلــى الخبــراء بالجلســة ويعرضــون نتائــج العمليــات التقنيــة التــي قامــوا 
بهــا، ويمكنهــم أثنــاء الاســتماع إليهــم أن يطلعــوا علــى تقريرهــم وعلــى ملحقاتــه.

يمكــن للرئيــس إمــا تلقائيــا أو بطلــب مــن النيابــة العامــة أو مــن الأطــراف أو 
محاميهم، أن يطرح على الخبراء كل الأســئلة التي تدخل في نطاق المهمة المعهود بها 

إليهــم، أو يــأذن لهــم بطرحهــا مباشــرة.

يحضــر الخبــراء المناقشــات بعــد الاســتماع إليهــم مــا لــم يعفهــم الرئيــس مــن 
ذلــك، ومــا لــم تعتــرض النيابــة العامــة أو الأطــراف.

المادة 346

إذا عــارض شــخص اســتمع إليــه أثنــاء جلســة الحكــم بصفتــه شــاهدا أو 
علــى ســبيل الاســتئناس فيمــا ورد بمســتنتجات أحــد الخبــراء أو تقــدم ببيانــات 
تقنيــة جديــدة، فــإن الرئيــس يطلــب مــن الخبيــر ومــن النيابــة العامــة والأطــراف عنــد 

يقدمــوا ملاحظاتهــم. أن  الاقتضــاء 

تصــرح المحكمــة بقــرار معلــل إمــا بصــرف النظــر عــن المنازعــة ومواصلــة 
المناقشــات، وإمــا بتأجيــل القضيــة إلــى تاريــخ لاحــق، وفــي هــذه الحالــة الأخيــرة، يمكــن 

للمحكمــة أن تقــرر كل تدبيــر تــراه مفيــدا بالنســبة لإجــراء الخبــرة.

المادة 347

يتحمــل المتهمــون مصاريــف اســتدعاء الشــهود المســتمع إليهــم بطلــب منهــم 
ومبالــغ التعويضــات المــؤداة لهــؤلاء الشــهود.

غيــر أنــه يمكــن للنيابــة العامــة أن تســتدعي بطلــب منهــا الشــهود الذيــن يعينهــم 
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المتهــم المعــوز، فــي حالــة مــا إذا ارتــأت أن تصريحهــم مفيــد لإظهــار الحقيقــة.

المادة 347-1

إذا كانت هناك أسباب جدية تؤكدها دلائل على أن حضور الشاهد للإدلاء 
بشــهادته أو مواجهتــه مــع المتهــم. مــن شــأنها أن تعــرض حياتــه أو ســامته الجســدية 
أو مصالحه الأساســية أو حياة أفراد أســرته أو أقاربه أو ســامتهم الجســدية للخطر 
أو مصالحهــم الأساســية، جــاز للمحكمــة بنــاء علــى ملتمــس النيابــة العامــة أن تــأذن 
بتلقي شهادته بعد إخفاء هويته بشكل يحول دون التعرف عليه. كما يمكنها الإذن 
باســتعمال الوســائل التقنية التي تســتعمل في تغيير الصوت من أجل عدم التعرف 

علــى صوتــه، أو الاســتماع إليــه عــن طريــق تقنيــة الاتصــال عــن بعــد.

المادة 347-2

تطبــق أمــام هيئــة الحكــم مقتضيــات القســم الثانــي المكــرر مــن الكتــاب الأول 
مــن هــذا القانــون، المتعلقــة بحمايــة الضحايــا والشــهود والخبــراء والمبلغيــن.

المادة 347-3 

يمكن الاستماع لضابط الشرطة القضائية المسؤول عن عملية الاختراق 
بصفته شاهدا حول هذه العملية.

لا يمكــن الاســتماع إلــى الضابــط أو العــون منفــذ عمليــة الاختــراق، إلا فــي 
حالــة موافقتــه إذا كانــت شــهادته هــي الوســيلة الوحيــدة لإثبــات الحقيقــة. وتتقيــد 

المحكمــة فــي ذلــك بمقتضيــات المادتيــن 1 -347 و 2-347 أعــاه.

تتنــاول المناقشــة أو الأســئلة المطروحــة وقائــع مــن شــأنها  لا يمكــن أن 
الكشف بشكل مباشر أو غير مباشر عن الهوية الحقيقية للضابط أو العون منفذ 

عمليــة الاختــراق.
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الفرع السادس: المطالبة بالحق المدني وآثارها

المادة 348

لكل شخص يدعي أنه تضرر من جريمة أن يتقدم بصفته طرفا مدنيا أمام 
 أمام قا�ضي التحقيق 

ً
 مدنيا

ً
هيئة الحكم، ما لم يكن قد سبق له أن انتصب طرفا

وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 92 وما بعدها لغاية المادة 96 أعلاه.

المادة 349

يجــب أن يســتدعى أمــام هيئــة الحكــم الطــرف المدنــي الــذي ســبق أن تقــدم 
بطلبــه إلــى هيئــة التحقيــق. ويشــترط لصحــة تقديــم طلــب التعويــض أمــام هيئــة 
 قبــل الجلســة بكتابــة الضبــط أو أثناءهــا بيــن 

ً
الحكــم، أن يــودع الطــرف المدنــي لزومــا

يــدي الرئيــس مذكــرة مرفقــة بصــورة لوصــل أداء الرســم القضائــي الجزافــي، وأن 
يحــدد مطالبــه الأساســية ومبلــغ التعويــض المطلــوب.

المادة 350

يمكــن للشــخص المتضــرر الــذي لــم يتدخــل أمــام هيئــة التحقيــق أن يتقــدم 
 أمام هيئة الحكم، إما حسب الشكل المنصوص عليه في المادة 

ً
 مدنيا

ً
بصفته طرفا

349 أعلاه وإما بتصريح شفهي يسجله كاتب الضبط بالجلسة. وينذر لأداء الرسم 
القضائــي الجزافــي.

إذا أقــام الطــرف المدنــي دعــواه عــن طريــق إيــداع مذكــرة، تعيــن أن تتضمــن 
هــذه المذكــرة اســمه العائلــي والشــخ�صي ومهنتــه وعنوانــه ورقــم بطاقــة هويتــه ورقــم 
هاتفه عند الاقتضاء وكذا الاســم العائلي والشــخ�صي للمتهم ومهنته وعنوانه عند 
الاقتضــاء، وأن تبيــن الجريمــة المترتــب عنهــا الضــرر ووقائعهــا وتاريــخ ومــكان وقوعهــا 
ومبلغ التعويض المطلوب، والأسباب المبررة للطلب، وأن تحتوي على تعيين موطن 
مختــار فــي المــكان الــذي يوجــد فيــه مقــر المحكمــة مــا لــم يكــن الطالــب مقيمــا بدائــرة 

نفوذهــا.

في حالة عدم تعيين الموطن المختار، لا يمكن للطرف المدني أن يحتج بعدم 
تبليغه الإجراءات التي كان يتعين تبليغها له وفق نصوص القانون.
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غرفــة  أمــام  مباشــرة  العموميــة  الدعــوى  تحريــك  للمتضــرر  يمكــن  لا 
يــات.  لجنا ا

المادة 351

إذا أقيمــت الدعــوى العموميــة ضــد موظــف عمومــي أو عــون تابــع للســلطة 
أو القــوة العموميــة وتبيــن احتمــال قيــام مســؤولية الدولــة عــن أعمــال تابعهــا، فإنــه 
يتعين على المحكمة إشعار الوكيل القضائي للمملكة وفقا للشكل المنصوص عليه 

فــي قانــون المســطرة المدنيــة أو بــأي وســيلة اتصــال تتــرك أثــرا كتابيــا.

يتعيــن علــى رئيــس الهيئــة المحالــة عليهــا أفعــال ارتكبهــا فــي حــق قاصــر ممثلــه 
القانونــي، أن يعيــن لــه وكيــا خصوصيــا ليقــوم بتقديــم المطالــب المدنيــة لفائدتــه.

 وإذا كانــت الدعــوى المدنيــة قــد أقيمــت ضــد موظــف بالجماعــات الترابيــة 
أو عضــو مــن أعضــاء مجالســها أو هيئاتهــا وتبيــن احتمــال قيــام مســؤولية الجماعــة 
الترابيــة عــن أعمــال تابعهــا، فإنــه يتعيــن إشــعار الوكيــل القضائــي للجماعــات الترابيــة 

وفــق الشــكل المنصــوص عليــه فــي الفقــرة الأولــى أعــاه.

المادة 352

لا يجــوز للأشــخاص الذيــن ليســت لهــم أهليــة ممارســة حقوقهــم المدنيــة، أن 
يقيمــوا الدعــوى المدنيــة إلا بــإذن مــن ممثلهــم القانونــي أو بمســاعدته.

المادة 353

إذا كان الشــخص الــذي يدعــي الضــرر غيــر مؤهــل لتقديــم الطلــب بنفســه 
بســبب مــرض عقلــي أو بســبب قصــوره، ولــم يكــن لــه ممثــل قانونــي، فللمحكمــة أن 

تعيــن لــه لهــذا الغــرض وكيــا خصوصيــا بنــاء علــى ملتمــس مــن النيابــة العامــة.

يمكــن لرئيــس الهيئــة المحالــة عليهــا أفعــال ارتكبهــا فــي حــق قاصــر ممثلــه 
 ليقــوم بتقديــم المطالــب المدنيــة لفائدتــه.

ً
 خصوصيــا

ً
القانونــي، أن يعيــن لــه وكيــا



218

المادة 354

يمكــن إقامــة الدعــوى المدنيــة فــي ســائر مراحــل المســطرة إلــى غايــة اختتــام 
المناقشــات.

غيــر أن الشــخص الــذي اســتمع إليــه بالجلســة بصفتــه شــاهدا بعــد أدائــه 
اليميــن، لا يمكنــه بعــد ذلــك أن يتقــدم بصفتــه طرفــا مدنيــا.

المادة 355

إذا تنــازل الطــرف المدنــي قبــل صــدور الحكــم، فــا يلــزم بالصوائــر المــؤداة بعــد 
تنازلــه.

المادة 356

لا يحــول تنــازل الطــرف المدنــي عــن طلبــه دون إقامتــه الدعــوى المدنيــة بعــد 
ذلــك أمــام المحكمــة المدنيــة المختصــة.

الفرع السابع: إثارة الضوضاء في الجلسة والإخلال بنظامها

المادة 357

إذا عبــر شــخص أو عــدة أشــخاص مــن الحاضريــن علانيــة عــن مشــاعرهم، أو 
أحدثوا اضطرابا أو حرضوا على الضوضاء بوسيلة ما بقاعة الجلسة أو بأي محل 
آخــر يباشــر فيــه علنيــا تحقيــق قضائــي، أمــر رئيــس الهيئــة بطردهــم، وذلــك بقطــع 
 بمقتضيــات المــواد 359 إلــى 361 مــن 

ً
النظــر عــن المتابعــات التــي يتعرضــون إليهــا عمــا

هــذا القانــون.

وينص في المحضر على الحادث وعلى أمر الرئيس.

          وللرئيــس أن يحيــل فــورا مرتكــب الفعــل بواســطة القــوة العموميــة وكــذا 
إلــى النيابــة العامــة المختصــة. المســتندات 
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المادة 358

إذا كان المتهم هو نفسه الذي أحدث الاضطراب، أمر رئيس المحكمة بطرده 
من الجلسة، وتتابع المناقشات في غيبته. وفي جميع الأحوال، يمكن لرئيس الجلسة 

أن يأمر بإرجاع المتهم المطرود من جديد إلى الجلسة.

فــإذا كان معتقــا نقــل إلــى المؤسســة الســجنية، ويتعيــن علــى كاتــب الضبــط، 
عنــد الاقتضــاء، أن ينتقــل عقــب الجلســة إلــى هــذه المؤسســة ويتلــو عليــه محضــر 
المناقشات وملتمسات النيابة العامة وكذا الأحكام أو القرارات التمهيدية الصادرة 

منــذ طــرده.

ينقــل المتهــم مــن جديــد إلــى الجلســة عنــد انتهــاء المناقشــات، حيــث يصــدر 
الحكــم أو القــرار بحضــوره.

إذا كان المتهــم غيــر معتقــل، فيحتفــظ بــه تحــت حراســة القــوة العموميــة رهــن 
إشارة المحكمة إلى غاية انتهاء المناقشات، ثم ينقل بعدئذ إلى الجلسة حيث يصدر 

الحكــم أو القــرار بحضــوره. 

         تكــون الأحــكام أو القــرارات الصــادرة ضمــن الشــروط المقــررة فــي هــذه المــادة 
حضوريــة.

المادة 359

إذا ارتكبــت أثنــاء الجلســة جريمــة لهــا وصــف مخالفــة، يأمــر رئيــس المحكمــة 
بتحريــر محضــر فــي شــأنها ويســتجوب مرتكبهــا ويســتمع للشــهود.

 تطبــق الهيئــة القضائيــة حــالا العقوبــات المقــررة فــي القانــون بنــاء علــى 
العامــة. النيابــة  ملتمســات 

لا يمكن الطعن في هذا الحكم بأية وسيلة من وسائل الطعن.

المادة 360

إذا كان للجريمــة المرتكبــة وصــف جنحــة، طبقــت عليهــا نفــس الإجــراءات 
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المقــررة فــي المــادة 361 الآتيــة بعــده.

المادة 361

إذا كان للجريمــة المرتكبــة وصــف جنايــة، أمــرت الهيئــة القضائيــة بتحريــر 
العموميــة  القــوة  بواســطة  الفعــل  مرتكــب  فــورا  وأحالــت  بالوقائــع،  محضــر 

المختصــة. العامــة  النيابــة  إلــى  والمســتندات 

الباب الثاني: الأحكام والقرارات والأوامر وآثارها

المادة 362

إذا كانــت القضيــة غيــر جاهــزة للحكــم، أمــرت المحكمــة بتأجيلهــا لمتابعــة 
دراستها بجلسة أخرى يحدد تاريخها، ولا يجوز تأجيل النظر في القضية دون مبرر 

جــدي مقبــول. 

يمكــن للمحكمــة أن تأمــر بإجــراء تحقيــق تكميلــي، وفــي هــذه الحالــة تعين أحد 
 لمقتضيــات القســم الثالــث مــن الكتــاب الأول مــن 

ً
أعضائهــا للقيــام بالتحقيــق وفقــا

هــذا القانــون.

يبــت فــي شــأن الإفــراج المؤقــت وفــي شــأن الوضــع تحــت المراقبــة القضائيــة 
ضمــن الشــروط المنصــوص عليهــا فــي المــادة 178 أعــاه.

المادة 363

تصدر مقررات الهيئات الجماعية بأغلبية أعضاء الهيئة.

إذا تعــذر إصــدار الحكــم فــي الحــال، يتعيــن جعــل القضيــة فــي المداولــة لمــدة 
لا تتجــاوز خمســة عشــر يومــا وفــي هــذه الحالــة يحــدد الرئيــس تاريــخ النطــق بالحكــم 

ويعلــم بــه الأطــراف ويصــدر حكمــه فــي الموعــد المحــدد.

المادة 364

تكــون الأحــكام والقــرارات والأوامــر الصــادرة عــن هيئــات الحكــم محــررة 
بأســباب.  ومعللــة 
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يجــب أن تكــون الأحــكام محــررة قبــل النطــق بهــا، وفــي حالــة تعــذر ذلــك فــإن 
الحكــم يجــب أن يكــون محــررا داخــل أجــل لا يزيــد عــن ثمانيــة أيــام مــن تاريــخ النطــق 

بــه.

يتلى منطوق كل حكم أو قرار أو أمر في جلسة علنية، ما لم تنص على خلاف 
ذلك مقتضيات خاصة.

يقصد بمصطلح مقرر في مفهوم هذا القانون كل حكم أو قرار أو أمر صادر 
عــن هيئــة قضائيــة.

  يمنع حضور النيابة العامة أثناء مداولات المحكمة.

                                                                المادة 365

يجب أن يستهل كل حكم أو قرار أو أمر بالصيغة الآتية:

المملكة المغربية - باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. 

ويجب أن يحتوي على ما يأتي:

1- بيان الهيئة القضائية التي أصدرته؛

2- تاريخ صدوره؛

3- بيــان أطــراف الدعــوى المحكــوم فيهــا مــع تعييــن الاســم العائلــي والشــخ�صي 
للمتهــم وتاريــخ ومحــل ولادتــه ومهنتــه وعنــوان محــل إقامتــه وقبيلته وفخذتــه ومهنتــه 

ومحــل إقامتــه وســوابقه القضائيــة ورقــم بطاقــة تعريفــه عنــد الاقتضــاء؛

4- كيفية وتاريخ الاستدعاء الموجه للأطراف إن اقت�ضى الحال؛

5- بيان الوقائع موضوع المتابعة وتاريخها ومكان اقترافها؛

6- حضور الأطراف أو غيابهم وكذا تمثيلهم إن اقت�ضى الحال والصفة التي 
حضروا بها ومؤازرة المحامي؛
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7- حضور الشهود والخبراء والتراجمة عند الاقتضاء؛

8- الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها الحكم أو القرار أو الأمر ولو 
فــي حالة البراءة؛

9- بيــان مختلــف أنــواع الضــرر التــي قبــل التعويــض عنهــا فــي حالــة مطالبــة 
طــرف مدنــي بالتعويــض عــن الضــرر الحاصــل بســبب الجريمــة؛

10- منطوق الحكم أو القرار أو الأمر؛

11- تصفية المصاريف مع تحديد مدة الإكراه البدني إن اقت�ضى الحال؛

12- اســم القا�ضــي أو القضــاة الذيــن أصــدروا الحكــم أو القــرار أو الأمــر واســم 
ممثــل النيابــة العامــة وكاتــب الضبط؛

13- توقيــع الرئيــس الــذي تــا الحكــم أو القــرار أو الأمــر وتوقيــع كاتــب الضبــط 
الــذي حضــر الجلســة.

يمكــن أن تذيــل الأحــكام والقــرارات والأوامــر بالتوقيــع الإلكترونــي أو الرقمــي 
لــكل مــن رئيــس الهيئــة وكاتــب الضبــط.

المادة 366

يبين في منطوق كل حكم أو قرار أو أمر ما إذا صدر في جلسة علنية، وهل هو 
حكم ابتدائي أم نهائي، حضوري أم بمثابة حضوري أم غيابي.

في حالة الحكم في جوهر الدعوى، يق�ضي منطوق الحكم بالإدانة أو الإعفاء 
أو البراءة، أو سقوط الدعوى العمومية، ويبت فيما يرجع لتحمل المصاريف.

تبت المحكمة، عند الاقتضاء، في رد الأشياء والأموال والممتلكات الموضوعة 
تحــت يــد العدالــة لمــن لــه الحــق فيهــا، أو بــرد ثمنهــا إذا كانــت هيئــة الحكــم أو هيئــة 
التحقيــق قــد قــررت بيعهــا خشــية فســادها أو تلفهــا أو نتيجــة لتعــذر الاحتفــاظ بهــا.

ويمكنها أن تأمر في كل مراحل المسطرة برد الأشياء والأدوات ووسائل النقل 
أو الإنتــاج، مــا لــم تكــن خطيــرة أو لازمــة لســير الدعــوى، مــع تكليــف صاحــب الحــق 
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عنــد الاقتضــاء بحراســتها واتخــاذ التدابيــر لمنــع تفويتهــا والتزامــه بإعــادة مــا يصلــح منها 
كأدوات اقتنــاع أمــام المحكمــة التــي قــد تعــرض عليهــا القضيــة مــن جديــد إذا قــررت 
ذلك، غير أنه يمكن للمحكمة أن تأمر استثناءً برد الأشياء الخطيرة إلى من له الحق 
فيهــا بطلــب منــه، إذا توفــرت الضمانــات الكافيــة لإثبــات الحاجــة إليهــا والحمايــة مــن 

خطرهــا. 

يحــق للمحكمــة خــال كافــة مراحــل القضيــة البــت فــي إجــراء عقــل العقــار إذا 
تعلــق الأمــر بجريمــة مــن الجرائــم التــي تمــس بحــق الملكيــة العقاريــة، ويســتمر ســريان 
مفعــول هــذا الإجــراء إلــى حيــن صــدور مقــرر مكتســب لقــوة ال�شــيء المق�ضــي بــه مــا لــم 

يتقــرر رفعــه. 

إذا صــدر الحكــم بالإدانــة، ينــص فيــه بالإضافــة إلــى مــا تقــدم، علــى الجريمــة 
التــي صرحــت المحكمــة بإدانــة المتهــم مــن أجلهــا، وعلــى مــواد القانــون المطبقــة، وعلــى 
العقوبــة، وإن اقت�ضــى الحــال، علــى العقوبــات الإضافيــة والتدابيــر الوقائيــة ومــا 

ق�ضــى بــه مــن حقــوق مدنيــة.

المادة 367

كل حكــم أو قــرار أو أمــر صــدر بإدانــة المتهــم أو بالحكــم علــى المســؤول عــن 
الحقــوق المدنيــة، يجــب أن يق�ضــي عليهمــا بــأداء المصاريــف للخزينــة العامــة.

يمكــن أن يق�ضــي كل حكــم أو قــرار أو أمــر يصــدر بإعفــاء المتهــم، بتحميلــه 
المصاريــف كليــا أو جزئيــا أو بتحميلهــا للمســؤول عــن الحقــوق المدنيــة.

لا يمكــن أن يق�ضــي الحكــم أو القــرار أو الأمــر الصــادر ببــراءة المتهــم، بتحميلــه 
 مــن المصاريــف، مــا عــدا فــي الأحــوال التــي ينــص فيهــا قانــون خــاص علــى 

ً
ولــو جــزءا

خــاف ذلــك.

يتحمــل مصاريــف الدعــوى الطــرف المدنــي الــذي خســرها. غيــر أنــه إذا كانــت 
النيابــة العامــة هــي المثيــرة للمتابعــة، أمكــن للمحكمــة بقــرار خــاص ومعلــل أن تعفــي 

الطــرف المدنــي حســن النيــة الــذي خســر الدعــوى مــن المصاريــف كليــا أو جزئيــا.

في حالة الحكم بأداء المصاريف، تبت المحكمة في الإكراه البدني إن اقت�ضى 
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الحــال ذلك.

المادة 368

إذا لــم يفصــل المقــرر بالإدانــة فــي جميــع الجرائــم موضــوع المتابعــة، أو إذا لــم 
يفصــل إلا فــي جرائــم وقــع تغييــر وصفهــا إمــا أثنــاء التحقيــق أو عنــد صــدور الحكــم 
أو القــرار أو الأمــر، وكذلــك إذا ق�ضــى بإخــراج بعــض الأفــراد المطلــوب متابعتهــم مــن 
الدعوى، فإنه يجب على هيئة الحكم أن تعفي المتهم بناء على مقرر معلل من جزء 
المصاريــف القضائيــة الــذي لــم يترتــب مباشــرة عــن الجريمــة المحكــوم عليــه بســببها.

تحــدد نفــس الهيئــة مبلــغ المصاريــف التــي يجــب أن يعفــى منهــا المحكــوم عليــه، 
وتتحمــل هــذه المصاريــف الخزينــة العامــة أو الطــرف المدنــي حســب الأحــوال.

المادة 369

 ســراح المتهــم المحكــوم ببراءتــه أو بإعفائــه أو بعقوبــة حبســية 
ً
يطلــق فــورا

موقوفــة التنفيــذ، مــا لــم يكــن معتقــا مــن أجــل ســبب آخــر، أو ترفــع عنــه تدابيــر 
المراقبــة القضائيــة وذلــك رغــم كل اســتئناف أو طعــن بالنقــض.

كل متهم حكم ببراءته أو بإعفائه، لا يمكن أن يتابع بعد ذلك من أجل نفس 
الوقائع ولو وصفت بوصف قانوني آخر.

المادة 370

تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر: 

1- إذا لم تكن تحمل الصيغة المنصوص عليها في مستهل المادة 365؛ 

2- إذا لــم تكــن هيئــة الحكــم مشــكلة طبــق القانــون المنظــم لهــا، أو إذا صــدر 
الحكــم عــن قضــاة لــم يحضــروا فــي جميــع الجلســات التــي درســت فيهــا الدعــوى؛

3- إذا لم تكن معللة أو إذا كانت تحتوي على تعليلات متناقضة؛

4- إذا أغفــل منطــوق الحكــم أو القــرار أو الأمــر أو إذا لــم يكــن يحتــوي علــى 
البيانــات المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة 366؛
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5- إذا لم تصدر في جلسة علنية خرقا لمقتضيات المادة 364؛

6- إذا لم تكن تحمل تاريخ النطق بالحكم أو القرار أو الأمر و التوقيعات التي 
تتطلبها المادة 365، مع مراعاة مقتضيات المادة 371 بعده.

المادة 371

يوقــع الرئيــس وكاتــب الضبــط أصــل المقــرر القضائــي داخــل أجــل أقصــاه 
ثمانيــة أيــام مــن تاريــخ صــدوره.

في حالة حدوث عائق للرئيس أو لكاتب الضبط، يجري العمل كما يلي:

1- إذا تعلــق الأمــر بالمحكمــة الابتدائيــة واســتحال علــى القا�ضــي الــذي تــرأس 
الجلســة توقيــع المقــرر القضائــي، فيجــب أن يوقــع خــال الأربــع والعشــرين ســاعة 
الموالية لثبوت وجود المانع، من طرف رئيس المحكمة، بعد التنصيص الذي يشهد 
بصحتــه كاتــب الضبــط علــى أن هــذا المقــرر القضائــي ضمــن كمــا نطــق بــه القا�ضــي 

الــذي لــم يتمكــن مــن التوقيــع؛

2- إذا تعلق الأمر بهيئة جماعية، وتعذر على رئيسها توقيع المقرر القضائي، 
فيجــب أن يوقــع خــال الثمانــي والأربعيــن ســاعة المواليــة لثبــوت وجــود المانــع مــن 
قبــل أقــدم القضــاة الذيــن شــاركوا فــي المداولــة، بعــد التنصيــص علــى أن هــذا المقــرر 
القضائــي ضمــن كمــا نطــق بــه رئيــس الهيئــة الــذي لــم يتمكــن مــن التوقيــع وضمــن 

بمحضــر الجلســة ويشــهد بصحتــه كاتــب الضبــط؛

إذا تعلــق الأمــر بالغرفــة الجنحيــة أو بغرفــة الجنايــات الابتدائيــة أو   -3
الاســتئنافية بمحكمــة الاســتئناف أو بغرفــة الجنــح الاســتئنافية، واســتحال علــى 
الرئيــس توقيــع المقــرر القضائــي، فيجــب أن يوقعــه خــال الثمانــي والأربعيــن ســاعة 
الموالية أقدم مستشــار في المحكمة شــارك في المداولة، بعد التنصيص على أن هذا 
المقــرر القضائــي ضمــن كمــا نطــق بــه رئيــس الغرفــة الــذي لــم يتمكــن مــن التوقيــع 

ويشــهد بصحتــه كاتــب الضبــط؛

4- إذا استحال التوقيع على كاتب الضبط في الحالات المشار إليها في البنود 
1 و2 و3 أعــاه، أشــار الرئيــس أو القا�ضــي الــذي يوقــع عوضــا عنــه إلــى ذلــك عنــد 
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التوقيــع؛

5- إذا اســتحال التوقيــع فــي نفــس الوقــت علــى القضــاة وكاتــب الضبــط، 
فبالنســبة للقضــاة يتولــى التوقيــع علــى الحكــم رئيــس المحكمــة أو الرئيــس الأول 
حســب الأحــوال، وإذا عاقــه عائــق يوقعــه أقــدم القضــاة بالمحكمــة. ويوقــع رئيــس 
كتابة الضبط أو من ينوب عنه عوضا عن كاتب الضبط بعد التأكد من مضمون 
الحكــم بالوســائل المتاحــة. وفــي حالــة تعــذر التأكــد مــن مضمونــه تعــاد القضيــة إلــى 

الجلســة مــن أجــل المناقشــة والحكــم مــن جديــد.

بصرف النظر عن العقوبات التأديبة، يعاقب كل كاتب ضبط سلم نسخة 
مــن حكــم أو قــرار أو أمــر قبــل إمضــاء أصلــه بالغرامــة مــن 2.000 إلــى 5.000 درهــم 
تصدرهــا فــي حقــه بنــاء علــى ملتمســات النيابــة العامــة، المحكمــة التــي أصــدرت المقــرر 

القضائــي ولا يعتــد بتلــك النســخة.

المادة 372

إذا كان الأمــر يتعلــق بمتابعــة مــن أجــل جنحــة مــن الجنــح المنصــوص عليهــا 
فــي المــادة 1-41 مــن هــذا القانــون، فإنــه يمكــن للمحكمــة المعروضــة عليهــا القضيــة 
تلقائيــا أو بنــاء علــى ملتمــس تقدمــه النيابــة العامــة أو الأطــراف فــي حالــة تنــازل 
الطرف المتضرر من الفعل الجرمي عن شكايته، أن توقف سير إجراءات الدعوى 

العموميــة، مــا لــم تكــن قــد بتــت فيهــا بحكــم نهائــي.

           يمكــن للمحكمــة أن تعهــد بالصلــح إلــى وســيط أو أكثــر يعينــه الأطــراف أو 
يختارونــه أو إلــى محامــي الطرفيــن أو إلــى مكتــب المســاعدة الاجتماعيــة بالمحكمــة.

تأمــر المحكمــة عــاوة علــى ذلــك بالإفــراج عــن المتهــم المعتقــل وبوضــع حــد 
القضائيــة. للمراقبــة 

يمكــن مواصلــة النظــر فــي الدعــوى العموميــة بطلــب مــن النيابــة العامــة، إذا 
ظهــرت عناصــر جديــدة تمــس الدعــوى العموميــة، مــا لــم تكــن قــد ســقطت بالتقــادم 

أو بســبب آخــر.
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القسم الرابع: القواعد الخاصة بمختلف درجات المحاكم

الباب الأول: المحاكم المختصة في قضايا الجنح والمخالفات

المادة 373

تختــص المحكمــة الابتدائيــة بالنظــر فــي المخالفــات والجنــح طبقــا للمــادة 252 
والمــواد 255 إلــى 260 مــن هــذا القانــون وذلــك مــع مراعــاة مقتضيــات المــادة 251.

المادة 374

تعقد المحكمة جلساتها بقاض منفرد بحضور ممثل النيابة العامة وكاتب 
الضبــط، غيــر أنــه إذا تعلــق الأمــر بقضايــا تقــرر فيهــا متابعــة شــخص فــي حالــة اعتقــال 
ولــو توبــع معــه أشــخاص فــي حالــة ســراح، تعقــد المحكمــة جلســاتها وهــي مكونــة مــن 

رئيــس وقاضييــن بحضــور ممثــل النيابــة العامــة وكاتــب الضبــط.

تبقــى الهيئــة الجماعيــة مختصــة بالبــت فــي القضيــة فــي حالــة منــح المحكمــة 
الســراح المؤقــت للشــخص المتابــع.

يترتــب البطــان عــن الإخــال بهــذه المقتضيــات. وفــي جميــع الأحــوال لا يترتــب 
البطــان عــن بــت هيئــة القضــاء الجماعــي فــي قضيــة مــن اختصــاص قــاض منفــرد.

الفرع الأول: السند التنفيذي والأمر القضائي في المخالفات

المادة 375

يجــوز للنيابــة العامــة، فــي ســائر الأحــوال التــي ترتكــب فيهــا مخالفــة يعاقــب 
 فــي محضــر أو تقريــر ولا يظهر 

ً
عليهــا القانــون بغرامــة ماليــة فقــط ويكــون ارتكابهــا مثبتــا

فيهــا متضــرر أو ضحيــة، أن تقتــرح علــى المخالــف بمقت�ضــى ســند قابــل للتنفيــذ أداء 
.
ً
غرامــة جزافيــة تبلــغ نصــف الحــد الأق�صــى للغرامــة المنصــوص عليهــا قانونــا

المادة 376

يجــب أن يحمــل الســند القابــل للتنفيــذ الصــادر عــن النيابــة العامــة فــي 
يتضمــن: وأن  العامــة  النيابــة  قا�ضــي  وإمضــاء  صــدوره  تاريــخ  المخالفــات 
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1( الاســم الشــخ�صي والاســم العائلــي والمهنــة ومحــل الســكنى وإن أمكــن رقــم 
بطاقــة الهويــة ونوعهــا لمرتكــب المخالفــة وللمســؤول عــن الحقــوق المدنيــة إن اقت�ضى 

الحــال؛

2( بيان المخالفة ومحل وتاريخ ارتكابها ووسائل إثباتها؛

3( النصوص المطبقة في القضية؛

4( بيــان مبلــغ الغرامــة مــع الإشــارة إلــى أدائهــا بصنــدوق كتابــة الضبــط بأيــة 
محكمــة ابتدائيــة.

المادة 377

يبلــغ الســند القابــل للتنفيــذ الصــادر عــن النيابــة العامــة فــي المخالفــة إلــى 
مرتكبهــا، وعنــد الاقتضــاء، إلــى المســؤول عــن الحقــوق المدنيــة برســالة مضمونــة 
مــع الإشــعار بالاســتلام أو بأيــة وســيلة أخــرى مــن وســائل التبليــغ المنصــوص عليهــا فــي 

الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 325 أعــاه.

تتضمن رسالة التبليغ إشعار المعني بالأمر بأن يؤدي مبلغ الغرامة، وإلا فإن 
القضية ستحال على جلسة يحدد تاريخها في السند القابل للتنفيذ ويعتبر الإشعار 

بمثابة استدعاء لهذه الجلسة.

يمكــن لمرتكــب المخالفــة، وعنــد الاقتضــاء، للمســؤول عــن الحقــوق المدنيــة، 
أن يعبــرا عــن عــدم رغبتهمــا فــي الأداء داخــل أجــل عشــرة أيــام مــن التوصــل، وذلــك 
بمجــرد تصريــح يضمــن فــي نفــس الرســالة التــي يعــاد إرســالها فــي هــذه الحالــة إلــى وكيــل 

الملــك بواســطة البريــد المضمــون مــع إشــعار بالاســتلام.

المادة 378

يبتدئ الأجل المذكور المحدد في عشرة أيام من يوم التبليغ أو من يوم رفض 
التوصــل به.
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المادة 379

يمكن للمعني بالأمر بمجرد علمه أو تبليغه بالسند القابل للتنفيذ أن يسدد 
مــا بذمتــه بعــد الإدلاء بهــا بصنــدوق كتابــة الضبــط بأيــة محكمــة ابتدائيــة، وتقــوم 
هــذه الأخيــرة بإشــعار النيابــة العامــة مصــدرة الســند القابــل للتنفيــذ داخــل أجــل 

أســبوع مــن تاريــخ الأداء.

المادة 380

فــي حالــة عــدم التعبيــر عــن الرغبــة فــي الأداء داخــل الأجــل المحــدد فــي المــادة 
 منه 

ً
، ويسلم كاتب الضبط ملخصا

ً
378 أعلاه، يصبح السند القابل للتنفيذ نهائيا

للجهــة المكلفــة بتنفيــذ الغرامــات

المادة 381

فــي حالــة التعبيــر عــن رفــض الســند التنفيــذي وفقــا للمادتيــن 377 و378 
أعلاه، يحيل وكيل الملك القضية على المحكمة التي تبت فيها وفق القواعد العامة. 

إذا قــررت المحكمــة الإدانــة، فــا يمكــن أن تقــل الغرامــة المحكــوم بهــا عــن ثلثــي 
 للمخالفة.

ً
الحــد الأق�صــى للغرامــة المقــرر قانونــا

المادة 382

يكــون الأمــر القضائــي الصــادر فــي الحالــة المذكــورة فــي المــادة الســابقة غيــر 
قابــل للتعــرض ولا للاســتئناف، ولا يمكــن الطعــن فيــه بالنقــض إلا وفــق الشــروط 

المنصــوص عليهــا فــي المــادة 415.

 لقوة ال�شيء 
ً
 للمادة السابقة بعد أن يصبح مكتسبا

ً
يعتبر الأمر الصادر وفقا

المق�ضي به بمثابة حكم بالعقوبة ويدخل في تحديد العود إلى الجريمة.

الفرع الثاني: الأمر القضائي في الجنح

المادة 383

يمكــن للقا�ضــي فــي الجنــح التــي يعاقــب عليهــا القانــون بغرامــة فقــط ويكــون 
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 في محضر أو تقرير ولا يظهر فيها متضرر أو ضحية، أن يصدر استنادا 
ً
ارتكابها مثبتا

 يتضمــن المعاقبــة بغرامــة لا تتجــاوز 
ً
علــى ملتمــس كتابــي مــن النيابــة العامــة أمــرا

، وذلــك بصــرف النظــر عــن العقوبــات الإضافيــة 
ً
نصــف الحــد الأق�صــى المقــرر قانونــا

والمصاريــف ورد مــا يلــزم رده.

 للتعــرض أمــام نفــس المحكمــة داخــل أجــل عشــرة أيــام 
ً
يكــون هــذا الأمــر قابــا

 لمقتضيــات المــادة 308 أعــاه. 
ً
مــن تبليغــه وفقــا

 كأن لــم يكــن وتبــت 
ً
فــي حالــة تعــرض المتهــم، يصبــح الأمــر الصــادر غيابيــا

العامــة.  القواعــد  وفــق  المحكمــة 

لا يكــون التعــرض مقبــولا إلا بعــد إيــداع مبلــغ مالــي يســاوي الحــد الأق�صــى 
للغرامــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون.

غيــر أنــه فــي حالــة الإدانــة يجــب ألا تقــل الغرامــة المحكــوم بهــا عــن ثلاثــة أربــاع 
الحــد الأق�صــى للغرامــة المقــررة قانونــا للجنحــة.

يتــم اســتخلاص مبلــغ الغرامــة ومصاريــف الدعــوى مــن مبلــغ الوديعــة المشــار 
إليهــا فــي الفقــرة الرابعــة أعــاه، ويجــري التنفيــذ علــى أمــوال المحكــوم عليــه بالنســبة 

للجــزء المتبقــي وذلــك بمجــرد مــا يصبــح الحكــم قابــا للتنفيــذ.

الفرع الثاني مكرر

السند الإداري التصالحي في المخالفات والجنح

المادة 383-1

إذا تعلق الأمر بمخالفات أو جنح يعاقب عليها القانون بغرامة مالية فقط، 
ويكــون ارتكابهــا مثبتــا فــي محضــر ولا يظهــر فيهــا متضــرر أو ضحيــة مــن الأغيــار، فإنــه 
يجــوز لــإدارة التابــع لهــا محــرر المحضــر أن تصــدر ســندا إداريــا تصالحيــا تقتــرح فيــه 
علــى المخالــف أداء غرامــة لا تتجــاوز نصــف الحــد الأق�صــى للغرامــة المقــررة قانونــا 

للجريمــة.

يمكــن للعــون محــرر المحضــر بنــاء علــى إذن مــن إدارتــه أن يقتــرح الســند 
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الإداري التصالحي على المخالف، ويُضمن هذا الإشــعار في المحضر، كما يمكنه أن 
يســلم الســند فــورا للمخالــف بمجــرد ختــم المحضــر والتوقيــع عليــه.

يجب أن يتضمن السند التنفيذي الصادر عن الإدارة البيانات المنصوص 
عليهــا فــي البنــود 1 و2 و3 مــن المــادة 376 أعــاه ومبلــغ الغرامــة المقتــرح، مــع الإشــارة 
إلــى حــق المخالــف فــي الرفــض وإلــى إمكانيــة المنازعــة وإلــى العقوبــة المقــررة وفقا للمادة 

3-383 أدنــاه.

يبلــغ الســند إلــى المخالــف مباشــرة مــن قبــل العــون محــرر المحضــر أو بإحــدى 
وســائل التبليــغ المنصــوص عليهــا فــي المــادة 377 أعــاه.

يتعيــن علــى المخالــف أن يــؤدي مبلــغ الغرامــة التصالحيــة داخــل أجــل شــهر 
مــن تاريــخ تبليغــه.

يتــم اســتخلاص مبلــغ الغرامــة التصالحيــة المقــررة فــي الســند التنفيــذي مــن 
قبــل كتــاب الضبــط بالمحاكــم أو محصلــي الخزينــة العامــة للمملكــة أو باقــي الجهــات 

المكلفــة بالتحصيــل. 

يدلــي المخالــف بنســخة مــن الســند الإداري التصالحــي إلــى الجهــة المكلفــة 
بالاســتخلاص، وتقــوم هــذه الأخيــرة بإشــعار الإدارة مصــدرة الســند بوقــوع الأداء.

ينتــج عــن أداء قيمــة الغرامــة التصالحيــة وضــع حــد لأي متابعــة، وتتولــى 
الإدارة حفــظ محضــر المخالفــة.

وفــي حالــة عــدم أداء الغرامــة التصالحيــة بعــد مــرور شــهر مــن تاريــخ التبليــغ، 
تحيــل الإدارة مصــدرة الســند إلــى وكيــل الملــك المحضــر الأصلــي ومــا يفيــد تبليغــه إلــى 

المخالــف.  

تــؤدي مباشــرة إجــراءات الســند التنفيــذي الإداري إلــى إيقــاف ســريان مــدة 
تقــادم الدعــوى العموميــة. 

المادة 383-2

يمكــن لوكيــل الملــك أن يباشــر مســطرة الصلــح وفــق مقتضيــات المادتيــن 41 
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و1-41 من هذا القانون أو يحرك الدعوى العمومية في حق المخالف أمام المحكمة 
المختصــة للبــت فــي قضيتــه، مــع إشــعار الإدارة المختصــة بالإجــراءات المتخــذة فــي 

القضيــة عنــد الاقتضــاء.

المادة 383-3

إذا قررت المحكمة الإدانة، فلا يمكن أن تقل الغرامة المحكوم بها عن ثلثي 
الحد الأق�صى للغرامة المقررة قانونا للمخالفة أو الجنحة.

الفرع الثاني مكرر مرتين

قضاء القرب

المادة 383-4

فــي المخالفــات  بالبــت  تختــص غــرف قضــاء القــرب بالمحاكــم الابتدائيــة 
المختصــة بهــا قانونــا المرتكبــة مــن قبــل الرشــداء، مــا لــم يكــن لهــا وصــف أشــد إذا 
ارتكبــت داخــل الدائــرة التــي يشــملها اختصاصهــا المحلــي أو التــي يقيــم بهــا المخالــف.

المادة 383-5

ترفــع الدعــوى العموميــة إلــى غــرف قضــاء القــرب بواســطة النيابــة العامــة 
عن طريق الاستدعاء المباشر أو طبقا للطرق المنصوص عليها في البندين 3 و6 من 

المــادة 384 أدنــاه. 

حــدود  فــي  القــرب  قضــاء  أمــام  التابعــة  المدنيــة  الدعــوى  إقامــة  يمكــن 
قانونــا. لــه  المحــدد  القيمــي  الاختصــاص 

المادة 383-6

تعقــد غــرف قضــاء القــرب بالمحاكــم الابتدائيــة جلســاتها بقــاض منفــرد 
بمســاعدة كاتــب الضبــط، وبحضــور ممثــل النيابــة العامــة، غيــر أن إدلاء النيابــة 
العامــة بمســتنتجاتها الكتابيــة يغنــي عــن حضورهــا فــي الجلســة عنــد الاقتضــاء. 

المادة 383-7
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إذا صــرح قا�ضــي القــرب بعــدم اختصاصــه بالبــت فــي الدعــوى العموميــة 
أحــال القضيــة فــورا إلــى النيابــة العامــة.

المادة 383-8

تصــدر أحــكام غــرف قضــاء القــرب باســم جلالــة الملــك وطبقــا للقانــون، 
وتضمــن فــي ســجل خــاص بذلــك، كمــا تذيــل بالصيغــة التنفيذيــة.

يتعيــن النطــق بالأحــكام وهــي محــررة، وتســلم نســخة منهــا إلــى المعنييــن بهــا 
داخــل أجــل عشــرة أيــام المواليــة لتاريــخ النطــق بهــا.

عــاوة علــى الجهــات المؤهلــة قانونــا، تكلــف الســلطة المحليــة بتبليــغ وتنفيــذ 
الأحــكام والاســتدعاءات، غيــر أنــه يمكــن بطلــب مــن المســتفيد تكليــف المفوضيــن 

القضائييــن بتبليــغ وتنفيــذ أحــكام واســتدعاءات غــرف قضــاء القــرب. 

إذا صــدر الحكــم بحضــور الأطــراف، فإنــه يتــم التنصيــص علــى ذلــك فــي 
محضــر الجلســة، ويشــعر القا�ضــي الأطــراف بحقهــم فــي طلــب الإلغــاء وفــق الشــروط 

وداخــل الآجــال المنصــوص عليهــا فــي المــادة 9-383 بعــده. 

المادة 383-9

يمكــن للطــرف المتضــرر مــن الحكــم طلــب إلغائــه أمــام رئيــس المحكمــة 
الابتدائيــة داخــل أجــل ثمانيــة أيــام مــن تاريــخ تبليغــه بالحكــم، وذلــك فــي إحــدى 

الآتيــة: الحــالات 

1- إذا لم يحترم قا�ضي القرب اختصاصه النوعي أو القيمي؛

2- إذا بــت فيمــا لــم يطلــب منــه، أو حكــم بأكثــر ممــا طلــب، أو أغفــل البــت فــي 
أحــد الطلبــات؛

3- إذا بت رغم أن أحد الأطراف قد جرحه عن حق؛

4- إذا بت دون أن يتحقق مسبقا من هوية الأطراف؛
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5- إذا حكــم علــى المخالــف دون أن تكــون لديــه الحجــة علــى أنــه توصــل 
الاســتدعاء؛ أو  بالتبليــغ 

6- إذا وجد تناقض بين أجزاء الحكم؛

7- إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى.

يبــت الرئيــس فــي الطلــب داخــل أجــل خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ إيداعــه، في 
غيبــة الأطــراف، مــا لــم يــر ضــرورة اســتدعاء أحدهــم لتقديــم إيضاحــات، وفــي جميــع 

الحــالات يبــت داخــل أجــل شــهر مــن إيــداع الطلــب.

لا يقبل هذا الحكم أي طعن.

الفرع الثالث: انعقاد الجلسة وصدور الحكم

المادة 384

ترفع الدعوى العمومية إلى المحكمة الابتدائية كما يلي:

1- بتعرض المتهم على الأمر القضائي في الجنح طبقا للمادة 383 أعلاه؛

2- بالاســتدعاء المباشــر الــذي يســلمه وكيــل الملــك أو الطــرف المدنــي للمتهــم أو 
عنــد الاقتضــاء للمســؤولين عــن الحقــوق المدنيــة؛

3- باســتدعاء يســلمه أحــد أعــوان الإدارة المــأذون لــه بذلــك قانونــا، إذا كان 
هنــاك نــص خــاص يســمح لهــذه الإدارة بتحريــك الدعــوى العموميــة؛

أو هيئــة  4- بالإحالــة الصــادرة عــن قا�ضــي التحقيــق أو الغرفــة الجنحيــة 
الحكــم؛

5- بالتقديم الفوري للجلســة في الحالة المنصوص عليها في المادتين 74 و1-
74 مــن هــذا القانــون؛

6– بإحالــة مــن وكيــل الملــك بنــاء علــى تصريــح مرتكــب المخالفــة أو المســؤول 
عــن الحقــوق المدنيــة المشــار إليــه فــي الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 377 أعــاه.
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المادة 384-1

يمكــن عنــد الاقتضــاء لوكيــل الملــك أو مــن ينــوب عنــه الانتقــال إلــى مقــر 
الشرطة القضائية ومعاينة المشتبه فيه والاطلاع على المحضر المنجز واتخاذ الإجراء 
القانونــي المناســب بشــأنه مــع تســليم الاســتدعاء إلــى المتهــم والضحيــة والشــهود عنــد 

الاقتضــاء للحضــور إلــى الجلســة التــي يتــم تعيينهــا.

تقنيــات  بواســطة  أعــاه  الأولــى  الفقــرة  مقتضيــات  تطبيــق  يمكــن  كمــا 
الاتصــال عــن بعــد، أو بــأي وســيلة إلكترونيــة أخــرى، وفــي هــذه الحالــة، يكلــف وكيــل 
الملــك ضابــط الشــرطة القضائيــة بتســليم الاســتدعاء للمتهــم وللضحيــة والشــهود 

الاقتضــاء. عنــد 

يحــرر الاســتدعاء ويســلم وفقــا لمقتضيــات المــادة 308 مــن هــذا القانــون مــع 
مراعــاة الأجــل المنصــوص عليــه فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة 309 أعــاه.

          تراعى في جميع الأحوال الحقوق المخولة للدفاع. 

 المادة 385

يقــدم المتهــم إلــى الجلســة فــي الحالــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 74 مــن هــذا 
القانــون بــدون ســابق اســتدعاء، وفــي كل الأحــوال داخــل أجــل ثلاثــة أيــام، وتشــعره 

المحكمــة بــأن لــه الحــق فــي طلــب أجــل قصــد تهيــئ دفاعــه واختيــار محــام.

ينص في الحكم على هذا الإشعار وعلى جواب المتهم.

إذا اســتعمل المتهــم الحــق المخــول لــه كمــا ذكــر، منحتــه المحكمــة لهــذا 
الغــرض أجــا لا يقــل عــن ثلاثــة أيــام، وتبــت فــي طلــب الإفــراج المؤقــت أو رفــع المراقبــة 

القضائيــة فــي حالــة تقديمــه.

يترتب البطلان عن مخالفة المقتضيات السابقة.

يمكــن اســتدعاء الشــهود شــفهيا بواســطة أي ضابــط مــن ضبــاط الشــرطة 
القضائيــة أو عــون مــن أعــوان القــوة العموميــة أو بواســطة عــون قضائــي أو أحــد 
أعــوان المحكمــة، ويتعيــن علــى الشــهود الحضــور وإلا طبقــت فــي حقهــم مقتضيــات 
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المــادة 128 أعــاه.

المادة 386

يجــري البحــث فــي كل قضيــة حســب الكيفيــات المنصــوص عليهــا فــي المــواد 
287 أعــاه ومــا بعدهــا. 

المادة 387

إذا تــم التصريــح بإدانــة المتهــم بارتكابــه جنحــة أو مخالفــة، فــإن المحكمــة 
تحكــم عليــه بالعقوبــة، وعنــد الاقتضــاء، بالعقوبــات الإضافيــة والتدابيــر الوقائيــة، 
وتبــت إن اقت�ضــى الحــال، فــي المطالــب المتعلقــة بــرد مــا يجــب رده وبالتعويــض عــن 

الضــرر، مــع مراعــاة مقتضيــات المــادة 366 أعــاه.

المادة 388

يحرر كاتب الضبط عند انصرام أجل الاستئناف ملخصا للحكم الصادر 
بعقوبة سالبة للحرية يوجه للنيابة العامة التي تسهر على تنفيذه.

المادة 389

إذا تبين أن المتهم لم يرتكب الفعل أو أن الفعل لا يكون مخالفة للتشــريع 
الجنائــي، فــإن المحكمــة تصــدر حكمــا بالبــراءة، وتصــرح بعــدم اختصاصهــا للبــت فــي 

الدعــوى المدنيــة، وتبــت عنــد الاقتضــاء فــي رد مــا يمكــن رده.

تطبــق مقتضيــات المــادة 98 مــن هــذا القانــون، إذا أقــام الطــرف المدنــي 
الحكــم. أمــام هيئــة  العموميــة مباشــرة  الدعــوى 

إذا تبيــن للمحكمــة أن المتهــم كان وقــت ارتكابــه الأفعــال مصابــا بخلــل فــي قــواه 
العقليــة أو أن الخلــل حصــل لــه أثنــاء المحاكمــة، فإنهــا تطبــق، حســب الأحــوال، 

مقتضيــات الفصــول 76 و78 و79 مــن القانــون الجنائــي.

إذا كان المتهــم يســتفيد مــن عــذر يعفــي مــن العقوبــة، فــإن المحكمــة تقــرر 
إعفــاءه، لكنهــا تبقــى مختصــة للبــت فــي الدعــوى المدنيــة.
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عندمــا تصــرح المحكمــة بســقوط الدعــوى العموميــة بنــاء علــى أحــد أســباب 
الســقوط المنصــوص عليهــا فــي المــادة الرابعــة مــن هــذا القانــون، فإنهــا تبقــى مختصــة 
طبقا للمادة 12 للبت في الدعوى المدنية، مع مراعاة مقتضيات المادة 14 من هذا 

القانــون.

المادة 390

إذا لــم يكــن للفعــل وصــف جنحــة أو مخالفــة تدخــل ضمــن اختصــاص 
المحكمــة، فإنهــا تصــرح بعــدم اختصاصهــا وتحيــل الطــرف الــذي أقــام الدعــوى 

العموميــة علــى مــن لــه حــق النظــر.

يسري نفس الحكم إذا تعلق الأمر بجناية. وفي هذه الحالة، تصدر المحكمة 
 بالإيــداع فــي الســجن أو بإلقــاء القبــض إذا كان المتهــم غيــر 

ً
إن اقت�ضــى الحــال أمــرا

معتقل. ويستمر اعتقال المتهم الموجود في حالة اعتقال، كما تستمر تدابير المراقبة 
القضائيــة والإجــراءات التحفظيــة الصــادرة مــن قبــل بمــا فيهــا الأمــر الصــادر بعقــل 

العقــار إذا تعلــق الأمــر بجريمــة مــن الجرائــم التــي تمــس بحــق الملكيــة العقاريــة.

تحيل النيابة العامة القضية على الجهة المختصة عند الاقتضاء.

المادة 391

يبلغ منطوق الحكم الصادر غيابيا إلى علم الطرف المتغيب طبقا للكيفيات 
المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، وينص في التبليغ على أن أجل التعرض 

هو عشــرة أيام.

المادة 392

يمكــن للمحكمــة بنــاء علــى ملتمــس مــن النيابــة العامــة إذا كانــت العقوبــة 
 
ً
 معلــا

ً
 قضائيــا خاصــا

ً
 أو تفوقهــا، أن تصــدر مقــررا

ً
المحكــوم بهــا تعــادل ســنة حبســا

تأمــر فيــه بإيــداع المتهــم فــي الســجن أو بإلقــاء القبــض عليــه.

خلافــا لمــا تضمنتــه مقتضيــات المادتيــن 398 و532، مــن هــذا القانــون فــإن 
المقــرر القضائــي المذكــور يبقــى نافــذ المفعــول رغــم كل طعــن.
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تســهر النيابــة العامــة علــى تنفيــذ المقــرر المذكــور، وعنــد الاقتضــاء، إصــدار 
أوامر دولية بالبحث وإلقاء القبض إذا ظهر أن المتهم يتواجد خارج التراب الوطني، 
وفــي هــذه الحالــة تباشــر النيابــة العامــة تطبيــق مســطرة التســليم وفــق مــا تنــص عليــه 
أحــكام هــذا القانــون مــع مراعــاة اتفاقيــات التعــاون المبرمــة فــي هــذا الإطــار إذا مــا تــم 

تفعيــل الأمــر بالبحــث وإلقــاء القبــض مــن إحــدى الــدول الأجنبيــة. 

فــي حالــة صــدور حكــم تمهيــدي بإجــراء بحــث أو خبــرة، يمكــن للمحكمــة التــي 
قبلــت مبــدأ مســؤولية مرتكــب الجريمــة أن تمنــح للطــرف المدنــي تعويضــا مســبقا 
يخصــم مــن التعويــض النهائــي، يشــمل بالخصــوص تســديد المصاريــف المــؤداة مــن 
طرفــه أو المتوقــع أداؤهــا، وتكــون هــذه المقتضيــات قابلــة للتنفيــذ رغــم كل تعــرض أو 

اســتئناف. 

عندمــا تبــت المحكمــة فــي الجوهــر وتحــدد مبلــغ التعويــض الكلــي الــذي تمنحــه 
للمتضرر من الجريمة أو لذوي حقوقه، يمكنها أن تأمر بالتنفيذ المعجل لجزء من 
التعويضــات يتناســب والحاجيــات الفوريــة للطــرف المدنــي بشــرط أن تعلــل ذلــك 

، مراعيــة جســامة الضــرر واحتيــاج المتضــرر.
ً
 خاصــا

ً
تعليــا

 للفقرتين الرابعة 
ً
يمكن طلب إيقاف تنفيذ مقتضيات الأحكام الصادرة وفقا

والخامســة مــن هــذه المــادة المتعلقــة بالتعويــض أمــام غرفــة الجنــح الاســتئنافية وهــي 
تبت في غرفة المشــورة.

الفرع الرابع: التعرض

المادة 393

يجــوز التعــرض علــى الحكــم الغيابــي بتصريــح يقدمــه المحكــوم عليه أو دفاعه 
لكتابة الضبط في ظرف العشــرة أيام التي تلي التبليغ. 

لا يقبــل تعــرض المحكــوم عليــه بعقوبــة قبــل تبليغــه الحكــم الصــادر فــي حقــه 
طبقــا لمــا هــو منصــوص عليــه فــي المــادة 391 أعــاه، ويتعيــن الإدلاء بمــا يفيــد التبليــغ 
عند التصريح بالتعرض ما لم يتنازل عن حقه في التبليغ ويسلم في الحين استدعاء 

جديــد وفقــا للفقــرة الثالثــة مــن المــادة 394 الآتيــة بعــده.



239

إذا رفض كاتب الضبط تلقي التصريح، يمكن رفع النزاع إلى رئيس المحكمة 
وتسري في هذه الحالة مقتضيات الفقرات 2 و3 و4 من المادة 401 بعده.

غيــر أنــه فيمــا يتعلــق بالدعــوى العموميــة، إذا لــم يتــم التبليــغ إلــى المتهــم 
شــخصيا ولــم يتبيــن مــن أيــة وثيقــة مــن وثائــق التنفيــذ أن هــذا الأخيــر علــم بالحكــم 
الزجــري الصــادر فــي حقــه، فــإن تعرضــه علــى هــذا الحكــم يبقــى مقبــولا إلــى غايــة انتهــاء 

آجــال تقــادم العقوبــة.

تبت في التعرض المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي.

إذا لم يمارس المتهم حقه في التعرض وكان الحكم الغيابي قابلا للاستئناف، 
فإنــه يحــق لــه الاســتئناف داخــل أجــل 20 يــوم تبتــدئ مــن تاريــخ التبليــغ، ويحتفــظ في 
هــذه الحالــة بأحقيتــه فــي ممارســة حقوقــه المنصــوص عليهــا فــي المــادة 323 مــن هــذا 

القانــون. ويعتبــر اســتئنافه بمثابــة تنــازل عــن حقــه فــي التعــرض.

المادة 394

يترتــب عــن التعــرض المقــدم مــن طــرف المتهــم بطــان الحكــم الصــادر عليــه 
غيابيــا فــي مقتضياتــه الصــادرة بالإدانــة. 

لا يصــح التعــرض المقــدم مــن الطــرف المدنــي أو مــن الشــخص المســؤول عــن 
الحقــوق المدنيــة إلا فيمــا يتعلــق بحقوقهمــا المدنيــة.

فــي حالــة التعــرض يســلم اســتدعاء جديــد للطــرف المتعــرض فــي الحيــن، 
الجلســة.  لحضــور  الأطــراف  باقــي  ويســتدعى 

يلغــى التعــرض إن لــم يحضــر المتعــرض فــي التاريــخ المحــدد فــي هــذا الاســتدعاء 
الجديــد.

لا يقبل التعرض على الحكم الصادر بناء على تعرض سابق.

المادة 395

يمكــن أن يحكــم فــي ســائر الأحــوال علــى الطــرف المتعــرض بتحملــه مصاريــف 
تبليــغ الحكــم الغيابــي والتعــرض.
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الفرع الخامس: الاستئناف

المادة 396

لا يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في المخالفات، ما لم ينص 
القانــون علــى خــاف ذلــك، غيــر أنــه يمكــن الطعــن فيهــا بالنقــض طبقــا للشــروط 

المنصــوص عليهــا فــي المــادة 415 أدنــاه. 

المادة 397

كان  كيفمــا  الجنــح  فــي  الصــادرة  الأحــكام  فــي  بالاســتئناف  الطعــن  يمكــن 
منطوقهــا مــن المتهــم والمســؤول عــن الحقــوق المدنيــة والطــرف المدنــي ووكيــل الملــك 
والوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة الاســتئناف، أو إحــدى الإدارات عندمــا يســمح 

لهــا القانــون بصفــة خاصــة بإقامــة الدعــوى العموميــة.

تراعى مقتضيات المادتين 409 و410 بعده.

المادة 398

يوقــف تنفيــذ الحكــم أثنــاء ســريان آجــال الاســتئناف وأثنــاء جريــان المســطرة 
فــي مرحلــة الاســتئناف، وتراعــى مقتضيــات المــادة 382 أعــاه.

لــدى محكمــة  للملــك  العــام  للوكيــل  المخــول  الاســتئناف  أجــل  يحــول  لا 
العقوبــة. تنفيــذ  دون  بعــده   402 للمــادة  طبقــا  الاســتئناف 

المادة 399

يعــرض الاســتئناف علــى نظــر غرفــة الجنــح الاســتئنافية التــي تتكــون تحــت 
طائلــة البطــان مــن رئيــس ومــن مستشــارين اثنيــن بحضــور ممثــل النيابــة العامــة 

وبمســاعدة كاتــب الضبــط.

يقــدم الاســتئناف بتصريــح إلــى كتابــة الضبــط بالمحكمــة التــي أصدرت الحكم 
أو إلى كتابة الضبط بمحكمة الاســتئناف.



241

غيــر أنــه إذا كان المحكــوم عليــه معتقــا، فــإن التصريــح بالاســتئناف المقــدم 
لكتابــة الضبــط بالمؤسســة الســجنية يعــد صحيحــا ويتلقــى حــالا ويضمــن بالســجل 

الخــاص المنصــوص عليــه فــي المــادة 223.

يتعيــن علــى رئيــس المؤسســة الســجنية أن يبعــث نســخة مــن هــذا التصريــح 
 وعشرين ساعة لكتابة ضبط المحكمة المصدرة للحكم، 

ً
داخل أجل لا يتجاوز أربعا

وإلا تعــرض لعقوبــات تأديبيــة بغــض النظــر عمــا يتعــرض لــه مــن متابعــات جنائيــة.

المادة 400

يحــدد أجــل الاســتئناف فــي عشــرة أيــام تبتــدئ مــن تاريــخ النطــق بالحكــم، إذا 
صــدر بعــد مناقشــات حضوريــة فــي الجلســة بحضــور الطــرف أو مــن يمثلــه أو إذا وقــع 

إشــعار أحدهمــا بيــوم النطــق بــه.

يسري هذا الأجل من يوم التبليغ للشخص نفسه أو في موطنه:

أ( إذا لــم يكــن الطــرف حاضــرا أو ممثــا بالجلســة التــي صــدر فيهــا الحكــم بعــد 
مناقشــات حضوريــة ولــم يســبق إشــعاره شــخصيا هــو أو مــن يمثلــه بيــوم النطــق بــه؛

ب( إذا كان الحكم بمثابة حضوري طبقا لمقتضيات المادة 314 أعلاه؛

ج( إذا صــدر الحكــم غيابيــا علــى شــخص اســتدعي قانونيــا فــي اليــوم والســاعة 
المحدديــن فــي الاســتدعاء ولــم يحضــر.

غيــر أنــه إذا اســتأنف أحــد الأطــراف داخــل الأجــل المحــدد فلغيــره مــن الأطــراف 
ممن لهم حق الاستئناف، باستثناء الوكيل العام للملك، أجل إضافي مدته خمسة 

أيام لتقديم اســتئنافهم.

المادة 401

لا يقبــل اســتئناف الأحــكام التمهيديــة أو الصــادرة فــي نــزاع عــارض أو دفــوع إلا 
بعــد صــدور الحكــم فــي جوهــر الدعــوى وفــي نفــس الوقــت الــذي يطلــب فيــه اســتئناف 
هــذا الحكــم، وكذلــك الشــأن فــي الأحــكام الصــادرة فــي مســألة الاختصــاص مــا لــم يكــن 
الأمــر متعلقــا بعــدم الاختصــاص النوعــي وكان الدفــع بــه قــد أثيــر قبــل كل دفــاع فــي 
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الجوهــر.

فــي حالــة النــزاع بشــأن نــوع الحكــم، فــإن للطــرف الــذي يرفــض كاتــب الضبــط 
طلبــه، أن يلتمــس فــي ظــرف أربــع وعشــرين ســاعة مــن رئيــس المحكمــة بواســطة 
مذكــرة، أن يأمــر كاتــب الضبــط بتســجيل التصريــح باســتئنافه، ويتعيــن علــى كاتــب 

الضبــط أن يمتثــل لهــذا الأمــر.

 للتصريــح 
ً
يعتبــر تاريــخ تقديــم هــذا الطلــب فــي حالــة الموافقــة عليــه تاريخــا

بالاســتئناف.

لا يمكن أن يكون أمر الرئيس موضوعا لأي طعن. 

لا يمكــن الاحتجــاج بالتنفيــذ الطوعــي للأحــكام المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 
الأولــى أعــاه كوســيلة لعــدم قبــول الاســتئناف.

المادة 402

للوكيــل العــام للملــك حــق تقديــم الاســتئناف خــال أجــل ســتين يومــا تبتــدئ 
مــن يــوم النطــق بالحكــم.

يبلغ هذا الاستئناف للمتهم وعند الاقتضاء للمسؤول عن الحقوق المدنية. 

غيــر أن هــذا التبليــغ يكــون صحيحــا إذا أخبــر بــه المتهــم الحاضــر بالجلســة، أو 
إذا صــرح الوكيــل العــام للملــك بالاســتئناف داخــل الأجــل القانونــي بمناســبة عــرض 

القضيــة بالجلســة بنــاء علــى اســتئناف المتهــم أو أي طــرف آخــر.

المادة 403

يمكــن للمســتأنفين، باســتثناء النيابــة العامــة، أن يتنازلــوا عــن اســتئنافهم، 
ويجــب أن يكــون هــذا التنــازل صريحــا.

يبقــى هــذا التنــازل عديــم الأثــر ويمكــن التراجــع عنــه مــا دامــت المحكمــة لــم 
 بــه.

ً
تعــط إشــهادا
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المادة 404

يتعيــن الإفــراج أو رفــع المراقبــة القضائيــة عمــن يأتــي ذكرهــم بالرغــم عــن 
تقديــم الاســتئناف، مــا لــم يكونــوا معتقليــن لســبب آخــر: 

1- المتهــم بمجــرد صــدور الحكــم ببراءتــه أو بإعفائــه أو الحكــم بحبســه مــع 
إيقــاف التنفيــذ أو بالغرامــة أو بســقوط الدعــوى العموميــة؛

2- المتهــم المحكــوم عليــه بعقوبــة ســالبة للحريــة بمجــرد مــا يق�ضــي المــدة 
بهــا عليــه. المحكــوم 

المادة 405

ينقــل المتهــم المعتقــل بأمــر مــن وكيــل الملــك إلــى المؤسســة الســجنية القريبــة 
مــن محكمــة الاســتئناف داخــل أجــل لا يتجــاوز ثمانيــة أيــام ابتــداء مــن يــوم التصريــح 

بالاســتئناف.

المادة 406

إذا ألغــي الحكــم بســبب خــرق الإجــراءات الشــكلية التــي يقررهــا القانــون، 
أو بســبب الإغفــال، ولــم يقــع تــدارك الأمــر تلافيــا للبطــان، فــإن هيئــة الاســتئناف 

تتصــدى للقضيــة وتبــت فــي جوهرهــا. 

تتصــدى كذلــك فــي حالــة إلغــاء حكــم صرحــت بمقتضــاه محكمــة الدرجــة 
الأولــى خطــأ باختصاصهــا أو بعــدم اختصاصهــا.

المادة 407

تطبــق أمــام غرفــة الجنــح الاســتئنافية القواعــد المقــررة فــي البــاب الأول مــن 
القســم الثالــث مــن الكتــاب الثانــي أعــاه حــول ســير الجلســة مــع مراعــاة المقتضيــات 

الآتيــة. 

بمجــرد الانتهــاء مــن اســتجواب المتهــم حــول هويتــه، يتلــو الرئيــس أو أحــد 
القضــاة المستشــارين تقريــره حــول الوقائــع إذا طلــب ذلــك أحــد الأطــراف.
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ثم يستنطق المتهم في جوهر القضية.

يستمع إلى الشهود إن كانت الغرفة قد أمرت استثنائيا بالاستماع إليهم. 

ثم يتناول الكلمة خلال المناقشات على التوالي، الطرف المستأنف فالطرف 
المســتأنف عليــه، فــإن تعــدد الأطــراف المســتأنفون أو الأطــراف المســتأنف عليهــم، 

يحــدد الرئيــس ترتيبهــم فــي تنــاول الكلمــة. 

إذا كان الاستئناف يتعلق بالحقوق المدنية فقط، فإن النيابة العامة تقدم 
مستنتجاتها. 

يجب في جميع الأحوال أن تعطى الكلمة الأخيرة للمتهم.

المادة 408

إذا ارتــأت غرفــة الجنــح الاســتئنافية أن الطعــن بالاســتئناف لا يرتكــز علــى 
أســاس بالرغــم مــن صحتــه شــكلا، فإنهــا تؤيــد الحكــم المطعــون فيــه وتحكــم علــى 
المســتأنف بالمصاريــف مــا لــم يكــن المســتأنف هــو النيابــة العامــة أو إدارة عموميــة فــي 

حالــة إقامتهــا للدعــوى العموميــة.

المادة 409

في حالة تقديم الاستئناف من النيابة العامة أو من إدارة يخول لها القانون 
الحكــم  تؤيــد  أن  الجنــح الاســتئنافية  لغرفــة  يجــوز  العموميــة،  الدعــوى  إقامــة 

المســتأنف أو تعدلــه أو تلغيــه إمــا لفائــدة المتهــم أو ضــده. 

إذا قدم الاستئناف من المتهم وحده، فلا يمكن لمحكمة الاستئناف إلا تأييد 
الحكم أو تعديله أو إلغائه لفائدة المستأنف.

المادة 410

يقصــر اســتئناف الطــرف المدنــي أو المســؤول عــن الحقــوق المدنيــة نظــر غرفــة 
نف المدنيــة ويتيــح للمحكمــة تقديــر حقيقــة 

َ
الجنــح الاســتئنافية علــى مصالــح المســتأ
الوقائــع المتســببة فــي الضــرر المدعــى بــه.
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لا يخــول هــذا الاســتئناف للمحكمــة إلا تأييــد الحكــم أو تعديلــه أو إلغــاءه 
المســتأنف. لفائــدة 

لا يكون للحكم الصادر بعد هذا الاستئناف سواء ق�ضى بالحقوق المدنية أو 
برفضهــا أي تأثيــر علــى الدعــوى العموميــة، إذا كان الحكــم الصــادر بنــاء علــى متابعــة 

النيابة العامة قد اكتســب قوة ال�شــيء المق�ضي به.

غيــر أنــه إذا كان الطــرف المدنــي هــو الــذي أقــام الدعــوى العموميــة عــن طريــق 
الاســتدعاء المباشــر، فــإن اســتئنافه يترتــب عنــه نظــر غرفــة الجنــح الاســتئنافية فــي 
الدعوييــن العموميــة والمدنيــة، ويخــول هــذا الاســتئناف للمحكمــة تأييــد الحكــم أو 

تعديلــه أو إلغائــه.

المادة 411

إذا كان الفعل لا ينســب إلى المتهم أو لا يشــكل أي مخالفة للتشــريع الجنائي، 
فإن غرفة الجنح الاستئنافية تبت في الدعوى طبقا للمادة 389. 

تأمــر المحكمــة عنــد الاقتضــاء، بإرجــاع مــا قــد يكــون حكــم بــه للطــرف المدنــي 
مــن تعويضــات مدنيــة إذا نــص الحكــم الابتدائــي طبقــا لمقتضيــات المــادة 392 علــى 

التنفيــذ المعجــل للتعويضــات.

المادة 412

إذا ثبــت أن الفعــل لا يتصــف إلا بصفــة مخالفــة، فــإن المحكمــة التــي تنظــر 
علــى وجــه الاســتئناف تلغــي الحكــم الابتدائــي وتبــت فــي الدعــوى طبقــا لمقتضيــات 
المــادة 387 مــع مراعــاة مقتضيــات الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 396 مــن هــذا القانــون.

المادة 413

إذا تبيــن أن للفعــل وصــف جنايــة، فــإن غرفــة الجنــح الاســتئنافية تصــرح 
بعــدم اختصاصهــا، وتجــري المســطرة المقــررة فــي المــادة 390 مــن هــذا القانــون.

المادة 414

تطبــق أمــام غرفــة الجنــح الاســتئنافية مقتضيــات المــواد 314 و386 و387 
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و388 و389 )الفقرات 3 و4 و5( و390 )الفقرة 2( و391 و392 )الفقرة 1( و393 
و394 و395 مــن هــذا القانــون.

المادة 415

يمكــن للنيابــة العامــة وللأطــراف الطعــن بالنقــض فــي الأحــكام غيــر القابلــة 
للاســتئناف أو فــي القــرارات النهائيــة الصــادرة عــن محكمــة الاســتئناف.

يرفــع طلــب النقــض حســب الكيفيــات وضمــن الآجــال المنصــوص عليهــا فــي 
المــادة 518 ومــا بعدهــا مــن هــذا القانــون.

خلافــا لمقتضيــات المــادة 532، وفــي الحالــة المشــار إليهــا فــي الفقــرة الأولــى مــن 
المــادة 382 فــإن هــذا الطعــن لا يوقــف تنفيــذ الغرامــة، ويتعيــن علــى المحكــوم عليــه 
الــذي يطلــب النقــض أن يثبــت أداء الغرامــة المق�ضــي بهــا عليــه وقــت تقديــم طلبــه.

يرد لطالب النقض مبلغ الغرامة في حالة نقض الحكم.

 لقــوة 
ً
غيــر أنــه لا يمكــن تطبيــق الإكــراه البدنــي قبــل أن يصبــح الحكــم مكتســبا

ال�شــيء المق�ضــي بــه.

الباب الثاني: الهيئة المختصة في قضايا الجنايات

الفرع الأول: اختصاص الهيئة وتأليفها

المادة 416

للمــادة   
ً
تطبيقــا بالنظــر  الاســتئناف  بمحكمــة  الجنايــات  غرفــة  تختــص 

 
ً
254 أعــاه، فــي الجنايــات والجرائــم التــي لا يمكــن فصلهــا عنهــا أو المرتبطــة بهــا وفقــا

لمقتضيــات المــواد مــن 255 إلــى 257 مــن هــذا القانــون.

المادة 417

تتألــف غرفــة الجنايــات مــن رئيــس مــن بيــن رؤســاء الغــرف ومستشــارين إثنيــن 
تعينهم الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف لكل سنة قضائية، كما تعين الجمعية 

العامة للمحكمة من بين أعضائها رئيسا نائبا ومستشارين إضافيين. 
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ويمكــن لغرفــة الجنايــات فــي القضايــا التــي تســتوجب مناقشــات طويلــة أن 
 أو أكثر يعينه الرئيس الأول 

ً
تضم إليها، بالإضافة إلى أعضائها المذكورين، مستشارا

لمحكمــة الاســتئناف، ولا يمكــن تحــت طائلــة البطــان أن يكــون بيــن أعضائهــا أحــد 
القضــاة الذيــن قامــوا بــأي إجــراء مــن إجــراءات المتابعــة أو التحقيــق فــي القضيــة أو 

شــاركوا فــي البــت فيهــا.

تعقــد غرفــة الجنايــات جلســاتها بحضــور النيابــة العامــة وبمســاعدة كاتــب 
الضبــط، وذلــك تحــت طائلــة البطــان. 

المادة 418

تبــت غرفــة الجنايــات ابتدائيــا، ولا يمكــن لهــا أن تصــرح بعــدم الاختصــاص ما 
عــدا فــي القضايــا التــي يرجــع النظــر فيهــا إلى محكمة متخصصة.

الفرع الثاني: رفع القضية إلى غرفة الجنايات

المادة 419

تحال القضية على غرفة الجنايات على النحو التالي:

1- بقرار الإحالة الصادر عن قا�ضي التحقيق؛ 

2- بإحالــة مــن الوكيــل العــام للملــك طبقــا للمادتيــن 73 و1-73 مــن هــذا 
القانــون؛

3- بإحالــة مــن الغرفــة الجنحيــة عنــد إلغــاء قــرار قا�ضــي التحقيــق بعــدم 
المتابعــة.

المادة 420

يســتدعى فــي كافــة الأحــوال المتهــم، والمســؤول المدنــي والطــرف المدنــي إن وجــدا 
 لمــا هــو منصــوص عليــه فــي المادتيــن 308 و309 أعــاه.

ً
طبقــا

 للوقائــع والتكييــف 
ً
ويتضمــن الاســتدعاء تحــت طائلــة البطــان، ملخصــا

القانونــي لهــا والمــواد القانونيــة التــي تعاقــب عليهــا.



248

ويخفــض الأجــل المنصــوص عليــه فــي المــادة 309 أعــاه إلــى خمســة أيــام إذا 
تعلــق الأمــر بإحالــة مــن الوكيــل العــام للملــك.

المادة 421

يحق لمحامي المتهم أن يتصل بموكله بكل حرية.

يمكنــه أن يطلــع علــى جميــع محتويــات الملــف والحصــول علــى نســخ منــه علــى 
نفقتــه ورقيــا أو علــى دعامــة إلكترونيــة. 

يحق للطرف المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية أو محاميهما الاطلاع على 
الملف والحصول على نسخة منه على نفقته ورقيا أو على دعامة إلكترونية.

المادة 421-1

  بمجــرد إحالــة القضيــة علــى غرفــة الجنايــات، يعيــن رئيــس الهيئــة مــن بيــن 
أعضائهــا مستشــارا مكلفــا بتجهيــز القضيــة.

  يتخــذ المستشــار المعيــن الإجــراءات اللازمــة لجعــل القضيــة جاهــزة للحكــم، 
دون المساس بما يمكن لهيئة المحكمة أن تأمر به من إجراءات وفق ما ينص عليه 
هــذا القانــون. ويتولــى المستشــار المكلــف بتجهيــز القضيــة علــى الخصــوص باتخــاذ مــا 

يلــي:

-	 التحقق من هوية الأطراف؛

-	 تلقي الدفوع والطلبات الكتابية؛

-	 تعييــن المحامــي فــي إطــار المســاعدة القضائيــة فــي حالــة عــدم اختيــاره مــن 
طــرف المتهــم؛

-	 التأكد من التوصل بالاستدعاءات ومراقبة الإجراءات؛

-	 تتبع إنجاز الخبرات المأمور بها؛
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-	 تلقــي طلبــات الإفــراج المؤقــت أو رفــع تدابيــر المراقبــة القضائيــة أو طلــب 
تغييرهــا.

تعقــد غــرف الجنايــات جلســة للبــت فــي الدفــوع والطلبــات المقدمــة داخــل 
أجل لا يتعدى 10 أيام، ويمكن لها عند الاقتضاء تكليف المستشار المكلف بتجهيز 

القضيــة باســتكمال إجــراءات تجهيــز القضيــة.   

إذا تــم تجهيــز القضيــة، فــإن المستشــار المعيــن يحــدد تاريــخ الجلســة التــي 
تــدرج فيهــا القضيــة ويســتدعى لهــا الأطــراف.

الفرع الثالث: الجلسة وصدور الحكم

المادة 422

احتــرام المقتضيــات  النظــام وعلــى  المناقشــات ويســهر علــى  الرئيــس  يديــر 
فــي هــذا القانــون.  المتعلقــة بســير الجلســات المنصــوص عليهــا 

يخــول الرئيــس ســلطة تقديريــة يمكنــه بمقتضاهــا، وتبعــا لمــا تمليــه عليــه 
قواعد الشرف والضمير، أن يتخذ جميع المقررات ويأمر بجميع التدابير التي يراها 

مفيــدة للكشــف عــن الحقيقــة، مــا لــم يمنعهــا القانــون.

المادة 423

يعلن الرئيس عن افتتاح الجلسة ويأمر بإدخال المتهم. 

يمثل المتهم بالجلسة حرا ومرافقا فقط بحراس لمنعه من الفرار. غير أنه إذا 
كان المتهم يشــكل خطرا على نفســه أو على الغير، فإنه يجوز لرئيس الهيئة أن يأمر 

باتخاذ الإجراءات الكفيلة بدرء الخطر المحتمل. 

إذا كانــت قاعــة الجلســات مجهــزة بقفــص اتهــام يكفــي لــدرء الخطــر المحتمل، 
فإنــه يمكــن لرئيــس الهيئــة أن يأمــر بوضــع المتهــم داخلــه فــي احتــرام تام لكرامته.

 وفي جميع الأحوال يتعين تمكين المتهم من الاستماع وتتبع أطوار المحاكمة.

إذا رفــض المتهــم الموجــود بمقــر المحكمــة الحضــور أو تعــذر عليــه ذلــك، يوجــه 
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 بواسطة عون من القوة العمومية يسخره الوكيل العام للملك، 
ً
إليه الرئيس إنذارا

فإن لم يمتثل المتهم للإنذار جاز للرئيس في الحالة الأولى أن يأمر بإحضاره للجلسة 
بواســطة القــوة العموميــة. وفــي جميــع الحــالات، يمكــن للرئيــس أن يأمــر بمواصلــة 
 تعيــن علــى كاتــب الضبــط أن يتلــو عليــه 

ً
المناقشــات فــي غيبــة المتهــم، وإذا كان معتقــا

التمهيديــة  والقــرارات  العامــة والأحــكام  النيابــة  المناقشــات وملتمســات  محضــر 
الصادرة في غيبته. وينقل المتهم من جديد إلى الجلســة عند انتهاء المناقشــات حيث 
يصــدر القــرار بحضــوره. وإذا تعــذر حضــوره تعيــن علــى كاتــب الضبــط أن يتلــو عليــه 

منطــوق القــرار.

يطلب الرئيس من المتهم الإدلاء باســميه العائلي والشــخ�صي وبســنه ومهنته 
ومحل ســكناه ومكان ولادته وســوابقه. 

يتأكــد الرئيــس مــن حضــور محامــي المتهــم، وفــي حالــة تغيبــه يعيــن تلقائيــا 
محاميــا آخــر فــي إطــار المســاعدة القضائيــة. 

يتأكد أيضا من حضور الترجمان في الحالة التي يكون من اللازم الاســتعانة 
بــه.

المادة 424

يمكــن لرئيــس غرفــة الجنايــات أن يســتدعي خــال المناقشــات، ولــو بأمــر 
بالإحضار، كل شخص للاستماع إليه أو أن يطلب الإدلاء بكل دليل جديد ظهر له 

مــن عــرض القضيــة فــي الجلســة أنــه مفيــد لإظهــار الحقيقــة. 

غيــر أنــه إذا عارضــت النيابــة العامــة أو دفــاع المتهــم أو الطــرف المدنــي أو 
المسؤول عن الحقوق المدنية في أن يؤدي الشهود، المستدعون على الصفة المشار 

إليهــا، اليميــن، فــإن تصريحــات هــؤلاء لا تتلقــى إلا كمجــرد معلومــات.

المادة 425

إذا ظهــر مــن المناقشــات وجــود قرائــن زور خطيــرة فــي شــهادة مــا، فلغرفــة 
الجنايات إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو الأطراف أن تأمر بوضع الشاهد 

تحــت الحراســة.
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يتعيــن علــى الرئيــس، قبــل الإعــان عــن اختتــام المناقشــات، ســواء توبعــت 
مناقشــة القضيــة الرئيســية، أو ظهــر مــن الضــروري تأجيلهــا لجلســة مقبلــة نظــرا 
لأهمية الشهادة المظنون زورها، أن يحث للمرة الأخيرة الشاهد على قول الحقيقة 
وينبهــه بعــد ذلــك إلــى أن تصريحاتــه ســتعتبر مــن الآن نهائيــة، مــع مــا يمكــن أن يطبــق 

عليهــا مــن العقوبــات المقــررة لشــهادة الــزور.

 
ً
تأمر غرفة الجنايات، عند الاقتضاء، بإحالة المعني بالأمر والمستندات فورا

بواسطة القوة العمومية إلى النيابة العامة المختصة.

المادة 426

.
ً
إذا طرأ نزاع عارض خلال الجلسة، بتت فيه غرفة الجنايات حالا

غيــر أنــه إذا لاحظــت غرفــة الجنايــات أن النــزاع العــارض يطعــن فــي ســلطة 
الرئيــس التقديريــة، فإنهــا تصــرح بعــدم اختصاصهــا بشــأنه.

لا يمكن الطعن في أي قرار من القرارات التي تصدرها غرفة الجنايات بشأن 
نزاع عارض إلا مع الطعن في الجوهر.

المادة 427

عنــد انتهــاء بحــث القضيــة تســتمع المحكمــة إلــى الطــرف المدنــي أو محاميــه ثــم 
تقــدم النيابــة العامــة ملتمســاتها.

يعرض المتهم أو محاميه وسائل الدفاع.

يسمح بالتعقيب للطرف المدني وللنيابة العامة وتكون الكلمة الأخيرة دائما 
للمتهم أو محاميه، ويعلن الرئيس عن انتهاء المناقشات.

المادة 428

يأمر الرئيس بإخراج المتهم من قاعة الجلسة ويعلن عن توقيفها.

يدعو القضاة المستشارين لمرافقته إلى قاعة المداولات.
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إذا اســتعان الرئيس بمستشــارين إضافيين نظرا لطول المناقشــات وتبين له 
أن مشــاركتهم فــي المداولــة غيــر ضروريــة، فإنــه يدعوهــم إلــى الانســحاب مــن الهيئــة مــع 

البقــاء ببنايــة المحكمــة طيلــة مــدة المــداولات.

المادة 429

لا يجوز لأعضاء غرفة الجنايات أن يغادروا قاعة المداولات، إلا للرجوع إلى 
قاعة الجلسات لإصدار قرارهم في جلسة علنية. 

ولا يمكــن لأحــد أن يدخــل تلــك القاعــة خــال المــداولات لأي ســبب كان بــدون 
إذن مــن الرئيــس، وكل مــن خالــف هــذا المنــع يمكــن أن يطــرد بأمــر مــن الرئيــس.

إذا تعــذرت مشــاركة أحــد أعضــاء المحكمــة فــي المــداولات، ولــم يكــن قــد وقــع 
تعييــن أعضــاء إضافييــن، فيجــب تأخيــر القضيــة إلــى جلســة مقبلــة وتعــاد المناقشــات 

بكاملهــا.

فــي حالــة مــا إذا وقــع تعييــن أعضــاء إضافييــن، يدعــى أقدمهــم بحســب الترتيــب 
ليحــل محــل العضــو الأصلــي الــذي حــدث لــه مانــع، ثــم تعــاد المــداولات بكاملها.

يجب تحرير محضر يضمن فيه هذا الحادث من طرف كاتب الضبط الذي 
يدعــى لهــذه الغاية.

المادة 429-1

إذا تعــذر إصــدار القــرار فــي الحــال، فيمكــن لغرفــة الجنايــات جعــل القضيــة 
فــي المداولــة لمــدة لا تتجــاوز خمســة عشــر يومــا، وفــي هــذه الحالــة يحــدد رئيــس غرفــة 
الجنايــات تاريــخ النطــق بالقــرار ويعلــم بــه الأطــراف، ويصــدر القــرار فــي الموعــد المحــدد 

لذلــك. ويتعيــن فــي هــذه الحالــة أن يكــون محــررا.

المادة 430

يتــداول أعضــاء غرفــة الجنايــات فــي شــأن إدانــة المتهــم وفــي العقوبــة، معتبريــن 
علــى الأخــص الظــروف المشــددة وحــالات الأعــذار القانونيــة إن وجــدت.
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يجب على الرئيس أن يدعو الهيئة كلما قررت إدانة المتهم، أن تبت في وجود 
ظروف مخففة أو عدم وجودها.

تنظــر غرفــة الجنايــات، عنــد الاقتضــاء، فــي منــح المحكــوم عليــه إيقــاف تنفيــذ 
العقوبــة وفــي تطبيــق العقوبــات الإضافيــة أو اتخــاذ تدابيــر وقائيــة.

يتخــذ القــرار فــي جميــع الأحــوال بالأغلبيــة، ويقــع التصويــت علــى التوالــي 
بخصــوص كل نقطــة علــى حــدة.

غيــر أنــه لا يمكــن النطــق بعقوبــة الإعــدام إلا بإجمــاع القضــاة الذيــن تتألــف 
منهــم هيئــة الحكــم، ويشــار إلــى الإجمــاع فــي منطــوق الحكــم.

يحــرر رئيــس الجلســة محضــرا للمداولــة يشــار فيــه إلــى إجمــاع القضــاة، ويتــم 
توقيــع المحضــر فــي هــذه الحالــة مــن قبــل جميــع أعضــاء الهيئــة يضــم إلــى وثائــق الملــف.

المادة 431

يمكــن لغرفــة الجنايــات فــي حالــة الحكــم بعقوبــة جنائيــة ســالبة للحريــة، أن 
 إلــى الجلســة. وينفــذ 

ً
 علــى المحكــوم عليــه الــذي حضــر حــرا

ً
تأمــر بإلقــاء القبــض حــالا

الأمــر الصــادر ضــده رغــم كل طعــن.

المادة 432

لا ترتبــط غرفــة الجنايــات بتكييــف الجريمــة المحــال عليهــا، ويجــب عليهــا 
أن تكيــف قانونيــا الأفعــال التــي تحــال إليهــا، وأن تطبــق عليهــا النصــوص الجنائيــة 

المتلائمــة مــع نتيجــة بحــث القضيــة بالجلســة.

غيــر أنــه إذا تبيــن مــن البحــث المذكــور وجــود ظــرف أو عــدة ظــروف مشــددة لــم 
تضمن في القرار بالإحالة، فلا يجوز لغرفة الجنايات أن تأخذ بها إلا بعد الاستماع 

لمطالــب النيابــة العامــة وتصريحــات المتهــم ولإيضاحــات الدفاع.

المادة 433

إذا تبيــن لغرفــة الجنايــات أثنــاء المناقشــات وجــود أدلــة ضــد المتهــم بســبب 
أفعــال أخــرى، وطلبــت النيابــة العامــة الإشــهاد بالاحتفــاظ بحقهــا فــي المتابعــة، يأمــر 
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الرئيــس بتقديــم المتهــم الحاضــر بالجلســة الــذي صــدر لفائدتــه حكــم بالبــراءة أو 
الإعفــاء، بواســطة القــوة العموميــة إلــى ممثــل النيابــة العامــة.

المادة 434

إذا تبيــن مــن المناقشــات أن الفعــل الجرمــي لا ينســب إلــى المتهــم، أو أن الفعــل 
المنسوب إليه لا يعاقب عليه القانون الجنائي، أو لم يعد يعاقب عليه، فإن غرفة 

الجنايــات تحكــم بالبــراءة.

إذا استفاد المتهم من عذر معف، فإن غرفة الجنايات تحكم بالإعفاء.

 سراح المتهم الذي صدر في حقه قرار بالبراءة أو الإعفاء أو سقوط 
ً
يطلق فورا

الدعــوى العموميــة أو إيقــاف تنفيــذ العقوبــة الســالبة للحريــة أو بالغرامــة فقــط، مــا 
 من أجل سبب آخر، أو ترفع تدابير المراقبة القضائية عنه.

ً
لم يكن معتقلا

المادة 435

إذا تبين لغرفة الجنايات، من خلال المناقشات، أن المتهم كان وقت ارتكابه 
الأفعــال مصابــا بخلــل فــي قــواه العقليــة أو أن الخلــل حصــل لــه أثنــاء المحاكمــة، فإنهــا 
تطبــق حســب الأحــوال مقتضيــات الفصليــن 76 و78 أو الفصــل 79 مــن القانــون 

الجنائــي.

المادة 436

إذا قــدم الطــرف المدنــي مطالبــه المدنيــة، فــإن غرفــة الجنايــات تبــت بموجــب 
نفــس القــرار الصــادر عنهــا بإدانــة المتهــم فــي قبــول الطلــب وفــي منــح التعويــض عــن 

الضــرر إن اقت�ضــى الحــال.

تبقى غرفة الجنايات مختصة بالبت طبقا للفقرة السابقة في حالة سقوط 
الدعوى العمومية لسبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة الرابعة أو في حالة 

صدور حكم بالإعفاء تطبيقا للفصلين 76 و145 من القانون الجنائي.

تصرح الغرفة بعدم اختصاصها في حال إصدارها قرارا ببراءة المتهم.
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المادة 437

يجــوز للمتهــم الــذي صــدر فــي شــأنه حكــم بالبــراءة أن يرفــع ضــد الطــرف المدنــي 
دعــوى حســب الإجــراءات العاديــة يطلــب فيهــا التعويــض عــن الضرر.

المادة 438

يجــوز لغرفــة الجنايــات أن تأمــر ولــو تلقائيــا، بــرد الأشــياء الموضوعــة تحــت يــد 
العدالــة مــا لــم تكــن خطيــرة أو محــل مصــادرة أو لازمــة لســير الدعــوى.

غيــر أنــه إذا صــدر حكــم بالإدانــة، فــا يقــع رد الأشــياء إلا بعــد أن يثبــت مالكهــا 
أن المحكوم عليه لم يتقدم بطلب النقض أو فاته أجل الطعن به، أو أنه قد طلبه 

وبتــت فيــه محكمــة النقــض بقــرار مكتســب لقــوة ال�شــيء المق�ضــي به.

 إذا تــم الطعــن بالنقــض، فيمكــن لغرفــة الجنايــات أن تأمــر بــرد الأشــياء مــع 
مراعــاة التــزام المالــك أو الحائــز بــأن يعيــد تقديــم الأشــياء الصالحــة كأدوات اقتنــاع 

أمــام المحكمــة التــي قــد تعــرض عليهــا القضيــة مــن جديــد.

يمكــن للغرفــة أن تأمــر فــي كل وقــت بإتــاف الأشــياء الفاســدة، كمــا يمكنهــا 
أن تأمــر ببيــع الأشــياء التــي يخ�شــى فســادها أو تلفهــا أو تدهــور قيمتهــا أو التــي يتعــذر 
الاحتفــاظ بهــا. وفــي هــذه الحالــة، لا يمكــن ســوى اســترداد الثمــن المحصــل عليــه مــن 

بيعهــا.

المادة 439

مــع مراعــاة مقتضيــات المــادة 1-429 مــن هــذا القانــون، تعــود هيئــة غرفــة 
العامــة  النيابــة  بحضــور  الجلســات  قاعــة  إلــى  المــداولات  انتهــاء  بعــد  الجنايــات 

الضبــط. كاتــب  وبمســاعدة 

يأمر الرئيس بإحضار المتهم، ويتحقق من توفر شروط العلنية.

يتلــو الرئيــس القــرار القا�ضــي بالإدانــة أو بالإعفــاء أو بالبــراءة أو بســقوط 
الدعوى العمومية أو يأمر بتأجيل القضية لجلسة لاحقة أو لإجراء تحقيق تكميلي، 
 
ً
ويعلن في هذه الحالة عن اسم المستشار الذي عينته الغرفة للقيام بالتحقيق وفقا
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لمقتضيــات القســم الثالــث مــن الكتــاب الأول مــن هــذا القانــون الخــاص بالتحقيــق 
الإعــدادي.

تأمــر غرفــة الجنايــات، عنــد الاقتضــاء، بالإفــراج المؤقــت عــن المتهم بكفالة أو 
.
ً
 أو بعضــا

ً
بدونهــا أو بوضــع حــد لتدابيــر المراقبــة القضائيــة كلا

المادة 440

بعــد تــاوة القــرار، يشــعر الرئيــس المتهــم أن لــه ابتــداء مــن يــوم صــدور القــرار 
أجــا مدتــه عشــرة أيــام كاملــة للطعــن بالاســتئناف.

المادة 441

يجــب أن يتضمــن قــرار غرفــة الجنايــات المقتضيــات المقــررة فــي المــادة 365 
 لمقتضيــات المــادة 430 أعــاه، ويبيــن المتحمــل 

ً
والإشــارة إلــى تــداول الهيئــة وفقــا

 للمادتيــن 367 و368 مــن هــذا القانــون.
ً
للمصاريــف إعمــالا

المادة 442

يحرر كاتب الضبط في كل قضية محضرا يلخص فيه أهم ما جاء في أجوبة 
المتهميــن وتصريحــات الشــهود، ويذكــر فيــه باختصــار المســائل العارضــة التــي قــد 
تكون نشــأت أثناء المناقشــات ويشــير فيه إلى المطالب الملتمس تســجيلها والمرافعات 
ووســائل الدفــاع المثــارة مــن قبــل الأطــراف أو دفاعهــم ومــا آلــت إليــه تلــك المطالــب، 
ويضمنه منطوق المقررات الصادرة عن الهيئة. ويوقع على المحضر كل من الرئيس 

وكاتــب الضبــط.

يمكن للنيابة العامة والأطراف أو دفاعهم، أن يطلبوا من الرئيس أمر كاتب 
الضبط بتلاوة المحضر أو جزء منه وتضمين المحضر ما وقع إغفاله.

يفتــرض أن الإجــراءات المقــررة قانونيــا لســير جلســات غرفــة الجنايــات قــد 
اســتكملت ولا تســقط هــذه القرينــة إلا إذا ورد فــي المحضــر أو فــي القــرار أو فــي طلــب 
يرمــي إلــى تســجيل ذلــك مــا يســتنتج منــه صراحــة عــدم اســتكمال تلــك الإجــراءات.
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الفرع الرابع: المسطرة الغيابية

المادة 443

إذا تعــذر القبــض علــى المتهــم بعــد الإحالــة أو إذا لاذ بالفــرار بعــد القبــض عليــه 
أو إذا كان فــي حالــة ســراح أو الإفــراج المؤقــت أو الوضــع تحــت المراقبــة القضائيــة، 
ولــم يســتجب إلــى الاســتدعاء بالمثــول المســلم إليــه، فــإن غرفــة الجنايــات تصــدر أمــرا 

بإجــراء المســطرة الغيابيــة.

ينــص هــذا الأمــر علــى أنــه يتعيــن علــى المتهــم أن يحضــر داخــل أجــل 15 يومــا، 
وإلا فيصــرح بأنــه غيــر ممتثــل للقانــون ويوقــف عــن مزاولــة حقوقــه المدنيــة وتعقــل 
أملاكــه خــال مــدة التحقيــق الغيابــي ويمنــع مــن رفــع أيــة دعــوى قضائيــة طيلــة نفس 
المــدة ويصــرح بأنــه ســيحاكم رغــم تغيبــه وأن علــى كل شــخص أن يــدل علــى المــكان 

الــذي يوجــد فيــه.

يشــير هــذا الأمــر، زيــادة علــى مــا تقــدم، إلــى هويــة المتهــم وأوصافــه وإلــى وصــف 
الجنايــة المتهــم بهــا وإلــى الأمــر بإلقــاء القبــض عليــه. وفــي هــذه الحالــة يوضــع حــد بقــوة 
القانــون للأمــر بإلقــاء القبــض الصــادر عــن قا�ضــي التحقيــق إذا كان لا يــزال ســاريا 

وفقــا لأحــكام المادتيــن 217 و218 مــن هــذا القانــون.

المادة 444

يوجــه الوكيــل العــام للملــك نســخة مــن الأمــر المنصــوص عليــه فــي المــادة 443 
أعــاه إلــى مصالــح الشــرطة القضائيــة لتنفيــذه، ويوجهــه أيضــا عنــد الاقتضــاء إلــى 
مديريــة أمــاك الدولــة بالدائــرة التــي كان يوجــد فيهــا آخــر مســكن للمتهــم، وعنــد عــدم 
معرفــة هــذا المســكن إلــى هــذه الإدارة بالمــكان الــذي تنعقــد فيــه المحكمــة الجنائيــة، 

لتنفيــذ الأمــر بعقــل الأمــاك.

المادة 445

ينشر لمدة 15 يوما بالمنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض الإعلان التالي:

صدر عن غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف ب-… أمر بإجراء المسطرة 
الغيابية ضد  فلان )الهوية( الذي كان يوجد مسكنه الأخير ب-… والمتهم ب-… 
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و أوصاف المتهم فلان هي ... ورقم بطاقة هويته مع وضع صورته على المنصة 
عند الاقتضاء.

يتعين على فلان أن يقدم نفسه حالا إلى أية سلطة قضائية أو شرطية.

ويتحتــم علــى كل شــخص يعــرف المــكان الــذي يوجــد بــه المتهــم أن يعلــم بذلــك 
نفــس الســلطات.

المادة 446

إذا لــم يحضــر المتهــم شــخصيا داخــل 15 يومــا المواليــة لنشــر الإعــان بالمنصــة 
كمــا جــاء فــي المــادة الســابقة، فــإن غرفــة الجنايــات تباشــر محاكمتــه.

غيــر أنــه إذا تعــذر علــى المتهــم مطلقــا أن يحضــر شــخصيا، فيمكــن لمحاميــه أو 
لذويــه أن يعرضــوا علــى غرفــة الجنايــات الأســباب المبــررة لغيابــه.

المادة 447

إذا قبلــت المحكمــة العــذر المقــدم فإنهــا تأمــر بإرجــاء محاكمــة المتهــم كمــا تأمــر 
عنــد الاقتضــاء برفــع العقــل عــن أملاكــه لأجــل تحــدده.

المادة 448

إذا لــم يقــدم عــذر أو قــدم ولــم يقبــل، يتلــو كاتــب الضبــط بالجلســة القــرار 
بالإحالــة والأمــر بإجــراء المســطرة الغيابيــة.

تســتمع المحكمــة بعــد تــاوة مــا تقــدم إلــى الطــرف المدنــي، إن كان طرفــا فــي 
الدعــوى، وإلــى التماســات النيابــة العامــة وإيضاحــات الدفــاع إن وجــد. 

فــي حالــة إغفــال أحــد الإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن 443 و444 
أعــاه، تأمــر المحكمــة بإعــادة الإجــراء الــذي تــم إغفالــه تحــت طائلة التصريح ببطلان 

المســطرة الغيابيــة.

إذا كانت المسطرة صحيحة، بتت غرفة الجنايات في التهمة وعند الاقتضاء 
فــي الحقوق المدنية.
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المادة 449

إذا صــدر الحكــم بإدانــة المتهــم المتغيــب، فــإن أملاكــه تبقــى تحــت العقــل، 
ويمكــن طيلــة العقــل فــرض نفقــات لزوجــه ولأصولــه وفروعــه ولــكل شــخص تجــب 

 لمقتضيــات مدونــة الأســرة فــي الموضــوع.
ً
نفقتــه علــى المتهــم المتغيــب طبقــا

النهائــي علــى المحكــوم عليــه بمقت�ضــى المســطرة  العقــل  ويعــرض حســاب 
الغيابيــة إذا زال أثــر الحكــم الغيابــي بحضــوره أو تقادمــت العقوبــة.

.
ً
ويعرض الحساب على ذوي حقوقه بعد موته حقيقة أو حكما

إذا ظــل المحكــوم عليــه غائبــا إلــى حيــن تقــادم العقوبــة، يخصــم مــن حســاب 
العقل النهائي المبلغ الضروري لأداء الغرامات والمصاريف والتعويضات المستحقة 

وتكاليــف تســيير حســاب العقــل طيلــة مــدة تقــادم العقوبــة.

تتولــى المحكمــة المصــدرة للقــرار الغيابــي اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة لتنفيــذ 
هــذا المقت�ضــى بنــاء علــى ملتمــس مــن النيابــة العامــة، ويكــون قرارهــا غيــر قابــل لأي 

طعــن.

المادة 450

ينشــر بالمنصــة بطلــب مــن النيابــة العامــة ملخــص القــرار الصــادر بنــاء علــى 
المســطرة الغيابيــة، كمــا يبلــغ لإدارة الأمــاك المخزنيــة طبقــا للمــادة 444 أعــاه.

بعــد القيــام بهــذه التدابيــر، يصبــح التجريــد مــن الحقــوق التــي ينــص عليهــا 
 علــى المحكــوم عليــه.

ً
القانــون ســاريا

المادة 451

لا يقبــل الطعــن فــي القــرار الصــادر غيابيــا إلا مــن النيابــة العامــة ومــن الطــرف 
المدنــي فيمــا يتعلــق بحقوقــه.

المادة 452

لا يجــوز فــي أي حــال أن يترتــب عــن وجــود أحــد المتهميــن فــي حالــة غيــاب إيقــاف 
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أو تأجيل التحقيق في حق الحاضرين من المساهمين أو المشاركين معه في الجريمة.

يمكــن لغرفــة الجنايــات بعــد الحكــم علــى الحاضريــن، أن تأمــر بــرد الأشــياء 
المودعة بكتابة الضبط بصفتها أدوات اقتناع، كما يمكنها أن تأمر برد تلك الأشياء 

أو الأمــوال أو الممتلــكات بشــرط تقديمهــا مــن جديــد إذا اقت�ضــى الحــال ذلــك.

ويضــع كاتــب الضبــط قبــل الــرد محضــرا يصــف فيــه الأشــياء أو الأمــوال أو 
المســلمة. الممتلــكات 

المادة 453

إذا ســلم المحكــوم عليــه غيابيــا نفســه للمؤسســة الســجنية، أو إذا قبــض 
عليــه قبــل ســقوط عقوبتــه بالتقــادم، يقــع اعتقالــه بموجــب الأمــر المنصــوص عليــه 

فــي المــادة 443 أعــاه.

وإذا قدم المعني بالأمر نفسه إلى هيئة المحكمة مباشرة أو إلى النيابة العامة، 
فــإن هــذه الأخيــرة تتولــى إحالتــه علــى المحكمــة التــي تبــت فــي وضعيتــه إمــا بإيداعــه فــي 
الســجن أو مواصلــة محاكمتــه فــي حالــة ســراح أو اتخــاذ تدابيــر المراقبــة القضائيــة. 
تســهر النيابــة العامــة علــى أمــر الشــرطة القضائيــة بوضــع حــد للأمــر بإلقــاء القبــض.

يســري نفــس الحكــم إذا ألقــي القبــض علــى المتهــم الهــارب، أو قــدم نفســه 
ليســجن، قبــل صــدور الأمــر بإجــراء المســطرة الغيابيــة وبعــد صــدور قــرار الإحالــة.

فــي الفقرتيــن الأولــى والثانيــة أعــاه، يســقط  فــي الحالــة المنصــوص عليهــا 
بموجــب القانــون الحكــم والإجــراءات المتخــذة منــذ الأمــر بإجــراء المســطرة الغيابيــة.

إذا ظهــر مــن الضــروري إجــراء تحقيــق تكميلــي، تعيــن أن يقــوم بــه مستشــار 
تعينــه غرفــة الجنايــات ضمــن الشــروط المنصــوص عليهــا فــي المــادة 439 مــن هــذا 

القانــون.

إذا ادعى المتهم أن الحكم الغيابي لا يتعلق به، تتخذ الإجراءات حسبما ورد 
في المواد 592 إلى 595 بعده.

إذا تعذر لســبب من الأســباب الاســتماع إلى الشــهود خلال المناقشــات، تليت 
بالجلســة شــهاداتهم المكتوبــة، كمــا تتلــى عنــد الاقتضــاء الأجوبــة المكتوبــة لباقــي 
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المتهميــن المتابعيــن بنفــس الجنايــة وكــذا الشــأن فيمــا يرجــع لبقيــة المســتندات التــي 
يعتبــر الرئيــس أنهــا صالحــة لإظهــار الحقيقــة.

المادة 454

إذا حضر المحكوم عليه غيابيا وحكم من جديد ببراءته أو إعفائه أو بسقوط 
الدعوى العمومية، فيحكم عليه بالمصاريف المترتبة عن المحاكمة الغيابية، ما لم 

تعفه غرفة الجنايات من ذلك.

يمكن للغرفة كذلك أن تأمر بنشــر قرارها حســب الشــروط المنصوص عليها 
فــي المــادة 444 أعــاه.

الفرع الخامس: المحاكمة من أجل الجرائم المرتبطة بالجنايات

المادة 455

إذا لــم يحضــر المتهــم المتابــع أمــام غرفــة الجنايــات مــن أجــل جريمــة مرتبطــة 
بجنايــة بعــد اســتدعائه بصفــة صحيحــة، فإنــه يحاكــم حســب القواعــد العاديــة 
 لمقتضيــات المــادة 314مــن هــذا 

ً
المطبقــة علــى نــوع الجريمــة ويوصــف الحكــم تبعــا

القانــون.

المادة 456

تطبق أمام غرفة الجنايات، في المتابعة من أجل الاتهام بجنحة، مقتضيات 
المادة 392 من هذا القانون.

الفرع السادس: استئناف قرارات غرف الجنايات

المادة 457

بالحــق المدنــي وللمســؤول عــن  العامــة والمطالــب  للمتهــم وللنيابــة  يمكــن 
الحقوق المدنية استئناف القرارات الباتة في الجوهر الصادرة عن غرف الجنايات 
أمــام نفــس المحكمــة، مــع مراعــاة المــادة 382 والفقــرة الأولــى مــن المــادة 401 مــن هــذا 

القانــون.



262

يقــدم الاســتئناف وفــق الكيفيــة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرات 2 و3 و4 مــن 
المــادة 399 أعــاه.

تســري علــى آجــال الطعــن بالاســتئناف وآثــاره مقتضيــات المــواد 400 و401 
و403 و404 و406 و408 و409 و410 و411 و412 مــن هــذا القانــون. 

 الطعــن بالاســتئناف فــي القــرارات الباتــة فــي الاعتقال الاحتياطي 
ً
ويمكــن أيضــا

أو المراقبــة القضائيــة.

نفــس  لــدى  الاســتئنافية  الجنايــات  غرفــة  بالاســتئناف  الطعــن  فــي  تنظــر 
المحكمة، وهي مكونة من هيئة أخرى مشكلة من رئيس غرفة وأربعة مستشارين لم 
يســبق لهــم المشــاركة فــي البــت فــي القضيــة، بحضــور ممثــل النيابــة العامــة ومســاعدة 

كاتــب الضبــط تحــت طائلــة البطــان.

 لمــا تنــص عليــه 
ً
يمكــن أن يضــاف إلــى تشــكلة الهيئــة، مستشــار أو أكثــر وفقــا

الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 417 مــن هــذا القانــون.

خلافــا للمقتضيــات الســالفة، يمكــن للرئيــس الأول لمحكمــة الاســتئناف أن 
يتــرأس شــخصيا غرفــة الجنايــات الاســتئنافية.

وتبــت غرفــة الجنايــات الاســتئنافية التــي تنظــر فــي الطعــن بقــرار نهائــي وفقــا 
للإجــراءات المقــررة فــي المــواد 417 و418 ومــن 420 إلــى 442 و455 و456 مــن هــذا 

القانــون. 

 
ً
         بعد تلاوة القرار، يشعر الرئيس المتهم أن له ابتداء من يوم صدور القرار أجلا

مدته عشرة أيام للطعن بالنقض.

 تطبق المســطرة الغيابية في الجنايات من قبل غرفة الجنايات الاســتئنافية 
وفقــا لمقتضيــات الفــرع الرابــع مــن البــاب الثانــي مــن القســم الرابــع مــن الكتاب الثاني 

مــن هــذا القانــون.

غيــر أنــه إذا كانــت المســطرة الغيابيــة فــي الجنايــات قــد أجريــت خــال المرحلــة 
الابتدائيــة، فــإن إجراءاتهــا تظــل ســارية خــال المرحلــة الاســتئنافية، ويكتفــي رئيــس 
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غرفــة الجنايــات الاســتئنافية بالاســتماع لملتمســات النيابــة العامــة والمطالــب بالحــق 
المدنــي إن وجــد.

وفــي حالــة عــودة المتهــم إلــى التغيــب عــن جلســات المحاكمــة رغــم التوصــل، 
فيمكــن للمحكمــة أن تطبــق مقتضيــات العقــل المشــار إليهــا فــي المــادة 443 مــن هــذا 

القانــون مــع مواصلــة إجــراءات المحاكمــة.

الكتاب الثالث: القواعد الخاصة بالأحداث

القسم الأول: أحكام تمهيدية

المادة 458

يتحدد سن الرشد الجنائي ببلوغ ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة.

يعتبــر الحــدث إلــى غايــة بلوغــه ســن اثنتــي عشــرة ســنة غيــر مســؤول جنائيــا 
تمييــزه. لانعــدام 

يعتبــر الحــدث الــذي يتجــاوز ســن اثنتــي عشــرة ســنة وإلــى غايــة بلوغــه ثمــان 
عشــرة ســنة مســؤولا مســؤولية ناقصــة بســبب عــدم اكتمــال تمييــزه.

المادة 459

يعتبر لتحديد سن الرشد الجنائي، سن الجانح يوم ارتكاب الجريمة.

إذا لــم توجــد شــهادة تثبــت الحالــة المدنيــة، ووقــع خــاف فــي تاريــخ الــولادة، 
فــإن المحكمــة المرفوعــة إليهــا القضيــة تقــدر الســن بعــد أن تأمــر بإجــراء فحــص طبــي 
 بعــدم 

ً
وبجميــع التحريــات التــي تراهــا مفيــدة وتصــدر، إن اقت�ضــى الحــال، مقــررا

الاختصــاص.

المادة 460

الشــرطة  لضابــط  أدنــاه،  المــادة 470  بمقتضيــات  المســاس  يمكــن، دون 
القضائيــة المكلــف بالأحــداث أن يحتفــظ بالحــدث فــي نــزاع مــع القانــون فــي مــكان 
مخصص للأحداث لمدة لا يمكن أن تتجاوز في جميع الأحوال المدة الأصلية المحددة 
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للحراســة النظريــة دون قابليتهــا للتمديــد مــا لــم يتعلــق الأمــر بالجرائــم المنصــوص 
عليهــا فــي المــادة 108 مــن هــذا القانــون. وعليــه أن يتخــذ كل التدابيــر لتفــادي إيذائــه. 

يجــب تنفيــذ تدبيــر الاحتفــاظ فــي ظــروف تضمــن كرامــة الحــدث والحقــوق 
المخولة له قانونا. وإذا تطلب الأمر اتخاذ تدابير أمنية يتعين التقيد بما هو ضروري 

منهــا. 

يجــب تقديــم الحــدث إلــى وكيــل الملــك أو الوكيــل العــام للملــك قبــل انتهــاء هــذه 
المــدة.

لا يعمــل بالإجــراء المنصــوص عليــه فــي الفقرتيــن الأولــى والثالثــة مــن هذه المادة 
إلا إذا تعــذر تســليم الحــدث لمــن يتولــى رعايتــه أو كانــت ضــرورة البحــث أو ســامة 

الحــدث تقت�ضــي ذلــك، وبعــد موافقــة النيابــة العامــة.

تتحمــل ميزانيــة الدولــة نفقــات التغذيــة المقدمــة للأحــداث المحتفــظ بهــم، 
وتحدد وفق نفس الكيفية المنصوص عليها في المادة 66 أعلاه قواعد نظام تغذيتهم 

وكيفيــات تقديــم الوجبــات الغذائيــة لهــم.

يمكــن كذلــك للنيابــة العامــة، بصفــة اســتثنائية، أن تأمــر بإخضــاع الحــدث 
خــال فتــرة البحــث التمهيــدي لنظــام الحراســة المؤقتــة المنصــوص عليــه فــي المــادة 
471 بعــده، إذا كانــت ضــرورة البحــث أو ســامة الحــدث تقت�ضــي ذلــك، علــى ألا 

.
ً
تتجــاوز مــدة التدبيــر المأمــور بــه خمســة عشــر يومــا

يجب، في كافة الأحوال، إشعار ولي الحدث أو المقدم عليه أو وصيه أو كافله 
أو حاضنــه أو الشــخص أو المؤسســة المعهــود إليهــا برعايتــه بالإجــراء المتخــذ، وذلــك 

وفقــا لمقتضيــات الفقــرة الرابعــة مــن المــادة 67 مــن هــذا القانــون.

ويحــق لهــؤلاء وللمحامــي الاتصــال بالحــدث فــي الحالتيــن المنصــوص عليهمــا 
فــي الفقرتيــن الأولــى والسادســة مــن هــذه المــادة، تحــت مراقبــة ضابــط الشــرطة 

القضائيــة. 

يمنع على الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين السابعة والثامنة أعلاه إخبار 
أي كان بما راج خلال الاتصال بالحدث قبل انتهاء البحث.
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تتــم إجــراءات البحــث بكيفيــة ســرية، ويحــق لمحامــي الحــدث أو المحامــي 
المعيــن لــه فــي إطــار المســاعدة القضائيــة أو لأحــد الأشــخاص المشــار إليهــم أعــاه أن 
يحضــروا الاســتماع للحــدث مــن قبــل ضبــاط الشــرطة القضائيــة بعــد ترخيــص مــن 
النيابــة العامــة المختصــة، وفــي هــذه الحالــة يوقــع المحامــي أو الأشــخاص المشــار إليهــم 
أعــاه علــى المحضــر أو يشــار إلــى رفــض التوقيــع أو البصــم أو عــدم اســتطاعة ذلــك.

المادة 461

تحيــل النيابــة العامــة الحــدث فــي نــزاع مــع القانــون إلــى قا�ضــي الأحــداث أو 
بالأحــداث. المكلــف  المستشــار 

إذا وجــد مــع الحــدث مســاهمون أو مشــاركون رشــداء، وجــب فصــل قضيتهــم 
عــن القضيــة المتعلقــة بالحــدث، وتكــون النيابــة العامــة ملفــا خاصــا للحــدث تحيلــه 

إلــى قا�ضــي الأحــداث أو إلــى المستشــار المكلــف بالأحــداث.

للشــروط  ارتــكاب جنحــة وفقــا  فــي حالــة  الصلــح  يمكــن ســلوك مســطرة 
القانــون. مــن هــذا  المــواد 41 و1-41 و215-1  فــي  والكيفيــات المنصــوص عليهــا 

كذلــك أن يلتمســوا، بعــد إقامــة  يمكــن للنيابــة العامــة أو للحــدث ووليــه 
الدعوى العمومية وقبل صدور حكم نهائي في جوهر القضية، إيقاف سير الدعوى 
العموميــة فــي حالــة ســحب الشــكاية أو تنــازل المتضــرر وفقــا لمقتضيــات المــادة 372 

مــن هــذا القانــون.

يقــوم وكيــل الملــك بتفقــد الأحــداث المودعيــن بالمؤسســات الســجنية أو مراكــز 
الملاحظــة علــى الأقــل مــرة كل شــهر، ويمكــن أن يعهــد بذلــك لأحــد نوابــه أو لأحــد 

المســاعدين أو المســاعدات الاجتماعيــات بمكتــب المســاعدة الاجتماعيــة.

ينجــز تقريــر بــكل زيــارة ويتخــذ وكيــل الملــك الإجــراءات الملائمــة التــي تدخــل فــي 
اختصاصــه لمــا فيــه المصلحــة الفضلــى للحــدث، أو يلتمــس مــن قا�ضــي الأحــداث أو 

الجهــة القضائيــة المختصــة اتخــاذ التدابيــر الضروريــة.
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المادة 461-1

إذا كانــت الأفعــال المنســوبة لحــدث يقــل عمــره عــن 12 ســنة كاملــة، فــإن 
النيابــة العامــة تتخــذ قــرارا بحفــظ القضيــة لانعــدام مســؤوليته الجنائيــة وتســلمه 
إلــى أبويــه أو الو�صــي عليــه أو المقــدم عليــه أو حاضنــه أو كافلــه أو المكلــف برعايتــه.

إذا كان الحــدث المذكــور فــي الفقــرة الأولــى أعــاه مهمــا أو كان فــي وضعيــة 
صعبــة، فتطبــق مقتضيــات المــواد مــن 512 إلــى 517 مــن هــذا القانــون.

يحــق للضحيــة المطالبــة بالتعويــض عــن الضــرر الــذي تســببت فيــه الجريمــة 
أمــام الجهــة القضائيــة المختصــة.

القسم الثاني: هيئات التحقيق وهيئات الحكم

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 462

نصــوص  بمقت�ضــى  المحاكــم  لبعــض  المخولــة  الاختصاصــات  مراعــاة  مــع 
خاصــة، فــإن الهيئــات القضائيــة المكلفــة بالأحــداث هــي:

1- بالنسبة للمحكمة الابتدائية:

أ( قا�ضي الأحداث؛

ب( قا�ضي التحقيق المكلف بالأحداث؛

ج( غرفة الأحداث؛

2- بالنسبة لمحكمة الاستئناف:

أ( المستشار المكلف بالأحداث؛

ب( الغرفة الجنحية للأحداث؛

ج( غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث؛
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د( غرفة الجنايات للأحداث؛

هـ( غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث؛

و( المستشار المكلف بالتحقيق في قضايا الأحداث.

يجب أن يرأس هذه الهيئات عند النظر في قضايا الأحداث قاض أو مستشار 
مكلف بالأحداث.

تراعى في تشكيلة هذه الهيئات مقتضيات المادة 297 أعلاه.

لا يمكــن تحــت طائلــة البطــان لأي قــاض أو مستشــار عيــن أو انتــدب أو كلــف 
بصفــة مؤقتــة أن يشــارك فــي الحكــم فــي قضايــا ســبق لــه أن مــارس فيهــا التحقيــق 

الخــاص بالأحــداث.

لا يمكــن لقضــاة غرفــة الأحــداث أن يشــاركوا فــي الحكــم فــي قضيــة ســبق لهــم 
البــت فــي موضوعهــا. 

المادة 462-1

لا تكت�سي محاكمة الأحداث طبيعة عقابية. 

المكلفــة  القضائيــة  والهيئــات  التحقيــق  وقضــاة  العامــة  النيابــة  تراعــي 
بالأحــداث، المصلحــة الفضلــى للحــدث فــي تقديــر تدبيــر الحمايــة أو التهذيــب الملائــم 

بتهذيــب ســلوكه وإصلاحــه.  لحالتــه والكفيــل 

توفر للأحداث، في جميع الأحوال، مساعدة تستجيب لحاجياتهم.

لا يمكــن اتخــاذ تدبيــر الإيــداع فــي الســجن المنصــوص عليــه فــي المــادة 473 
أدناه ولا العقوبات المنصوص عليها في المواد 480 و482 و493 أدناه، إلا في الأحوال 

الاســتثنائية التــي تقــدر المحكمــة أو القا�ضــي أنــه لا بديــل عنهــا.

لا يمكــن أن تمــدد مــدة اعتقــال الحــدث احتياطيــا فــي الجنــح إلا فــي حــدود 
مرة واحدة لمدة شهر وفي الجنايات في حدود مرتين لمدة شهرين، ويمكن تمديد مدة 
الاعتقــال الاحتياطــي لثــاث مــرات ولنفــس المــدة بالنســبة للجنايــات المنصــوص عليها 
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فــي المــادة 108 مــن هــذا القانــون.

المادة 463

يمــارس الدعــوى العموميــة عنــد إجــراء متابعــة فــي الجنــح والمخالفــات التــي 
يرتكبهــا أحــداث، وكيــل الملــك لــدى المحكمــة الابتدائيــة المنتصــب فــي دائرتهــا قا�ضــي 
الأحــداث المختــص، ويمارســها الوكيــل العــام للملــك فــي الجنايــات والجنــح المرتبطــة 

بهــا.

في حالة ارتكاب جريمة يخول القانون فيها لإدارات عمومية الحق في متابعة 
مرتكبها، فإن النيابة العامة مؤهلة وحدها لممارسة هذه المتابعة استنادا إلى شكاية 

سابقة تقدمها الإدارة التي يهمها الأمر.

لا يمكن إقامة الدعوى العمومية في حق حدث من قبل الطرف المدني.

المادة 463-1

يكــون الاختصــاص للهيئــات القضائيــة المكلفــة بالأحــداث المنصــوص عليهــا فــي 
المــادة 462 أعــاه التــي ارتكبــت الجريمــة فــي دائــرة نفوذهــا أو التــي يوجــد ضمــن دائــرة 
نفوذها محل إقامة الحدث أو أبويه أو وصيه أو المقدم عليه أو كافله أو حاضنه أو 
للهيئــة القضائيــة التــي عثــر فــي دائرتهــا علــى الحــدث، ويكــون كذلــك للهيئــة القضائيــة 

التــي أودع بدائرتهــا الحــدث إمــا بصفــة مؤقتــة أو بصفــة نهائيــة. 

المادة 464

يمكــن أن يطالــب بالحــق المدنــي كل شــخص متضــرر مــن جريمــة ينســب 
اقترافهــا لحــدث لــم يبلــغ مــن العمــر 18 ســنة.

المادة 465

تقــام الدعــوى المدنيــة ضــد الحــدث مــع إدخــال ممثلــه القانونــي المســؤول 
 أمــام قا�ضــي الأحــداث وأمــام غرفــة الأحــداث لــدى المحكمــة الابتدائيــة فــي 

ً
مدنيــا

قضايــا الجنــح وأمــام المستشــار المكلــف بالأحــداث وأمــام غرفــة الجنايــات للأحــداث 
لــدى محكمــة الاســتئناف فــي قضايــا الجنايــات والجنــح المرتبطــة بهــا.
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إذا اتهــم فــي القضيــة الواحــدة متهمــون رشــداء وآخــرون أحــداث وبعــد فصــل 
المتابعــة فــي حــق هــؤلاء الأخيريــن طبقــا للفقــرة الثانيــة مــن المــادة 461، فــإن الدعــوى 
المدنية التي يمارسها المتضرر ضد جميع المتهمين ترفع إلى الهيئة الزجرية التي يعهد 
إليها بمحاكمة الرشداء، وفي هذه الحالة، لا يحضر الأحداث في المناقشات ويحضر 

نيابــة عنهــم فــي الجلســة ممثلهــم القانونــي.

يمكن أن يؤجل البت في الدعوى المدنية إلى أن يبت نهائيا في حق الأحداث.

المادة 466 

يمنــع نشــر أيــة بيانــات عــن جلســات الهيئــات القضائيــة للأحــداث فــي الكتــب 
والصحافــة والإذاعــة وعــن طريــق الصــور والســينما والتلفــزة أو غيرهــا مــن وســائل 
 أن ينشر 

ً
النشر الإلكترونية أو السمعية البصرية أو أية وسيلة أخرى، ويمنع أيضا

بنفــس الطــرق كل نــص أو رســم أو صــورة تتعلــق بالأحــداث ســواء كانــوا ضحايــا أو فــي 
وضعيــة صعبــة أو فــي نــزاع مــع القانــون.

دون الإخــال بالعقوبــات الأشــد، يعاقــب عــن مخالفــة هــذه المقتضيــات 
درهــم. بيــن 10.000 و50.000  بغرامــة 

فــي حالــة العــود إلــى نفــس الجريمــة داخــل أجــل ســنة ابتــداء مــن أول حكــم 
مكتســب لقــوة ال�شــيء المق�ضــي بــه، يمكــن الحكــم بالحبــس لمــدة تتــراوح بيــن شــهرين 

وســنتين.

يمكن للمحكمة علاوة على ذلك، أن تأمر بمنع أو توقيف وسيلة النشر التي 
ارتكبت بواسطتها المخالفة لمدة لا يمكن أن تتجاوز ثلاثين يوما.

يمكــن للمحكمــة أيضــا، أن تأمــر بمصــادرة أو إتــاف المطبوعــات أو الأشــرطة 
 أو بحــذف جــزء منهــا، 

ً
 أو جزئيــا

ً
الصوتيــة أو المصــورة أو غيرهــا مــن وســائل النشــر كليــا

أو تمنــع عرضهــا أو بيعهــا أو توزيعهــا أو إذاعتهــا أو بثهــا أو تداولهــا.

غيــر أنــه يجــوز نشــر الحكــم مــن غيــر أن يبيــن فيــه اســم الحــدث ولــو بالأحــرف 
الأولى لاسمه أو بواسطة صور أو رسوم أو أي إشارات أخرى من شأنها التعريف به، 

وإلا عوقــب علــى ذلــك بغرامــة يتــراوح مبلغهــا بيــن 1.200 و3.000 درهــم.
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كما يجوز للمسؤولين عن مراكز حماية الطفولة، استعمال وسائل الإعلام 
لنشــر بعــض المعلومــات المتعلقــة بالحــدث الــذي انقطعــت صلتــه بأســرته قصــد 

تســهيل العثــور عليهــا وذلــك بعــد أخــذ إذن قا�ضــي الأحــداث.

الباب الثاني: قا�ضي الأحداث لدى المحاكم الابتدائية

المادة 467

يعيــن قــاض أو أكثــر مــن قضــاة المحكمــة الابتدائيــة للقيــام بمهــام قا�ضــي 
الأحــداث لمــدة ثــاث ســنوات قابلــة للتجديــد مــن قبــل المجلــس الأعلــى للســلطة 

الابتدائيــة. المحكمــة  رئيــس  مــن  باقتــراح  القضائيــة 

في حالة حدوث عائق يمنع قا�ضي الأحداث من القيام بمهامه، يكلف رئيس 
المحكمة الابتدائية من يقوم مقامه بصفة مؤقتة بعد استشارة وكيل الملك.

 أو عــدة قضــاة مــن النيابــة العامــة 
ً
يكلــف وكيــل الملــك، بصفــة خاصــة، قاضيــا

بالقضايــا المتعلقــة بالأحــداث.

المادة 468

 لمقتضيــات 
ً
يختــص قا�ضــي الأحــداث لــدى المحكمــة الابتدائيــة بالبــت، وفقــا

المــواد 375 إلــى 382 والفقــرة السادســة مــن المــادة 384 مــن هــذا القانــون، فــي قضايــا 
المخالفــات المنســوبة إلــى الحــدث البالــغ مــن العمــر مــا بيــن اثنتــي عشــرة ســنة وثمــان 

عشــرة ســنة. 

فــي حالــة ثبــوت المخالفــة، يمكــن للقا�ضــي أن يقتصــر إمــا علــى توبيــخ الحــدث، 
.
ً
أو الحكــم بالغرامــة المنصــوص عليهــا قانونــا

لا يتخــذ فــي حــق الحــدث الــذي لــم يبلــغ الثانيــة عشــرة مــن عمــره، ســوى 
التســليم لأبويــه أو حاضنــه أو الو�صــي عليــه أو المقــدم عليــه أو كافلــه أو الشــخص أو 

المؤسســة المعهــود إليهــا برعايتــه.
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المادة 469

إذا كانت الجنحة تستدعي إجراء تحقيق، فإن وكيل الملك يحيلها إلى قا�ضي 
التحقيق المكلف بالأحداث.

تطبــق فــي هــذه الحالــة، المســطرة المقــررة فــي القســم الثالــث مــن الكتــاب الأول 
المتعلــق بالتحقيــق الإعــدادي، مــع مراعــاة المقتضيــات المنصــوص عليهــا فــي الكتــاب 

الثالــث مــن هــذا القانــون المتعلــق بالقواعــد الخاصــة بالأحــداث. 

المادة 470

إذا كانت الجنحة لا تستدعي إجراء تحقيق، فإن وكيل الملك يحيل القضية 
إلــى قا�ضــي الأحــداث الــذي يبــت فــي القضيــة وفقــا للمســطرة المقــررة فــي المــواد 475 
و476 ومــن 478 إلــى 481 مــن هــذا القانــون. وفــي هــذه الحالــة تتألــف الهيئــة، تحــت 
طائلــة البطــان، مــن قا�ضــي الأحــداث بحضــور ممثــل النيابــة العامــة وبمســاعدة 

كاتــب الضبــط.

غير أنه إذا تعلق الأمر بقضايا تقرر فيها متابعة الحدث في حالة اعتقال ولو 
توبــع معــه أحــداث فــي حالــة ســراح، تبــت فــي القضيــة غرفــة الأحــداث لــدى المحكمــة 

الابتدائيــة وفــق التشــكيلة المحــددة فــي المــادة 477 بعــده.

إذا تبين لقا�ضي الأحداث أن الأفعال لا تدخل في اختصاصه، فإنه يصرح 
بعدم الاختصاص ويبت عند الاقتضاء في مدى استمرار نظام الحراسة المؤقتة أو 

الإيداع في السجن المنصوص عليه في المادة 473 أدناه.

المادة 471

 يخضــع بمقتضــاه الحــدث 
ً
يمكــن للقا�ضــي فــي قضايــا الجنــح أن يصــدر أمــرا

لواحــد أو أكثــر مــن تدابيــر نظــام الحراســة المؤقتــة وذلــك بتســليمه:

1- إلــى أبويــه أو الو�صــي عليــه أو المقــدم عليــه أو كافلــه أو إلــى حاضنــه أو إلــى 
شــخص مــن عائلتــه جديــر بالثقــة؛ 

2- إلى مركز للملاحظة؛
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3- إلى قسم الإيواء بمؤسسة عمومية أو خصوصية معدة لهذه الغاية؛

4- إلــى مصلحــة عموميــة أو مؤسســة عموميــة مكلفــة برعايــة الطفولــة أو إلــى 
مؤسســة صحيــة بالأخــص فــي حالــة ضــرورة معالجــة الحــدث مــن التســمم؛

5- إلــى إحــدى المؤسســات أو المعاهــد المعــدة للتربيــة أو الدراســة أو التكويــن 
المهنــي أو للمعالجــة التابعــة للدولــة أو لإدارة عموميــة مؤهلــة لهــذه الغايــة أو إلــى 

مؤسســة خصوصيــة مقبولــة للقيــام بهــذه المهمــة؛

6- إلى جمعية ذات منفعة عامة مؤهلة لهذه الغاية؛

7- إلى أسرة مستقبلة طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

إذا رأى قا�ضــي الأحــداث أن حالــة الحــدث الصحيــة أو النفســانية أو ســلوكه 
العــام تســتوجب فحصــا عميقــا، فيمكنــه أن يأمــر بإيداعــه مؤقتــا لمــدة لا تتجــاوز 

ثلاثــة أشــهر بمركــز مقبــول مؤهــل لذلــك.

يمكــن إن اقت�ضــى الحــال أن تباشــر التدابيــر الســابقة تحــت نظــام الحريــة 
المحروســة. 

تنفذ هذه التدابير المؤقتة رغم كل طعن وتكون قابلة دائما للإلغاء.

المادة 472

يكــون الأمــر الــذي يبــت فــي التدابيــر المؤقتــة المشــار إليهــا فــي المــادة الســابقة قابــا 
 للقواعد المقررة في هذا القانون، ويمكن الطعن فيه بالاستئناف 

ً
للاستئناف طبقا

مــن طــرف النيابــة العامــة والحــدث أو ممثلــه القانونــي أو أبويــه أو الشــخص أو 
المؤسســة المكلفــة برعايتــه.

يرفع هذا الاستئناف أمام الغرفة الجنحية للأحداث بمحكمة الاستئناف.

المادة 473

لا يمكن أن يودع في مؤسسة سجنية الحدث الذي لم يبلغ أربع عشرة سنة 
كاملــة فــي الجنايــات وســت عشــرة ســنة كاملــة فــي الجنــح، ولــو بصفــة مؤقتــة، ومهمــا 
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كان نــوع الجريمــة.

لا يمكــن أن يــودع فــي مؤسســة ســجنية، ولــو بصفــة مؤقتــة، الحــدث الــذي 
يتــراوح عمــره بيــن أربــع عشــرة ســنة وثمــان عشــرة ســنة إلا إذا ظهــر أن هــذا التدبيــر 
ضــروري أو اســتحال اتخــاذ أي تدبيــر آخــر، علــى أن يبيــن فــي المقــرر القضائــي القا�ضــي 
بالإيــداع فــي الســجن الأســباب التــي تحــول دون تطبيــق تدابيــر الحمايــة المنصــوص 
عليهــا فــي هــذا القانــون. وفــي هــذه الحالــة يحتفــظ بالحــدث فــي جنــاح خــاص، أو عنــد 

عــدم وجــوده، فــي مــكان خــاص معــزول عــن أماكــن وضــع الرشــداء.

يبقى الحدث على انفراد أثناء الليل حسب الإمكان.

يقوم قا�ضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث أو وكيل الملك أو الوكيل 
العــام للملــك كل فيمــا يخصــه بتفقــد الأحــداث المعتقليــن وكــذا الأحــداث المودعيــن 
بالمراكــز والمؤسســات المشــار إليهــا فــي المادتيــن 471 و481 مــن هــذا القانــون مــرة كل 

شــهر علــى الأقــل.

المادة 474

إذا كانــت الأفعــال تكــون جنحــة، فــإن قا�ضــي الأحــداث يجــري بنفســه أو يأمــر 
بإجــراء بحــث لتحديــد التدابيــر الواجــب اتخاذهــا لضمــان حمايــة الحــدث وإنقــاذه، 
ويتلقــى بواســطة بحــث اجتماعــي معلومــات عــن حالــة عائلتــه الماديــة والمعنويــة وعــن 
طبعه وسوابقه وعن مواظبته بالمدرسة وسيرته فيها وعن سلوكه المهني وعن رفقائه 

وعــن الظــروف التــي عــاش فيهــا وتلقــى فيهــا تربيتــه.

يأمــر كذلــك إن اقت�ضــى الحــال بإجــراء فحــص طبــي أو فحــص عقلــي أو فحــص 
نفســاني. ويمكنه عند الاقتضاء، إصدار جميع الأوامر المفيدة.

يمكن لقا�ضي الأحداث، رعيا لمصلحة الحدث، ألا يأمر بأي تدبير من التدابير 
المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه أو ألا يتخذ سوى تدبير واحد منها.

يمكــن لقا�ضــي الأحــداث أن يســند أمــر البحــث الاجتماعــي إلــى الإدارة المكلفــة 
بالشــؤون الاجتماعيــة أو إلــى الجمعيــات أو الأشــخاص المؤهليــن لهــذه الغايــة، أو إلــى 

مكتــب المســاعدة الاجتماعيــة بالمحكمــة.



274

المادة 475

يشــعر قا�ضــي الأحــداث الأبويــن أو المقــدم أو الو�صــي أو الكافــل أو الحاضــن 
أو الشــخص أو المؤسســة المكلفــة برعايــة الحــدث المعروفيــن لديــه بإجــراء المتابعــات.

إذا لــم يختــر الحــدث أو ممثلــه القانونــي محاميــا، فيعينــه لــه قا�ضــي الأحــداث 
 أو يدعــو نقيــب المحاميــن لتعيينــه.

ً
تلقائيــا

المادة 476

إذا كان الحــدث متابعــا عــن نفــس الأفعــال وفــي نفــس القضيــة مــع متهميــن 
رشــداء، وكان قــد تــم فصــل قضيــة الرشــداء عــن القضيــة المتعلقــة بالحــدث طبقــا 
للمادة 461 أعلاه، فيؤجل البت في حق الحدث بقرار معلل إلى أن يصدر الحكم في 

حــق الرشــداء مــا لــم يتعــارض ذلــك مــع مصلحــة الحــدث.

    المادة 477

تتألــف غرفــة الأحــداث لــدى المحكمــة الابتدائيــة تحــت طائلــة البطــان، 
مــع مراعــاة مقتضيــات المــادة 470 أعــاه، مــن قا�ضــي الأحــداث بصفتــه رئيســا ومــن 
قاضييــن اثنيــن، وتعقــد جلســاتها بحضــور ممثــل للنيابــة العامــة وبمســاعدة كاتــب 

الضبــط.

المادة 478

يجــري البحــث والمناقشــات ويصــدر الحكــم بجلســة ســرية، ويجــب أن يحضــر 
الحــدث شــخصيا ومســاعدا بمحاميــه وممثلــه القانونــي، مــا لــم تعــف المحكمــة 

الحــدث أو ممثلــه القانونــي مــن الحضــور.

تطبــق مقتضيــات المــواد 297 إلــى 372 مــن هــذا القانــون مــع مراعــاة المادتيــن 
476 و477 والمــواد مــن 479 إلــى 484 مــن هــذا القانــون.

إذا تغيــب الحــدث أو ممثلــه عــن الحضــور بعدمــا اســتدعي بصفــة قانونيــة، 
 لمقتضيات 

ً
ولم يبرر تغيبه بأي عذر مقبول، فيبت في القضية ويوصف الحكم وفقا

المــادة 314 أعــاه.
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المادة 479

يحكم في كل قضية على حدة من غير حضور باقي الأشخاص المتابعين.

لا يقبــل للحضــور فــي البحــث والمناقشــات إلا الشــهود فــي القضيــة والأقــارب 
والو�صــي أو المقــدم أو الكافــل أو الحاضــن أو الممثــل القانونــي للحــدث أو الشــخص 
أو الهيئــة المكلفــة برعايتــه، ومحامــي الأطــراف والمندوبــون المكلفــون بنظــام الحريــة 
المحروســة والمســاعدون والمســاعدات الاجتماعيــات بمكتــب المســاعدة الاجتماعيــة 

بالمحكمــة والطــرف المدنــي الــذي قــد يتقــدم بمطالبــه بالجلســة.

يمكن للرئيس أن يأمر في كل وقت بانسحاب الحدث من البحث والمناقشات 
كليا أو جزئيا، ويصدر الحكم بمحضره ما لم يقرر خلاف ذلك.

يمكــن للمحكمــة أن تأمــر بانعقــاد جلســات الأحــداث بــدون ارتــداء البدلــة 
الرسمية، ويشمل هذا الأمر قضاتها وممثل النيابة العامة وكاتب الضبط ومحامي 

الأطــراف.

المادة 480

إذا تبين من البحث والمناقشــات أن الجريمة لا تنســب إلى الحدث، صرحت 
المحكمــة ببراءتــه. 

غيــر أنــه يمكنهــا، إذا كانــت مصلحــة الحــدث تقت�ضــي ذلــك، أن تطبــق فــي حقــه 
مقتضيــات المــواد مــن 510 إلــى 517 أدنــاه:

إذا تبين من البحث والمناقشات أن الأفعال لها صفة جنحة وأنها تنسب إلى 
الحدث، فإن المحكمة تتخذ التدابير التالية:

1- إذا كان عمــر الحــدث يتــراوح بيــن 12 و14 ســنة فــي الجنايــات وبيــن 12 و16 
سنة في الجنح، فإنه يمكن أن يطبق في حقه تدبير أو أكثر من بين تدابير الحماية أو 

التهذيــب المنصــوص عليهــا فــي المــادة 481 بعده؛

2- إذا كان عمــر الحــدث يتجــاوز 14 ســنة فــي الجنايــات و16 ســنة فــي الجنــح، 
فإنه يمكن أن يطبق في حقه تدبير أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص 
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عليهــا فــي المــادة 481 بعــده، أو بصفــة اســتثنائية إحــدى العقوبــات المقــررة فــي المــادة 
482 أدنــاه.

يتــم تطبيــق البنــد الثانــي أعــاه وفقــا لمقتضيــات المــادة 1-462 أعــاه. ويجــب 
أن يتضمــن المقــرر القضائــي القا�ضــي بالعقوبــة بيــان الأســباب التــي تحــول دون 
تطبيــق تدابيــر الحمايــة المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون وكــذا الأســباب الداعيــة إلــى 

الحكــم بالعقوبــة.

إذا تبيــن لغرفــة الأحــداث أن الأفعــال تكت�ســي صبغــة جنايــة، فإنهــا تصــدر 
 بعــدم اختصاصهــا وتبــت فــي مــدى اســتمرار نظــام الحراســة المؤقتــة أو الإيــداع 

ً
حكمــا

بالســجن المنصــوص عليــه فــي المــادة 473 أعــاه.

إذا تبيــن لهــا أن الأفعــال تكت�ســي صبغــة مخالفــة أو جنحــة مــن اختصــاص 
القا�ضــي المنفــرد، فإنهــا تحيلهــا إلــى قا�ضــي الأحــداث وتبــت فــي مــدى اســتمرار نظــام 

الحراســة المؤقتــة أو الإيــداع بالســجن المنصــوص عليــه فــي المــادة 473 أعــاه.

المادة 481

يمكــن لغرفــة الأحــداث أن تتخــذ فــي شــأن الحــدث تدبيــرا أو أكثــر مــن تدابيــر 
الحمايــة أو التهذيــب الآتيــة:

1- تســليم الحــدث لأبويــه أو للو�صــي عليــه أو للمقــدم عليــه أو لكافلــه أو 
لحاضنــه أو لشــخص مــن عائلتــه جديــر بالثقــة أو للمؤسســة أو للشــخص المكلــف 

برعايتــه أو إلــى أســرة مســتقبلة؛

2- إخضاعه لنظام الحرية المحروسة؛

3- إيداعــه فــي معهــد أو مؤسســة عموميــة أو خاصــة للتربيــة أو التكويــن المهنــي 
ومعــدة لهــذه الغايــة؛

4- إيداعه تحت رعاية مصلحة أو مؤسسة عمومية مكلفة بالمساعدة؛

5- إيداعــه بقســم داخلــي صالــح لإيــواء جانحيــن أحــداث لا يزالــون فــي ســن 
الدراســة؛



277

6- إيداعه بمؤسسة معدة للعلاج أو للتربية الصحية؛

7- إيداعــه بمصلحــة أو مؤسســة عموميــة معــدة للتربيــة المحروســة أو للتربيــة 
الإصلاحيــة.

يتعيــن فــي جميــع الأحــوال أن تتخــذ التدابيــر المشــار إليهــا أعــاه لمــدة معينــة لا 
يمكــن أن تتجــاوز التاريــخ الــذي يبلــغ فيــه عمــر الحــدث ثمــان عشــرة ســنة ميلاديــة 

كاملــة.

المادة 482

بصفــة اســتثنائية أن تعــوض أو تكمــل التدابيــر  يمكــن لغرفــة الأحــداث 
المنصــوص عليهــا فــي المــادة 481 أعــاه بعقوبــة ســالبة للحريــة أو ماليــة بالنســبة 
للأحــداث الذيــن يتجــاوز عمرهــم 14 ســنة فــي الجنايــات و16 ســنة فــي الجنــح، إذا 
ارتــأت أن ذلــك ضــروري نظــرا لظــروف أو لشــخصية الحــدث الجانــح، وبشــرط أن 
تعلــل مقررهــا بخصــوص هــذه النقطــة. وفــي هــذه الحالــة، يخفــض الحــدان الأق�صــى 

والأدنــى المنصــوص عليهمــا فــي القانــون إلــى النصــف.

إذا حكمــت المحكمــة بعقوبــة حبســية إضافــة إلــى تدابيــر الحمايــة المنصــوص 
عليهــا فــي المــادة 481 أعــاه، فــإن العقوبــة الســالبة للحريــة تنفــذ بالأســبقية، وفــي 
جميــع الأحــوال فــإن عقوبــة الحبــس لا يمكــن أن تقطــع عــاج الحــدث أو تحــول دونــه.

المادة 483

يمكــن للمحكمــة أن تأمــر بالتنفيــذ المؤقــت للتدابيــر المحكــوم بهــا بمقت�ضــى 
المادتيــن 480 و481 أعــاه رغــم كل تعــرض أو اســتئناف.

المادة 484

تطبــق علــى مقــررات محكمــة الأحــداث قواعــد الأحــكام الغيابيــة والتعــرض 
المنصوص عليها في المواد 311 و314 و391 والمواد 393 إلى 395 من هذا القانون، 

وتراعــى عنــد التطبيــق مقتضيــات المادتيــن 479 و480.

يسري نفس الحكم فيما يخص المادة 396 وما بعدها المتعلقة بالاستئناف.



278

يمكــن أن يطعــن بالتعــرض أو الاســتئناف كل مــن الحــدث أو نائبــه القانونــي، 
ويمكــن لوكيــل الملــك أن يطعــن بالاســتئناف.

بمحكمــة  للأحــداث  الاســتئنافية  الجنــح  غرفــة  أمــام  الاســتئناف  يعــرض 
الاســتئناف.

لا يوقــف الاســتئناف تنفيــذ تدابيــر الحمايــة أو التهذيــب المنصــوص عليهــا فــي 
المــادة 481 أعــاه.

الباب الرابع: المستشار المكلف بالأحداث

المادة 485

يعيــن فــي كل محكمــة اســتئناف، مستشــار أو أكثــر للقيــام بمهــام مستشــار 
مكلف بالأحداث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من قبل المجلس الأعلى للسلطة 

القضائيــة باقتــراح مــن الرئيــس الأول لمحكمــة الاســتئناف.

فــي حالــة تغيــب المستشــار المعيــن أو إذا حــال دون قيامــه بمهمتــه مانــع، فــإن 
الرئيس الأول يكلف مستشارا آخر يقوم مقامه بعد استشارة الوكيل العام للملك.

يكلــف الوكيــل العــام للملــك قاضيــا أو عــدة قضــاة مــن النيابــة العامة بقضايا 
الأحــداث.

يســاعد المستشــارين وقضــاة التحقيــق والنيابــة العامــة المكلفيــن بالأحــداث 
مســاعدون ومســاعدات اجتماعيــات بمكتــب المســاعدة الاجتماعيــة بالمحكمــة.

يقــوم هــؤلاء بقــدر الإمــكان بالاســتقبال الأولــي للأطفــال الضحايــا فــي مكتــب 
خــاص يراعــي خصوصيــة أوضاعهــم ومصلحتهــم الفضلــى ويعملــون علــى تقديــم 

الدعــم النف�ســي لهــم والاســتماع إليهــم، كمــا يتولــون مرافقتهــم داخــل المحاكــم.

المادة 486

إذا كانــت الأفعــال المنســوبة للحــدث تكت�ســي طابعــا جنائيــا، فــإن المستشــار 
المكلــف بالتحقيــق فــي قضايــا الأحــداث بعــد قيامــه بالبحــث المنصــوص عليه في المادة 



279

474 أعــاه، يجــري تحقيقــا فــي القضيــة حســب الكيفيــات المقــررة فــي القســم الثالــث 
مــن الكتــاب الأول المتعلــق بالتحقيــق الإعــدادي.

يمكنــه إخضــاع الحــدث لنظــام الحراســة المؤقتــة المنصــوص عليــه فــي المــادة 
471 أو لواحــد أو أكثــر مــن تدابيــر الحمايــة أو التهذيــب المنصــوص عليهــا فــي المــادة 481 

أعــاه.

 باعتقــال 
ً
 يمكنــه مــع مراعــاة مقتضيــات المــادة 473 أعــاه أن يصــدر أمــرا

، وتســري فــي هــذه الحالــة الأحــكام المتعلقــة بالاعتقــال الاحتياطــي.
ً
الحــدث مؤقتــا

المادة 487

بمجــرد مــا يعتبــر المستشــار المكلــف بالتحقيــق فــي قضايــا الأحــداث أن البحــث 
قــد انتهــى، يوجــه الملــف إلــى الوكيــل العــام للملــك بعدمــا يقــوم بترقيــم أوراقــه كاتــب 
الضبط، ويجب على الوكيل العام للملك أن يوجه إلى المستشار المكلف بالتحقيق 

فــي قضايــا الأحــداث ملتمســاته خــال ثمانيــة أيــام علــى الأكثــر.

إذا ظهــر للمستشــار المكلــف بالتحقيــق فــي قضايــا الأحــداث أن الأدلــة كافيــة فــي 
حــق الحــدث ويشــكل الفعــل جنايــة، فإنــه يأمــر بإحالــة القضيــة إلــى غرفــة الجنايــات 

للأحــداث.

إذا ارتأى أن الأفعال لا تقع أولم تعد واقعة تحت طائلة التشريع الجنائي أو 
تبين له عدم توفر قرائن كافية ضد الحدث، فإنه يصدر أمرا بعدم المتابعة.

إذا ارتــأى أن الأفعــال تكــون جنحــة أو مخالفــة، أحــال الحــدث علــى المحكمــة 
الابتدائيــة المختصــة وبــت، عنــد الاقتضــاء، فــي اســتمرار التدابيــر المشــار إليهــا فــي المادة 

486 أعــاه.

تقبل هذه القرارات الاستئناف أمام الغرفة الجنحية للأحداث. 

 لمقتضيات المواد من 222 إلى 224 من هذا القانون.
ً
يتم الاستئناف وفقا
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المادة 488

تتكــون الغرفــة الجنحيــة للأحــداث لــدى محاكــم الاســتئناف تحــت طائلــة 
 ومــن مستشــارين اثنيــن، وتعقــد 

ً
البطــان مــن مستشــار للأحــداث بصفتــه رئيســا

جلســاتها بحضــور ممثــل النيابــة العامــة وبمســاعدة كاتــب الضبــط.

بالغرفــة  الخاصــة  المقتضيــات  تطبــق علــى عقــد جلســاتها وعلــى قراراتهــا 
الجنحيــة الــواردة فــي القســم الرابــع مــن الكتــاب الأول مــن هــذا القانــون.

الباب السادس: غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث

المادة 489

تتكــون غرفــة الجنــح الاســتئنافية للأحــداث، تحــت طائلــة البطــان، مــن 
مستشــار للأحــداث بصفتــه رئيســا ومــن مستشــارين اثنيــن، وتعقــد جلســاتها بحضــور 

ممثــل النيابــة العامــة وبمســاعدة كاتــب الضبــط. 

وتختــص بالنظــر فــي اســتئناف الأحــكام الصــادرة عــن غرفــة الأحــداث لــدى 
المحكمــة الابتدائيــة أو عــن قا�ضــي الأحــداث طبقــا للمــادة 470 أعــاه.

الاســتئنافية  الجنــح  غرفــة  مقــررات  وعلــى  الجلســات  عقــد  علــى  تطبــق 
للأحداث، مقتضيات الفرع الخامس من الباب الأول من القسم الرابع من الكتاب 
الثاني من هذا القانون المتعلقة بالاختصاصات الخاصة بغرفة الجنح الاستئنافية 

مــع مراعــاة أحــكام المــواد مــن 480 إلــى 482 و492 مــن هــذا القانــون.

تعقد جلساتها وتصدر مقرراتها في جلسة سرية.

الباب السابع: غرفة الجنايات للأحداث وغرفة الجنايات الاستئنافية 
للأحداث

المادة 490

تتكــون غرفــة الجنايــات للأحــداث، تحــت طائلــة البطــان، مــن مستشــار 
 ومــن مستشــارين إثنيــن وتعقــد جلســاتها بحضــور ممثــل 

ً
للأحــداث بصفتــه رئيســا
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النيابــة العامــة وبمســاعدة كاتــب الضبــط.

تختص بالنظر في الجنايات والجنح المرتبطة بها المنسوبة للأحداث.

 للمسطرة المنصوص عليها في المواد 316 
ً
تبت الغرفة في جلسة سرية، وفقا

و416 ومــا يليهــا إلــى 457 مــن هــذا القانــون، مــع مراعــاة المقتضيــات الــواردة فــي المــواد 
491 إلــى 497 بعــده.

لا يمكــن إعمــال المســطرة الغيابيــة فــي حــق الحــدث البالــغ مــن العمــر أقــل مــن 
14 ســنة، ولا يمكــن نشــر صــورة الحــدث علــى شاشــة المنصــة المعــدة لنشــر الإعــان 
المتعلــق بالمســطرة الغيابيــة، وذلــك خلافــا لمقتضيــات المــادة 466 مــن هــذا القانــون.

المادة 491

يحــدد الرئيــس تاريــخ الجلســة، ويســتدعي الوكيــل العــام للملــك كلا مــن 
 لمــا تنــص عليــه المــادة 

ً
الحــدث وممثلــه القانونــي، ويجــب أن يســلم الاســتدعاء وفقــا

أعــاه.  420

المادة 492

طبقــا  تبــت  فإنهــا  الحــدث،  إلــى  منســوبة  الأفعــال  أن  الغرفــة  ارتــأت  إذا 
للمقتضيــات المقــررة فــي المــواد 473 و476 ومــن 481 إلــى 483 مــن هــذا القانــون.

المادة 493

إذا تبيــن مــن المناقشــات أن الجريمــة غيــر منســوبة إلــى الحــدث تصــدر الغرفــة 
قــرارا ببراءتــه.

إذا أثبتت المناقشات أن الأفعال تنسب إلى الحدث، يمكن للغرفة أن تصدر 
 أو أكثــر مــن تدابيــر الحمايــة أو التهذيــب المنصــوص عليهــا فــي المــادة 481 

ً
فــي حقــه تدبيــرا

أعلاه، ويمكنها بصفة اســتثنائية أن تعوض هذه التدابير بالنســبة للأحداث الذين 
يتجاوز سنهم 14 سنة بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة 482 أعلاه.

غيــر أنــه إذا كانــت العقوبــة الأصليــة المقــررة للجريمــة هــي الســجن لمــدة ثلاثيــن 
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ســنة أو عقوبــة أشــد، فــإن الغرفــة تســتبدلها بالعقوبــة الســجنية مــن عشــر ســنوات 
إلــى خمــس عشــرة ســنة.

تطبق مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة وفقا لمقتضيات 
المادة 1-462 أعلاه، ويجب أن ينص المقرر القضائي على الأسباب التي تحول دون 
تطبيــق تدابيــر الحمايــة المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون والأســباب الداعيــة إلــى 

تطبيــق العقوبــة.

المادة 494

يمكــن الطعــن بالاســتئناف فــي قــرارات غرفــة الجنايــات الصــادرة فــي حــق 
 لمقتضيــات المــادة 457 

ً
الأحــداث أمــام غرفــة الجنايــات الاســتئنافية للأحــداث وفقــا

أعــاه مــن طــرف الحــدث أو نائبــه القانونــي، أو النيابــة العامــة أو الطــرف المدنــي أو 
المســؤول عــن الحقــوق المدنيــة. 

 
ً
تتألــف غرفــة الجنايــات الاســتئنافية للأحــداث مــن مستشــار للأحــداث رئيســا

ومــن أربعــة مستشــارين، وتعقــد جلســاتها بحضــور ممثــل النيابــة العامــة وبمســاعدة 
كاتــب الضبــط.

تبــت الغرفــة التــي تنظــر فــي الطعــن مــع مراعــاة المقتضيــات المشــار إليهــا فــي 
أعــاه. و493  المادتيــن 492 

تعقد جلساتها وتصدر مقرراتها في جلسة سرية.

المادة 495

يمكــن الطعــن بالنقــض حســب الكيفيــات العاديــة فــي المقــرارات النهائيــة 
الصادرة في حق الأحداث عن غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث والغرفة الجنحية 
للأحداث لدى محكمة الاستئناف وغرفة الجنايات للأحداث، من طرف الحدث أو 
نائبــه القانونــي أو النيابــة العامــة أو الطــرف المدنــي أو المســؤول عــن الحقــوق المدنيــة.

غيــر أن الطعــن بالنقــض لا يوقــف تنفيــذ تدابيــر الحمايــة أو التهذيــب المحكــوم 
بهــا بمقت�ضــى المــادة 493.
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القسم الثالث: الحرية المحروسة

المادة 496

يعهد في دائرة كل محكمة استئناف إلى مندوب أو عدة مندوبين دائمين وإلى 
مندوبين متطوعين بالإشراف والتتبع التربوي للأحداث الجاري عليهم نظام الحرية 

المحروســة.

يعيــن منــدوب لرعايــة كل حــدث، إمــا بأمــر مــن قا�ضــي الأحــداث لــدى المحكمــة 
الابتدائيــة، وإمــا بأمــر صــادر عــن المستشــار المكلــف بالأحــداث بمحكمــة الاســتئناف، 
أو بمقــرر صــادر عــن إحــدى الهيئــات القضائيــة المشــار إليهــا فــي المــادة 462 مــن هــذا 

القانــون.

يمكــن أيضــا أن يعهــد للقيــام بهــذه المهمــة إلــى مكتــب المســاعدة الاجتماعيــة 
بالمحكمــة.

المادة 497

يوضع الحدث الخاضع لنظام الحرية المحروسة المشار إليه في البند رقم 2 
مــن المــادة 481 أعــاه، تحــت الإشــراف والتتبــع التربــوي لمنــدوب تكــون مهمتــه العمــل 

علــى تجنيــب الحــدث كل عــود إلــى الجريمــة واقتــراح كل تدبيــر مفيــد لإعــادة تربيتــه. 

يمكــن أن يتخــذ التدبيــر إمــا خــال مــدة جريــان المســطرة فقــط وإمــا إلــى غايــة 
بلــوغ الحــدث 18 ســنة أو إلــى حيــن الاطمئنــان علــى ســلوكه.

المادة 498

تنــاط بالمندوبيــن أو بمكتــب المســاعدة الاجتماعيــة بالمحكمــة مهمــة مراقبــة 
الظروف المادية والمعنوية التي يعيش فيها الحدث وحالته الصحية وظروف تربيته 

وعملــه وعلاقاتــه وحســن اســتعماله لهواياتــه.

يرفع هؤلاء المندوبون أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة إلى القا�ضي 
أو الهيئــة القضائيــة التــي عينتهــم تقاريــر عــن مهمتهــم كل ثلاثــة أشــهر. وعــاوة علــى 
ذلــك، يتعيــن عليهــم أن يرفعــوا إلــى القا�ضــي أو الهيئــة المذكوريــن تقريــرا فوريــا عمــا 
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يعترضهم من عراقيل تحول دون قيامهم بمهمتهم، أو إذا ما ســاءت ســيرة الحدث، 
أو تعــرض لخطــر معنــوي، أو أصبــح يعانــي مــن ســوء معاملــة، وحــول كل حادثــة أو 
حالة يظهر للمندوب أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحاكم أنها تستوجب تغييرا 

فــي تدابيــر الإيــداع أو الكفالــة.

المادة 499

يعيــن المندوبــون الدائمــون بمقــرر إداري تصــدره الســلطة الحكوميــة المكلفــة 
بالطفولــة، ويتقاضــون أجــرة عــن أعمالهــم ويختــارون نظــرا لســلوكهم الحســن 

ولاهتمامهــم بمصالــح الأحــداث.

المكلفيــن  والمستشــارين  القضــاة  طــرف  مــن  المتطوعــون  المندوبــون  يعيــن 
بالأحداث، من بين الأشخاص الذين يبلغون من العمر 25 سنة على الأقل حسب 

المقاييــس المقــررة فــي الفقــرة الســابقة، ولا يتقاضــون أجــرة.

تنــاط بالمندوبيــن الدائميــن، بالإضافــة إلــى المهــام المســندة إليهــم بمقت�ضــى 
المادتين 497 و498 أعلاه مهمة تسيير وتنسيق نشاط المندوبين المتطوعين، وذلك 

تحــت ســلطة قا�ضــي الأحــداث أو المستشــار المكلــف بالأحــداث.

الدائميــن والمتطوعيــن  المندوبيــن  تنقــل  التــي يســتوجبها  تــؤدى المصاريــف 
الجنائــي. القضــاء  لإجــراء مراقبــة الأحــداث، بصفتهــا مصاريــف 

المادة 500

فــي جميــع الحــالات التــي يتقــرر فيهــا نظــام الحريــة المحروســة، يعلــم الحــدث 
وأبــواه أو كافلــه أو الو�صــي عليــه أو المقــدم عليــه أو حاضنــه أو الشــخص أو المؤسســة 

المكلفــة برعايتــه بطبيعــة هــذا التدبيــر وموضوعــه والالتزامــات التــي يســتوجبها.

في حالة وفاة الحدث أو إصابته بمرض خطير، أو تغيير محل إقامته أو تغيبه 
بــدون إذن، يتعيــن علــى الأشــخاص المذكوريــن أعــاه أو مشــغله أن يعلــم المنــدوب 

بذلــك بــدون تأخيــر.
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إذا كشفت حادثة ما عن إهمال واضح لمراقبة الحدث من طرف الأشخاص 
المذكورين في الفقرة الأولى من هذه المادة، أو عن عراقيل متكررة تحول دون قيام 
المندوب بمهمته، فللقا�ضي أو للهيئة القضائية التي أمرت بإخضاع الحدث لنظام 
الحريــة المحروســة أيــا كان المقــرر المتخــذ فــي شــأن الحــدث أن يحكــم علــى هــؤلاء 

الأشــخاص بغرامــة مدنيــة تتــراوح بيــن 200 و1.200 درهــم.

القسم الرابع: تغيير تدابير المراقبة والحماية وإعادة النظر

المادة 501

 
ً
يمكن في كل وقت لقا�ضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث، إما تلقائيا

وإمــا بطلــب مــن النيابــة العامــة أو بنــاء علــى تقريــر يقدمــه المنــدوب المكلــف بالحريــة 
المحروســة أو مديــر المؤسســة الســجنية أو المركــز الــذي أودع بــه الحــدث أو بنــاء علــى 
طلــب مــن الحــدث أو ممثلــه القانونــي أو الشــخص أو المؤسســة المكلفــة برعايتــه أو 
مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة، أن يعيد النظر في التدابير المنصوص عليها 
فــي المــادة 481 وذلــك كيفمــا كانــت الهيئــة القضائيــة التــي أصــدرت المقــرر مراعيــا فــي 

ذلــك المصلحــة الفضلــى للحــدث.

المادة  501-1

 أو بنــاء علــى 
ً
يمكــن لقا�ضــي الأحــداث أو المستشــار المكلــف بالأحــداث تلقائيــا

ملتمس من النيابة العامة أو قا�ضي تطبيق العقوبات أو بطلب من الجهات المشار 
إليهــا فــي المــادة 501 أعــاه، إذا تبيــن لــه أثنــاء تتبــع حالــة حــدث يق�ضــي عقوبــة ســالبة 
 لمقتضيات المواد 482 أو 489 أو 492 أو 493 أو 494 من هذا 

ً
للحرية حكم بها وفقا

القانــون، أن اســتمرار اعتقــال الحــدث مــن شــأنه أن يحــول دون تهذيــب ســلوكه أو 
إصلاحــه، أو أن وضعيتــه لــم تعــد تتطلــب تنفيــذ العقوبــة الســالبة للحريــة، أن يقــدم 
 إلى آخر هيئة قضائية بتت في موضوع القضية، يلتمس فيه استبدال 

ً
 معللا

ً
تقريرا

العقوبــة الســالبة للحريــة بتدبيــر أو أكثــر مــن تدابيــر الحمايــة أو التهذيــب المنصــوص 
عليهــا فــي المــادة 481 مــن هــذا القانــون.
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المادة 502

إذا مرت على الأقل ثلاثة أشهر على تنفيذ مقرر صادر بإيداع الحدث خارج 
أسرته، يمكن لأبويه أو الو�صي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أن يقدموا 
طلبا بتسليمه إليهم أو بإرجاعه تحت حضانتهم، وذلك بعدما يثبتون أهليتهم لتربية 

الطفل وتحسن سيرته تحسنا كافيا، كما يجوز للحدث تقديم نفس الطلب.

يمكــن الطعــن بالاســتئناف فــي قــرار قا�ضــي الأحــداث أو المستشــار المكلــف 
بالأحــداث داخــل أجــل عشــرة أيــام ابتــداء مــن تاريــخ صــدوره، مــن طــرف النيابــة 
العامــة أو الحــدث أو أحــد الأشــخاص المشــار إليهــم فــي الفقــرة الأولــى مــن هــذه المــادة، 

ويرفــع هــذا الاســتئناف أمــام الغرفــة الجنحيــة للأحــداث بمحكمــة الاســتئناف. 

في حالة رفض الطلب يمكن تجديده في أي وقت.

المادة 503

يمكــن للقا�ضــي المختــص عنــد الاقتضــاء، إذا طــرأ نــزاع عــارض أو أقيمــت 
دعوى متعلقة بتغيير نظام الإيداع أو التسليم أو الحرية المحروسة، أن يأمر باتخاذ 

جميــع التدابيــر التــي يراهــا ضروريــة ليبقــى الحــدث رهــن إشــارته.

 يرجع الاختصاص المحلي للبت في أي نزاع عارض وفي دعاوى تغيير التدابير:

1- إلى قا�ضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث حسب الحالة؛

أو المستشــار  القا�ضــي  إلــى  2- بمقت�ضــى تفويــض منهمــا لاختصاصاتهمــا، 
المنتدب الذي يقع ضمن دائرته موطن أبوي الحدث، أو موطن الشخص أو الهيئة 
أو المؤسسة أو المعهد أو الجمعية التي سلم الحدث إليها، أو إلى قا�ضي المكان الذي 

يق�ضــي بــه الحــدث مــدة الإيــداع أو الاعتقــال.

إذا كانــت القضيــة تســتوجب الاســتعجال أمكــن، بنــاء علــى ملتمــس النيابــة 
العامــة، اتخــاذ كل تدبيــر مؤقــت مــن طــرف قا�ضــي الأحــداث بالمــكان الــذي يق�ضــي بــه 
الحــدث مــدة الإيــداع أو الاعتقــال، ويتعيــن فــي هــذه الحالــة إشــعار القا�ضــي أو الهيئــة 

المكلفــة بقضيــة الحــدث.
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المادة 504

يمكــن رغــم كل تعــرض أو اســتئناف، أن يقــرر التنفيــذ المؤقــت للمقــررات 
الصــادرة فــي النــزاع العــارض أو الدعــاوى الراميــة إلــى تغييــر الوضــع بخصــوص الحريــة 

المحروســة أو الإيــداع أو التســليم.

يقــدم الاســتئناف مــن طــرف الحــدث أو نائبــه القانونــي أو النيابــة العامــة 
أو المطالــب بالحــق المدنــي أو المســؤول عــن الحقــوق المدنيــة إلــى الغرفــة الجنحيــة 
للأحــداث بمحكمــة الاســتئناف، ضمــن الشــروط المنصــوص عليهــا فــي المــادة 488 

أعــاه.

القسم الخامس: تنفيذ الأحكام

المادة 505

تســجل الأحــكام الصــادرة عــن الهيئــات المختصــة بالأحــداث فــي ســجل خــاص 
يمســكه كاتــب الضبــط، ولا يكــون فــي متنــاول العمــوم.

المادة 506

تضمن في السجل العدلي المقررات المحتوية على تدابير الحماية أو التهذيب.

غير أنه لا يشار إليها إلا في البطائق رقم 2 المسلمة للقضاة وللمصلحة المكلفة 
بالحريــة المحروســة باســتثناء أيــة ســلطة أو مصلحــة عموميــة أخــرى كمــا تنــص علــى 

ذلــك الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 665 بعده.

المادة 507

إذا تأكــد تحســن ســيرة الحــدث، يمكــن لقا�ضــي الأحــداث، بعــد انصــرام أجــل 
ثــاث ســنوات ابتــداء مــن يــوم انتهــاء مــدة تدبيــر الحمايــة أو التهذيــب، أن يأمــر بإلغــاء 
 أو بطلب من النيابة 

ً
البطاقة رقم 1 التي تنص على التدبير المتخذ في حقه إما تلقائيا

العامــة أو مــن الحــدث المذكــور أو ممثلــه القانونــي أو الو�صــي عليــه أو المقــدم عليــه أو 
كافلــه أو الشــخص أو المؤسســة المكلفــة برعايتــه. 
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يختــص بالنظــر فــي ذلــك كل مــن القا�ضــي الــذي أجــرى المتابعــة الأولــى، أو 
القا�ضي الذي يوجد في دائرته الموطن الحالي للحدث، أو القا�ضي الذي كانت ولادة 

الحــدث بدائرتــه.

يقبــل مقــرر القا�ضــي بالرفــض الطعــن بالاســتئناف أمــام الغرفــة الجنحيــة 
للأحــداث لــدى محكمــة الاســتئناف داخــل أجــل عشــرة أيــام.

إذا صدر الأمر بالإلغاء، أتلفت البطاقة رقم 1 المتعلقة بالتدبير المذكور.

المادة 508

يتعيــن فــي جميــع الحــالات التــي يســلم فيهــا الحــدث مؤقتــا أو نهائيــا لغيــر أبيــه أو 
أمه أو الو�صي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو حاضنه، إصدار حكم يتضمن تحديد 

الحصة التي تتحملها الأسرة من صوائر الرعاية والإيداع مع مراعاة مداخيلها.

تعفى الأسرة من هذه المصاريف إذا أثبتت عوزها.

تستخلص هذه الصوائر باعتبارها من صوائر القضاء الجنائي.

يســتحقها  التــي  الاجتماعيــة  والمســاعدات  العائليــة  التعويضــات  تــؤدى 
الحــدث، فــي ســائر الأحــوال مباشــرة وأثنــاء مــدة الرعايــة أو الإيــداع، مــن طــرف الهيئــة 

المدينــة بهــا إلــى الشــخص أو المؤسســة المكلفــة بالحــدث.

إذا ســلم الحــدث لمصلحــة عموميــة مكلفــة برعايــة الطفولــة، فــإن الدولــة 
تتحمــل الحصــة غيــر الواجبــة علــى الأســرة مــن صوائــر الرعايــة والإيــداع.

المادة 509

تعفى الأحكام الصادرة عن الهيئات القضائية للأحداث من إجراءات التنبر 
والتسجيل، باستثناء ما يرجع منها للبت في المطالب المدنية إن اقت�ضى الحال ذلك.
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القسم السادس: حماية الأطفال ضحايا جنايات أو جنح

المادة 510

 لا يتجــاوز عمــره 18 ســنة، 
ً
إذا ارتكبــت جنايــة أو جنحــة وكان ضحيتهــا حدثــا

فلقا�ضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث إما تلقائيا وإما استنادا لملتمسات 
النيابــة العامــة أو لطلبــات أحــد الأطــراف أو دفاعــه، بعــد أخــذ رأي النيابــة العامــة 
أن يصــدر أمــرا قضائيــا بإيــداع الحــدث المجنــى عليــه لــدى شــخص مــن عائلتــه جديــر 
بالثقــة أو إلــى أســرة مســتقبلة، أو مؤسســة خصوصيــة أو جمعيــة معتــرف لهــا بصفــة 
المنفعة العامة مؤهلة لذلك أو بتسليمه لمصلحة أو مؤسسة عمومية مكلفة برعاية 

الطفولــة إلــى أن يصــدر حكــم نهائــي فــي موضــوع الجنايــة أو الجنحــة.

ينفذ هذا الأمر رغم كل طعن.

يمكن للنيابة العامة أو لقا�ضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث الأمر 
بعــرض الحــدث علــى خبــرة طبيــة أو نفســية أو عقليــة لتحديــد نــوع وأهميــة الأضــرار 
. ويمكنهم 

ً
 ومستقبلا

ً
اللاحقة به وبيان ما إذا كان يحتاج إلى علاج ملائم لحالته حالا

أيضــا الاســتعانة بمكتــب المســاعدة الاجتماعيــة بالمحكمــة، الــذي يتولــى الاســتقبال 
الأولــي للأطفــال الضحايــا فــي مكتــب خــاص يراعــي خصوصيــة أوضاعهــم ومصلحتهــم 
الفضلــى، ويعمــل علــى تقديــم الدعــم النف�ســي لهــم والاســتماع إليهــم، كمــا يتولــى 

مرافقتهــم داخــل المحاكــم.

المادة 511

يمكن للنيابة العامة في حالة صدور حكم من أجل جناية أو جنحة ارتكبت 
ضــد حــدث، أن تحيــل القضيــة علــى قا�ضــي الأحــداث أو المستشــار المكلــف بالأحــداث 
المختــص، إن ارتــأت أن مصلحــة الحــدث تبــرر ذلــك. ويمكــن للقا�ضــي المذكــور أن 
يتخذ ما يراه مناسبا من تدابير الحماية كما يمكنه أن يأمر بالتنفيذ المعجل لقراره. 

ويمكــن للنيابــة العامــة وللحــدث أو أبويــه أو الو�صــي عليــه أو المقــدم عليــه أو 
حاضنــه أو كافلــه أو المكلــف برعايتــه، أن يســتأنف قــرار القا�ضــي خــال عشــرة أيــام 

مــن صــدوره أمــام الغرفــة الجنحيــة للأحــداث بمحكمــة الاســتئناف.
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القسم السابع: حماية الأطفال الموجودين في وضعية صعبة

المادة 512

يمكــن لقا�ضــي الأحــداث لــدى المحكمــة الابتدائيــة بنــاء علــى ملتمــس النيابــة 
 
ً
العامــة أن يتخــذ لفائــدة الحــدث الموجــود فــي وضعيــة صعبــة أي تدبيــر يــراه كفيــا
بحمايته، من بين التدابير المنصوص عليها في البنود 1 و3 و4 و5 و6 من المادة 471 

مــن هــذا القانــون.

المادة 513

يعتبــر الحــدث فــي وضعيــة صعبــة، إذا كانــت ســامته البدنيــة أو الذهنيــة 
أو النفســية أو الأخلاقيــة أو تربيتــه معرضــة للخطــر مــن جــراء اختلاطــه بأشــخاص 
منحرفيــن أو معرضيــن للانحــراف أو معروفيــن بســوء ســيرتهم أو مــن ذوي الســوابق 
في الإجرام، أو إذا تمرد على ســلطة أبويه أو حاضنه أو الو�صي عليه أو المقدم عليه 
أو كافلــه أو الشــخص أو المؤسســة المكلفــة برعايتــه، أو لكونــه اعتــاد الهــروب مــن 
المؤسســة التــي يتابــع بهــا دراســته أو تكوينــه، أو هجــر مقــر إقامتــه، أو لعــدم توفــره علــى 

مــكان صالــح يســتقر فيــه.

المادة 514

إذا رأى قا�ضــي الأحــداث أن حالــة الحــدث الصحيــة أو النفســانية أو ســلوكه 
العام تستوجب فحصا عميقا، أمر بإيداعه مؤقتا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بمركز 

مقبــول مؤهــل لذلــك.

المادة 515

يعهــد إلــى أحــد مندوبــي الحريــة المحروســة أو المســاعدات والمســاعدين 
الاجتماعيين بالمحكمة بتتبع حالة الحدث وظروف تنفيذ التدابير، وفقا للكيفيات 

المنصــوص عليهــا فــي المــواد مــن 496 إلــى 500 مــن هــذا القانــون.

المادة 516

يمكــن لقا�ضــي الأحــداث أن يأمــر فــي كل وقــت بإلغــاء التدابيــر المتخــذة أو 
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تغييرهــا إذا اقتضــت مصلحــة الحــدث ذلــك.

 أو بناء على طلب من وكيل الملك أو الحدث 
ً
ويصدر القا�ضي أمره إما تلقائيا

أو أبويه أو الو�صي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أو الشخص أو المؤسسة 
المكلفــة برعايتــه أو بنــاء علــى تقريــر يقدمــه منــدوب الحريــة المحروســة أو مكتــب 

المســاعدة الاجتماعيــة بالمحكمــة.

ويتعين أخذ رأي وكيل الملك إذا لم يكن هو الذي تقدم بالطلب.

المادة 517

ينتهــي مفعــول التدابيــر المأمــور بهــا بانتهــاء المــدة التــي حددهــا أمــر قا�ضــي 
الأحــداث، وينتهــي فــي كل الأحــوال ببلــوغ الحــدث ســن ثمــان عشــرة ســنة ميلاديــة 

كاملــة.

الكتاب الرابع: طرق الطعن غير العادية

القسم الأول: النقض

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 518

تتولــى محكمــة النقــض النظــر فــي الطعــون بالنقــض المقدمــة ضــد الأحــكام 
الصــادرة عــن المحاكــم الزجريــة، وتســهر علــى التطبيــق الصحيــح للقانــون، وتعمــل 

علــى توحيــد الاجتهــاد القضائــي.

تمتــد مراقبــة محكمــة النقــض إلــى التكييــف القانونــي للوقائــع المبنيــة عليهــا 
المتابعــة الجنائيــة وإلــى قانونيــة وشــرعية وســائل الإثبــات، لكنهــا لا تمتــد إلــى الوقائــع 
الماديــة التــي يشــهد بثبوتهــا قضــاة المحاكــم الزجريــة، ولا إلــى قيمــة الحجــج التــي أخذوا 

بهــا مــا عــدا فــي الحــالات التــي يجيــز فيهــا القانــون هــذه المراقبــة.

إذا بلغ إلى علم الرئيس الأول لمحكمة النقض صدور عدة مقررات قضائية 
انتهائيــة أو نهائيــة بتفســيرات مختلفــة لمقت�ضــى قانونــي واحــد. فإنــه يمكــن للرئيــس 
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الأول لمحكمة النقض، بعد استشارة ثلاثة قضاة من محكمة النقض يعينهم لهذه 
الغاية. أن يحيل ذلك على محكمة النقض. وهي مشكلة من مجموع الغرف لإصدار 

قرار بالتفســير القانوني للمقت�ضى المختلف بشــأنه.

ويبلغ قرار محكمة النقض فورا لمجموع الرؤساء والرؤساء الأولون لمحاكم 
المملكــة ويكــون ملزمــا لهــا، مــن تاريــخ إصــداره، إلــى أن يتــم العــدول عنــه وفقــا لنفــس 

المســطرة أعــاه أو بعــد صــدور نــص تشــريعي.

المادة 519

يقــدم طلــب النقــض لمصلحــة الأطــراف، ويمكــن تقديمــه بصفــة اســتثنائية 
لفائــدة القانــون.

الباب الثاني: طلب النقض لمصلحة الأطراف

المادة 520

للمقــرر  الفعلــي  الإبطــال  إلــى  الأطــراف  لمصلحــة  بالنقــض  الطعــن  يرمــي 
. ئــي لقضا ا

يقــدم الطعــن بالنقــض مــن النيابــة العامــة لمصلحــة المجتمــع، ويتقــدم بــه 
لمصلحتــه الخاصــة كل مــن كان طرفــا فــي الدعــوى.

الفرع الأول: شروط طلب النقض الشكلية وشروط قبوله وآثاره

المادة 521

يمكــن الطعــن بالنقــض فــي كل الأحــكام والقــرارات والأوامــر القضائيــة النهائية 
الصــادرة فــي الجوهــر، مــا لــم ينــص القانــون على خلاف ذلك.

إذا كانــت المســطرة تشــمل عــدة أطــراف وتغيــب بعضهــم، فيمكــن للطــرف 
الصــادر فــي حقــه مقــرر حضــوري نهائــي أن يطعــن فيــه بالنقــض داخــل الأجــل 
القانونــي، ويمكــن للطــرف المتغيــب الطعــن بالنقــض عندمــا يصبــح المقــرر الصــادر 

فــي حقــه نهائيــا. 
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 مقررها للطرف المتغيب.
ً
تبلغ كتابة ضبط المحكمة المصدرة للمقرر فورا

المادة 522

لا تقبــل المقــررات الإعداديــة أو التمهيديــة أو الصــادرة بشــأن نــزاع عــارض أو 
دفع، الطعن بالنقض إلا في آن واحد مع الطعن بالنقض في المقرر النهائي الصادر 

فــي الجوهــر.

 يســري نفس الحكم على المقررات الصادرة بشــأن الاختصاص، ما لم تكن 
متعلقة بعدم الاختصاص النوعي شــريطة إثارته قبل كل دفاع في الجوهر.

إذا تعلــق الأمــر بالمقــررات القاضيــة بشــأن الاختصــاص النوعــي فــي قضايــا 
المعتقليــن، فإنــه يتعيــن إحالتهــا علــى محكمــة النقــض داخــل أجــل خمســة أيــام مــن 
تاريــخ الطعــن بالنقــض، ويتعيــن علــى محكمــة النقــض أن تبــت داخــل أجــل ثلاثيــن 

يومــا مــن تاريــخ إيــداع الملــف بكتابــة الضبــط بهــذه المحكمــة. 

غيــر أنــه إذا كان الطعــن منصبــا علــى الدعــوى المدنيــة وحدهــا فــإن الملــف لا 
يرفــع إلــى محكمــة النقــض إلا بعــد الفصــل فــي موضوعهــا بكاملــه. 

فــي حالــة وقــوع نــزاع فــي نــوع الحكــم، تطبــق المقتضيــات المنصــوص عليهــا فــي 
الفقرتيــن الثانيــة والثالثــة مــن المــادة 401 مــن هــذا القانــون.

لا يمكــن التمســك، لأجــل عــدم قبــول طلــب النقــض، بالتنفيــذ الطوعــي 
 للشــروط المنصــوص عليهــا فــي الفقرتيــن الأولــى والثانيــة 

ً
للمقــررات الصــادرة طبقــا

 للشــروط 
ً
مــن هــذه المــادة، أو الأحــكام الصــادرة فــي الدفــوع أو الاختصــاص طبقــا

المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الأولــى مــن هــذه المــادة.

المادة 523

لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية، 
وتضرر من الحكم المطعون فيه.

وعــاوة علــى ذلــك لا يقبــل طلــب النقــض ضــد الأحــكام والقــرارات والأوامــر 
القضائية الصادرة بغرامة أو ما يماثلها إذا كان مبلغها لا يتجاوز 40.000 درهم إلا 
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بعــد الإدلاء بمــا يفيــد أداءهــا.

يرد مبلغ الغرامة إذا تم نقض الحكم.

المادة 524

لا يمكــن طلــب نقــض قــرارات الإحالــة إلــى محكمــة زجريــة إلا مــع الحكــم فــي 
الجوهــر، مــع مراعــاة مقتضيــات المــادة 227 أعــاه.

يســري نفــس الحكــم بالنســبة لــكل قــرار بــت فــي الإفــراج المؤقــت والوضــع تحت 
المراقبــة القضائيــة.

تكــون المحكمــة ملزمــة بإلغــاء القــرار المســتأنف وإحالــة القضيــة علــى مــن لــه 
حــق النظــر فــي حالــة نقــض وإبطــال قــرار الإحالــة إلــى المحكمــة الزجريــة.

المادة 525

لا يمكــن للطــرف المدنــي أن يطلــب نقــض القــرار بعــدم المتابعــة، إلا إذا نــص 
هــذا القــرار علــى عــدم قبــول تدخلــه فــي الدعــوى أو إذا أغفــل البــت فــي تهمــة مــا.

المادة 526

يرفــع طلــب النقــض بتصريــح لــدى كتابــة الضبــط بالمحكمــة التــي أصــدرت 
الحكــم المطعــون فيــه.

يقــدم التصريــح طالــب النقــض بنفســه أو بواســطة محــام ويقيــد التصريــح 
بســجل معــد لهــذه الغايــة، ويوقــع عليــه كاتــب الضبــط والمصــرح. 

إذا كان المصرح لا يحسن التوقيع، فيضع بصمته.

 إذا قدمــه 
ً
إذا كان طالــب النقــض معتقــا، فــإن تصريحــه يكــون صحيحــا

 إلــى كتابــة الضبــط بالمؤسســة الســجنية، حيــث يقيــد فــورا بالســجل 
ً
شــخصيا

المنصــوص عليــه فــي المــادة 223 أعــاه ويتعيــن علــى رئيــس المؤسســة الســجنية أن 
يوجه داخل الأربع والعشرين ساعة الموالية للتصريح نسخة منه إلى كتابة الضبط 
بالمحكمــة التــي أصــدرت الحكــم المطعــون فيــه، حيــث تضمــن فــي الســجل المنصــوص 
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عليــه فــي الفقــرة الثانيــة أعــاه، ثــم يضــاف التصريــح إلــى ملــف الدعــوى.

يسلم وصل عن التصريح.

المادة 527

يحدد أجل طلب النقض في عشــرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه 
مــا لــم تنــص مقتضيــات خاصــة علــى خلاف ذلك.

غير أن هذا الأجل لا يبتدئ إلا من يوم تبليغ المقرر إلى الشخص نفسه أو في 
موطنه في الحالات الآتية: 

 أو 
ً
1- بالنســبة للطــرف الــذي لــم يكــن - بعــد المناقشــات الحضوريــة - حاضــرا

ممثلا في الجلســة التي صدر فيها المقرر، ما لم يكن الطرف قد أشــعر لســماع المقرر 
فــي يــوم معيــن وصــدر المقــرر فعــا فــي ذلــك اليــوم؛

2- بالنســبة للمتهــم الــذي طلــب أن تجــرى المحاكمــة فــي غيبتــه طبــق الشــروط 
المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 314 أعــاه، أو الــذي لــم يحضــر فــي 

الحالــة المنصــوص عليهــا فــي الفقرتيــن الرابعــة والخامســة مــن المــادة المذكــورة؛

 لمقتضيــات الفقــرة 
ً
3- بالنســبة للمتهــم الــذي حكــم بإلغــاء تعرضــه وفقــا

الرابعــة مــن المــادة 394 أعــاه.

لا يبتــدئ أجــل طلــب النقــض فــي الأحــكام الغيابيــة إلا مــن اليــوم الــذي يصبــح 
فيه التعرض غير مقبول، ويعتبر الطعن بالنقض بمثابة تنازل عن الحق في الطعن 
بالتعرض من قبل الطرف الذي قام به أيا كان وصف القرار المطعون فيه بالنقض.

المادة 528

يســلم كاتــب الضبــط نســخة مــن المقــرر القضائــي المطعــون فيــه مشــهودا 
بمطابقتهــا للأصــل إلــى المصــرح بالنقــض أو محاميــه، خــال أجــل أقصــاه ثلاثــون يومــا 

تبتــدئ مــن تاريــخ تلقــي التصريــح. 

يضــع طالــب النقــض بواســطة محــام مقبــول لــدى محكمــة النقــض مذكــرة 
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بوســائل الطعــن لــدى كتابــة الضبــط بالمحكمــة التــي أصــدرت المقــرر المطعــون فيــه، 
خــال الســتين يومــا المواليــة لتاريــخ تصريحــه بالنقــض.

تكــون هــذه المذكــرة اختياريــة فــي قضايــا الجنايــات، ويمكــن وضعهــا مــن طــرف 
المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة 

النقــض. 

توقــع كل مذكــرة وترفــق بنســخ مســاوية لعــدد الأطــراف الذيــن يهمهــم البــت 
فــي طلــب النقــض، ويشــهد كاتــب الضبــط بعــدد هــذه النســخ ويضــع طابــع المحكمــة 

وتوقيعــه علــى الأصــل، وعلــى النســخة التــي تســلم لطالــب النقــض. 

يوجــه الملــف إلــى محكمــة النقــض بمجــرد وضــع المذكــرة، وفــي جميــع الأحــوال 
خــال أجــل أقصــاه تســعون يومــا. 

إذا لــم تســلم نســخة المقــرر القضائــي للمصــرح بالنقــض داخــل الأجــل المشــار 
إليــه فــي الفقــرة الأولــى، فإنــه يتعيــن عليــه الاطــاع علــى الملــف بكتابــة ضبــط محكمــة 
النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ 
تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. 

المادة 529

تتقــدم النيابــة العامــة بالطعــن بالنقــض وكــذا بالمذكــرات مباشــرة وتعفــى 
الدولــة مــن مــؤازرة المحامــي كيفمــا كان مركزهــا القانونــي فــي القضيــة.

يتولــى التوقيــع علــى مذكــرات الدولــة عنــد عــدم التجائهــا إلــى محــام، الوزيــر 
.
ً
 خاصــا

ً
الــذي يعنيــه الأمــر أو موظــف مفــوض لــه تفويضــا

المادة 530

يجــب علــى الطــرف الــذي يطلــب النقــض، مــا عــدا النيابــة العامــة أو الإدارات 
العمومية، أن يودع مع مذكرة النقض، أو داخل الأجل المقرر لإيداعها في الحالات 
التي لا تكون فيها المذكرة إجبارية، مبلغ 3000 درهم بكتابة الضبط للمحكمة التي 
أصــدرت القــرار المطعــون فيــه، ويــرد هــذا المبلــغ لطالــب النقــض فــي حالــة مــا إذا لــم 
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تحكم عليه محكمة النقض بالغرامة المنصوص عليها في المادة 549 وبعد استيفاء 
مبلــغ المصاريــف القضائيــة فــي حالــة رفــض طلــب النقــض.

يعفــى مــن إيــداع الضمانــة المشــار إليهــا فــي الفقــرة الســابقة طالبــو النقــض 
المعتقلــون أثنــاء أجــل طلــب النقــض وطالبــو النقــض الذيــن يدلــون عنــد تقديــم 

تصريحهــم بشــهادة عــوز.

يترتــب عــن عــدم إيــداع مبلــغ الضمانــة المشــار إليهــا فــي الفقــرة الأولــى مــن هــذه 
المــادة ســقوط الطلــب.

المادة 531

لا يمكــن لأي ســبب ولا بنــاء علــى أيــة وســيلة للطــرف الــذي ســبق رفــض طلبــه 
الرامــي إلــى النقــض، أن يطلــب مــن جديــد نقــض نفــس القــرار.

المادة 532

يبقــى المحكــوم عليــه بعقوبــة ســالبة للحريــة رهــن الاعتقــال إذا كان معتقــا 
 وذلــك أثنــاء أجــل الطعــن بالنقــض أو فــي حالــة تقديــم هــذا الطعــن. غيــر أنــه 

ً
احتياطيــا

يفــرج عنــه بمجــرد مــا يق�ضــي العقوبــة المحكــوم بهــا عليــه.

يفرج كذلك في الحال، عن المتهمين المحكوم ببراءتهم أو بإعفائهم أو بسقوط 
الدعــوى العموميــة فــي حقهــم أو المحكــوم عليهــم بعقوبــة ســالبة للحريــة موقوفــة 

التنفيــذ أو بغرامــة فقــط، وذلــك بالرغــم مــن الطعــن بالنقــض.

يوقــف أجــل الطعــن بالنقــض والطعــن بالنقــض تنفيــذ العقوبــة الجنائيــة فــي 
جميــع الحــالات الأخــرى مــا عــدا إذا طبقــت المادتــان 392 و431 أعــاه مــن لــدن هيئــة 

الحكــم.

لا يوقــف الطعــن بالنقــض أمــام محكمــة النقــض أو أجلــه تنفيــذ التعويضات 
المدنيــة التــي يحكــم بهــا علــى المحكوم عليه.
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المادة 533

ينحصــر أثــر الطعــن بالنقــض المرفــوع مــن النيابــة العامــة فيمــا يرجــع لنظــر 
محكمــة النقــض، فــي المقتضيــات المتعلقــة بالدعــوى العموميــة ولا يمكــن التنــازل 

عنــه بعــد رفعــه.

ينحصــر أثــر الطعــن بالنقــض المرفــوع مــن الطــرف المدنــي أو المســؤول عــن 
المتعلقــة  المقتضيــات  فــي  النقــض،  لنظــر محكمــة  يرجــع  فيمــا  المدنيــة  الحقــوق 

المدنيــة. بالدعــوى 

يترتــب عــن الطعــن بالنقــض الــذي يرفعــه المحكــوم عليــه عــرض الحكــم 
الصــادر علــى محكمــة النقــض، ســواء فيمــا يرجــع للدعــوى العموميــة أو للدعــوى 
المدنيــة وذلــك فــي حــدود مصلحــة الطالــب، إلا إذا كانــت هنــاك قيــود منصــوص عليهــا 
في القانون أو في التصريح بالطعن بالنقض. غير أنه إذا كان الطرف المدني هو الذي 
أقــام الدعــوى العموميــة عــن طريــق الاســتدعاء المباشــر، فــإن طعنــه بالنقــض يترتب 

عنــه النظــر فــي الدعوييــن العموميــة والمدنيــة معــا. 

الفرع الثاني: أسباب النقض

المادة 534

يجــب أن يرتكــز الطعــن بالنقــض فــي الأوامــر أو القــرارات أو الأحــكام القابلــة 
للطعــن بالنقــض علــى أحــد الأســباب الآتيــة: 

1- خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة؛

2- الشطط في استعمال السلطة؛

3- عدم الاختصاص؛

4- الخرق الجوهري للقانون؛

5- انعدام الأساس القانوني أو انعدام التعليل.
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المادة 535

لا تقبــل وســيلة النقــض المبنيــة علــى ســبب للإبطــال حــدث أثنــاء النظــر فــي 
القضيــة ابتدائيــا ولــم تتــم إثارتــه أمــام محكمــة الاســتئناف.

المادة 536

لا تقبــل وســيلة النقــض المســتخلصة مــن أســباب ليســت ضروريــة لمنطــوق 
المقــرر المطعــون فيــه.

المادة 537

إذا كانــت العقوبــة المحكــوم بهــا هــي نفــس العقوبــة المقــررة فــي النــص الــذي 
ينطبــق علــى الجريمــة المرتكبــة، فــا يمكــن لأي كان أن يطلــب إبطــال المقــرر بدعــوى 
وجــود خطــأ فــي التكييــف الــذي أعطــي للجريمــة فــي المقــرر المذكــور أوفــي نصــوص 

القانــون التــي أشــار إليهــا المقــرر مــا لــم يترتــب عــن ذلــك التكييــف ضــرر للطالــب.

إذا وجــد فــي إحــدى التهــم مــا يبــرر العقوبــة الصــادرة فــا يمكــن إبطــال الحكــم، 
غيــر أن محكمــة النقــض تصــرح فــي هــذه الحالــة بــأن العقوبــة المنصــوص عليهــا فــي 
المقرر المطعون فيه لا تنطبق إلا على التهمة التي ثبتت قانونيا من بين التهم الأخرى.

الفرع الثالث: التحقيق في طلبات النقض والجلسات

المادة 538

يتعيــن علــى النيابــة العامــة بالمحكمــة التــي تلقــت المقــرر القضائــي المطعــون 
فيــه، أن ترفــع داخــل أجــل خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ التوصــل بالملــف مــن كتابــة 
إلــى الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض ملــف الدعــوى ونســخة  الضبــط 
مطابقــة للأصــل مــن المقــرر المطعــون فيــه والتصريــح بالنقــض والوصــل المتعلــق 
بإيــداع المبلــغ المنصــوص عليــه فــي المــادة 530 والنســخ المشــار إليهــا فــي المــادة 528 

والمذكــرات إن تــم إيداعهــا.

يحــرر كاتــب الضبــط بالمحكمــة عــاوة علــى ذلــك قائمــة المســتندات. وفــي حالــة 
عــدم إيــداع المبلــغ المشــار إليــه أو عــدم تقديــم المذكــرة ونســخ منهــا، ينــص علــى ذلــك 
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بوضــوح فــي قائمــة المســتندات.

المادة 539

بمجرد تســجيل القضية في كتابة الضبط بمحكمة النقض، يوجه الرئيس 
الأول الملــف إلــى رئيــس الغرفــة المختصــة.

يعيــن رئيــس الغرفــة المختصــة أو رئيــس الهيئــة مستشــارا مقــررا يعهــد إليــه 
بتســيير المســطرة.

المادة 540

يأمــر المستشــار المقــرر بتبليــغ المذكــرة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 528 إلــى 
جميــع الأطــراف الذيــن لهــم مصلحــة فــي البــت فــي طلــب النقــض وإلــى الوكيل القضائي 

للمملكــة إذا كان قــد تدخــل أمــام محكمــة الموضــوع.

غيــر أنــه إذا كانــت المذكــرة اختياريــة ولــم يقــع تقديمهــا، يأمــر بتبليــغ التصريــح 
بالنقــض.

يحــق للأطــراف المعنيــة بالأمــر أن تقــدم مذكــرة دفاعهــا داخــل ثلاثيــن يومــا مــن 
تاريخ هذا التبليغ مرفقة بالمستندات التي تعتزم الاستدلال بها، وبصفة استثنائية 

يمكن للمستشــار المقرر أن يمنحها أجلا إضافيا يحدد مدته.

يتعين إمضاء مذكرة الدفاع من طرف محام مقبول لدى محكمة النقض، 
مــا عــدا فــي حــالات الاســتغناء عــن هــذا المحامــي المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن 528 

و529 أعــاه.

المادة 541

 ويصــدر أمــرا بإحالــة الملــف إلــى النيابــة 
ً
يعــد المستشــار المقــرر تقريــرا كتابيــا

العامــة للاطــاع عليــه.

يتعين على النيابة العامة أن ترجع ملف الدعوى إلى المستشار المقرر مرفقا 
بمستنتجاتها الكتابية داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ صدور الأمر بالاطلاع.
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المادة 542

تقيــد القضيــة فــي جــدول الجلســة بأمــر مــن رئيــس الغرفــة بعــد استشــارة 
النيابــة العامــة، ويجــب تبليــغ تاريــخ الجلســة إلــى جميــع الأطــراف الذيــن يهمهــم الأمــر 

قبــل الجلســة بخمســة أيــام علــى الأقــل.

تلقائيــا  الجنائيــة وللغرفــة نفســها  الغرفــة  للرئيــس الأول ولرئيــس  يمكــن 
أو بنــاء علــى ملتمــس مــن الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض أو بطلــب مــن 
دفاع الأطراف إحالة القضية إلى هيئة للحكم مكونة من غرفتين مجتمعتين أو إلى 
هيئتين من الهيئات الجماعية المنتمية إلى الغرفة الجنائية مجتمعتين قصد البت 
فيهــا، ويعيــن الرئيــس الأول فــي هــذه الحالــة الغرفــة أو الهيئــة، ويرجــح فــي حالــة تعــادل 

الأصــوات صــوت الرئيــس بحســب نظــام الأســبقية المتبــع بيــن رؤســاء الغــرف. 

أن تقــرر إحالــة القضيــة إلــى  يمكــن للهيئــة المؤلفــة مــن غرفتيــن أو هيئتيــن 
محكمــة النقــض للبــت فيهــا بمجمــوع غرفهــا.

يتــم البــت مــن قبــل مجمــوع غــرف محكمــة النقــض بواســطة هيئــة تتألــف من 
رؤســاء الغــرف وقيدوميهــا، بالإضافــة إلــى أعضــاء الغرفتيــن اللتيــن قررتا الإحالة.

المادة 543

تكون الجلسات علنية وللمحكمة حق عقدها سرية.

بعــد تــاوة التقريــر مــن طــرف المستشــار المقــرر عنــد الاقتضــاء يمكــن لمحاميــي 
الأطــراف أن يقدمــوا ملاحظــات شــفوية.

تعرض النيابة العامة مستنتجاتها ويستمع إلى رأيها في جميع القضايا.

تحجز القضية بعد ذلك للمداولة.

يصدر القرار في جلسة علنية.

المادة 544

إذا تبين للمستشار المقرر عند دراسته للقضية وجود سبب واضح للبطلان 
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أو لعدم قبول الطلب أو سقوطه، أمكنه أن يأمر بعد موافقة رئيس الغرفة والنيابة 
العامــة، بتقييــد القضيــة فــي جــدول جلســة مقبلــة دون مراعــاة الإجــراءات المقــررة فــي 

المــادة 540 أعــاه.

يبلــغ حينئــذ تاريــخ الجلســة إلــى طالــب النقــض وحــده قبــل انعقادهــا بخمســة 
أيــام علــى الأقــل.

المادة 545

تطبــق، فــي حالــة وقــوع جريمــة أثنــاء جلســة مــن جلســات محكمــة النقــض، 
مقتضيــات المــواد 359 إلــى 361 مــن هــذا القانــون.

المادة 546

يتعيــن علــى محكمــة النقــض البــت بكيفيــة اســتعجالية وبالأولويــة فــي طلبــات 
النقــض المرفوعــة مــن طــرف المتهميــن المعتقليــن داخــل أجــل أقصــاه ثلاثــة أشــهر مــن 

تاريــخ التوصــل بالملــف.

المادة 547

بعــده  ويبــدي  الكتابــي  لتقريــره  المقــرر  المستشــار  بتــاوة  المــداولات  تبــدأ 
الرئيــس. يليهــم  ثــم  التعييــن  فــي  بأقدمهــم   

ً
بــدءا آراءهــم  المستشــارون 

الفرع الرابع: قرارات محكمة النقض

المادة 548

تصــدر قــرارات محكمــة النقــض باســم جلالــة الملــك وطبقــا للقانــون، ويجــب 
أن تكــون معللــة وأن تشــير إلــى النصــوص التــي طبقــت مقتضياتهــا وأن تتضمــن 

التاليــة:  البيانــات 

العائليــة والشــخصية وصفتهــم وحرفتهــم وموطنهــم 1	- أســماء الأطــراف 
محاميهــم؛  وأســماء 

2- المذكرات المدلى بها ونص الوسائل المستدل بها ومستنتجات الأطراف؛ 
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3- أسماء القضاة الذين أصدروا القرار مع بيان اسم المستشار المقرر؛

4- اسم ممثل النيابة العامة؛

5- اسم كاتب الضبط؛

6- تلاوة تقرير المستشار؛

7- مضمون مستنتجات النيابة العامة؛

8- مضمون إيضاحات الدفاع إن وجد.

يشار في القرارات إلى تاريخ النطق بها وإلى أنها صدرت في جلسة علنية.

يوقع على أصل القرار كل من الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط، وفي 
حالة حدوث مانع لأحدهم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في البنود 3 و4 و5 من 

الفقرة الثانية من المادة 371 من هذا القانون.

المادة 549

يتحمــل أداء المصاريــف الطــرف الــذي خســر الدعــوى، غيــر أنــه يمكــن أن 
يحكــم بتوزيــع تلــك المصاريــف بيــن الأطــراف. 

يمكــن فــي حالــة تقديــم طلــب نقــض كيــدي أو تعســفي أن يحكــم علــى الطالــب 
الــذي خســر الدعــوى بغرامــة مدنيــة لا تتجــاوز عشــرة آلاف درهــم. وللمحكمــة أيضــا 
الحــق فــي البــت فــي الطلــب المرفــوع إليهــا مــن المطلــوب فــي النقــض لأجــل التعويــض عــن 

الضــرر الــذي لحقــه بســبب الطعــن المذكــور.

المادة 550

 صــادرا عــن محكمــة زجريــة اعتمــادا علــى 
ً
إذا أبطلــت محكمــة النقــض مقــررا

وسائل أثيرت من طرف طالب النقض، أو على وسائل متعلقة بالنظام العام أثيرت 
مــن طرفهــا تلقائيــا أو بنــاء علــى ملتمســات النيابــة العامــة أو طالــب النقــض، أحالــت 
الدعوى والأطراف إلى نفس المحكمة متركبة من هيئة أخرى أو على محكمة أخرى 

مــن نفــس نــوع ودرجــة المحكمــة التــي أصــدرت المقــرر المطعــون فيــه.
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غيــر أنــه فــي حالــة الإبطــال مــن أجــل عــدم اختصــاص المحكمــة التــي أصــدرت 
الحكــم المقــرر إبطالــه، يتعيــن إحالــة القضيــة إلــى المحكمــة المختصــة قانونــا.

المادة 551

إذا تعيــن علــى متهــم الحضــور مــن جديــد أمــام غرفــة الجنايــات الاســتئنافية 
بعــد إبطــال القــرار الصــادر ضــده، فإنــه تطبــق، عنــد الاقتضــاء، مقتضيــات المــادة 

404 مــن هــذا القانــون. 

يفــرج فــورا عــن الشــخص المتابــع الــذي أبطــل القــرار الصــادر ضــده بــدون 
إحالــة.

المادة 552

إذا رفضــت محكمــة النقــض طلــب نقــض قــدم إليهــا وأصبــح القــرار المطعــون 
 لقــوة ال�شــيء المق�ضــي بــه وترتــب عــن ذلــك تنــازع ســلبي للاختصــاص 

ً
فيــه مكتســبا

بيــن المحاكــم يمكــن أن يحــول دون أن تجــري العدالــة مجراهــا، تعيــن علــى محكمــة 
النقــض أن تعتبــر طلــب النقــض المذكــور بمثابــة طلــب للفصــل فــي تنــازع الاختصــاص 

وأن تبــت فــي تعييــن المحكمــة المختصــة.

المادة 553

تحكــم محكمــة النقــض بالنقــض دون إحالــة إذا كان مــا قضــت بــه المحكمــة 
لــم يتــرك شــيئا فــي الجوهــر يمكــن البــت فيــه أو إذا تحققــت إحــدى أســباب ســقوط 

الدعــوى العموميــة. 

يكــون نقــض القــرار المطعــون فيــه جزئيــا إذا كان الإبطــال لا يســري إلا علــى 
إحــدى المقتضيــات الفرعيــة أو لا يؤثــر علــى المهــم مــن العقوبــة المحكــوم بهــا. 

المادة 554

يتعيــن علــى المحكمــة التــي أحيلــت إليهــا القضيــة بعــد النقــض أن تلتــزم بقــرار 
محكمــة النقــض فيمــا يرجــع للنقطــة القانونيــة التــي بتــت فيهــا.
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المادة 555

 نسخة من القرار الذي بت في طلب 
ً
يسلم كاتب الضبط داخل عشرين يوما

النقــض إلــى الوكيــل العــام للملــك بمحكمــة النقــض قصــد توجيهــه إلــى ممثــل النيابــة 
العامــة بالمحكمــة التــي أصــدرت المقــرر المطعــون فيــه.

إذا كان المتهــم فــي حالــة اعتقــال، ت إشــعار المؤسســة الســجنية بالقــرار فــي 
الحيــن.

المادة 556

تتصدى محكمة النقض للقضية إذا تم الطعن فيها بالنقض للمرة الثانية 
وكانت جاهزة للحكم ولم تتوفر ضرورة للإحالة.

المادة 557

إذا أبطــل مقــرر، فــإن الطعــن بالنقــض فــي المقــرر الــذي يصــدر بعــد ذلــك فــي 
نفــس القضيــة وبيــن نفــس الأطــراف الذيــن قدمــوا طعونهــم بنفــس الصفــة وبناء على 
نفس الوسائل، يعرض على غرفتين مجتمعتين بمحكمة النقض قصد البت فيه. 

الباب الثالث: طلبات النقض المرفوعة لفائدة القانون

المادة 558

تنقســم طلبــات النقــض لفائــدة القانــون إلــى طلبــات يرفعهــا الوكيــل العــام 
للملــك لــدى محكمــة النقــض وطلبــات يرفعهــا رئيــس النيابــة العامــة بهــذه الصفــة.

المادة 559

إذا بلــغ لعلــم الوكيــل العــام للملــك بمحكمــة النقــض أن حكمــا غيــر قابــل 
للاســتئناف صــدر خرقــا للقانــون أو للصيــغ الجوهريــة المتعلقــة بالإجــراءات ولــم 
يتقــدم أي أحــد مــن الأطــراف بطلــب نقــض هــذا الحكــم داخــل الأجــل المقــرر، تولــى 

الوكيــل العــام للملــك رفــع هــذا الطلــب إلــى المحكمــة بصفــة تلقائيــة.

فــإن صــدر الحكــم بالنقــض، فــا يمكــن للأطــراف الاحتجــاج بــه ليتجنبــوا 
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مقتضيــات الحكــم المنقــوض أو ليعارضــوا فــي تنفيــذه.

المادة 560

يمكــن لرئيــس النيابــة العامــة أن يحيــل إلــى الغرفــة الجنائيــة الإجــراءات 
 للإجــراءات 

ً
القضائيــة أو القــرارات أو الأحــكام التــي تصــدر خرقــا للقانــون أو خرقــا

للمســطرة. الجوهريــة 

يمكــن لمحكمــة النقــض أن تبطــل الأحــكام المطعــون فيهــا بالنقــض لفائــدة 
القانــون، وفــي هــذه الحالــة يمكــن أن يســتفيد المحكــوم عليــه مــن الإبطــال مــن غيــر 
أن يضــر فــي أيــة حالــة مــن الأحــوال بمصالحــه ومــن غيــر أن يكــون لــه أي مفعــول علــى 

الحقــوق المدنيــة.

المادة 561

 لمقتضيات 
ً
لا يمكــن أن يرتكــز الطعــن بالنقــض لفائــدة القانــون المرفــوع طبقــا

المــادة 560 أعــاه، علــى أســباب كانــت محكمــة النقــض قــد رفضتهــا بمناســبة طعــن 
ســابق فــي الحكــم نفســه.

المادة 562

تراعــى فــي تقديــم طلبــات الطعــن بالنقــض المقدمــة لفائــدة القانــون وفــي البــت 
فيهــا المســطرة العاديــة لــدى محكمــة النقــض، غيــر أن الوكيــل العــام للملــك باعتبــاره 

طرفــا رئيســيا فــي الدعــوى يقــدم مســتنتجاته قبــل تقريــر المستشــار المقــرر.

القسم الثاني: إعادة النظر وتصحيح القرارات

المادة 563

يجــوز طلــب إعــادة النظــر فــي القــرارات التــي تصدرهــا محكمــة النقــض فــي 
التاليــة:  الحــالات 
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: ضد القرارات الصادرة استنادا إلى وثائق صرح أو اعترف بزوريتها.
ً
أولا

يجــب فــي هــذه الحالــة علــى الطــرف الــذي يطلــب إعــادة النظــر، مــا عــدا النيابة 
العامــة أو الإدارات العموميــة، أن يــودع كفالــة ماليــة مبلغهــا خمســة آلاف درهــم، 

وذلــك تحــت طائلــة عــدم القبــول.

يحتفــظ بمبلــغ الكفالــة لفائــدة الخزينــة العامــة فــي حالــة عــدم قبــول دعــوى 
إعــادة النظــر.

: مــن أجــل تصحيــح القــرارات التــي لحقهــا خطــأ مــادي واضــح يمكــن 
ً
ثانيــا

تصحيحــه مــن خــال عناصــر مأخــوذة مــن القــرارات نفســها، ويقــدم طلب التصحيح 
بمذكــرة ترفــع إلــى الغرفــة التــي أصــدرت القــرار موضــوع التصحيــح؛

ثالثــا: إذا أغفــل البــت فــي أحــد الطلبــات المعروضــة بمقت�ضــى وســائل اســتدل 
بهــا، أو فــي حالــة عــدم تعليــل القــرار.

: ضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو بالسقوط لأسباب ناشئة عن 
ً
رابعا

بيانــات ذات صبغــة رســمية تبيــن عــدم صحتهــا عــن طريــق وثائــق رســمية جديــدة وقــع 
الاســتدلال بهــا فيمــا بعــد.

يقــدم طلــب إعــادة النظــر مــن قبــل الطــرف المعنــي بواســطة محــام مقبــول 
للترافــع أمــام محكمــة النقــض أو مــن النيابــة العامــة أو مــن الإدارات العموميــة، 
بإيــداع مذكــرة بكتابــة ضبــط محكمــة النقــض داخــل أجــل ســتين يومــا مــن تاريــخ 

تبليــغ القــرار المطعــون فيــه، باســتثناء الحالــة المشــار إليهــا فــي البنــد الأول أعــاه.

 لمقتضيــات المــواد مــن 539 إلــى 557 
ً
وتبــت محكمــة النقــض فــي الطلــب وفقــا

مــن هــذا القانــون، مــع مراعــاة مقتضيــات المــادة 564 بعــده.

إذا تعلق الأمر بتصحيح أخطاء مادية، فإن محكمة النقض تصرح في حالة 
قبول الطلب بتصحيح الخطأ دون حاجة للإحالة. 

فــي كل الأحــوال، لا يترتــب عــن طلــب إعــادة النظــر فــي القــرارات الصــادرة عــن 
محكمــة النقــض أي أثــر موقــف للعقوبــة المحكــوم بهــا.
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المادة 564

يجب تحت طائلة البطلان أن يكون طلب الطعن بإعادة النظر بسبب الزور 
فــي وثيقــة قدمــت إلــى محكمــة النقــض مرفقــا بتوكيــل خــاص صــادر عــن مدعــي الــزور 

ومصــادق علــى إمضائــه عليــه، وتقــدم إلــى الرئيــس الأول لمحكمــة النقــض.

لا يقبــل الطلــب، إلا إذا تــم إيــداع الكفالــة المشــار إليهــا فــي المــادة الســابقة 
الضبــط. بكتابــة 

 تبلغ المذكرة إلى النيابة العامة.

يصدر الرئيس أمرا بالرفض أو أمرا يأذن فيه بتقييد دعوى الزور. 

يقــع تبليــغ الأمــر الــذي يــأذن بتقييــد دعــوى الــزور إلــى علــم المدعــي بــه خــال 
خمســة عشــر يومــا ابتــداء مــن النطــق بــه مــع الترخيــص لــه بتقييــد دعــوى الــزور 

موضــوع طلبــه بكتابــة ضبــط محكمــة النقــض.

تبت المحكمة بعد إجراء بحث، في مدى صحة الادعاء.

إذا ثبت الزور، تصرح المحكمة بوجوده وتأمر برد المبلغ المودع للطالب.

القسم الثالث: المراجعة

المادة 565

          لا يفتــح بــاب المراجعــة إلا لتــدارك خطــأ فــي الوقائــع تضــرر منــه شــخص حكــم 
عليــه مــن أجــل جنايــة أو جنحــة.

لا تقبــل المراجعــة إلا عنــد انعــدام أيــة طريقــة أخــرى مــن طــرق الطعــن وفــي 
الحــالات وضمــن الشــروط المنصــوص عليهــا فــي المــواد مــن 566 إلــى 574 مــن هــذا 

القانــون.
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المادة 566

يمكــن أن يقــدم طلــب المراجعــة أيــا كانــت المحكمــة التــي بتــت فــي الدعــوى وأيــا 
كانــت العقوبــة الصــادرة فيهــا: 

1- إذا صــدرت عقوبــة فــي دعــوى القتــل، وأدلــي بعــد ذلــك بمســتندات أو حجــج 
ثبــت منهــا قيــام قرائــن أو علامــات كافيــة تــدل علــى وجــود المجنــى عليــه المزعوم قتله؛

2- إذا صــدرت عقوبــة علــى متهــم، وصــدر بعــد ذلــك مقــرر ثــان يعاقــب متهمــا 
آخــر مــن أجــل نفــس الفعــل ولــم يمكــن التوفيــق بيــن المقرريــن لمــا بينهمــا مــن تناقــض 

يســتخلص منــه الدليــل علــى بــراءة أحــد المحكــوم عليهمــا؛

3- إذا جرت بعد صدور الحكم بالإدانة متابعة شــاهد ســبق الاســتماع إليه 
وحكــم عليــه مــن أجــل شــهادة الــزور ضــد المتهــم، ولا يمكــن أثنــاء المناقشــات الجديــدة 

الاســتماع إلــى الشــاهد المحكــوم عليــه بهــذه الصفــة؛

4- إذا طــرأ ت واقعــة بعــد صــدور الحكــم بالإدانــة أو تــم الكشــف عنهــا أو إذا 
تــم تقديــم مســتندات كانــت مجهولــة أثنــاء المناقشــات ومــن شــأنها أن تثبــت بــراءة 

المحكــوم عليــه.

المادة 567

يخول حق طلب المراجعة في الحالات الثلاث الأولى المشار إليها في المادة 566 
أعــاه لمــن يأتي ذكرهم: 

1- للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛

2- للمحكوم عليه أو نائبه القانوني في حالة عدم الأهلية؛

3- لــزوج المحكــوم عليــه المتوفــى أو المصــرح بغيبتــه وأولاده ووالديــه وورثتــه 
والمو�صــى لهــم ولمــن تلقــى توكيــا خاصــا منــه قبــل وفاتــه.

يرجــع حــق طلــب المراجعــة فــي الحالــة الرابعــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 566 
أعــاه إلــى الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض بصفتــه رئيســا للنيابــة العامــة.
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المادة 567-1

تحــدث بمحكمــة النقــض هيئــة للمراجعــة تبــت فــي قبــول أو عــدم قبــول 
المراجعــة. طلبــات 

تتألــف هيئــة المراجعــة مــن ثلاثــة مستشــارين يعينهــم الرئيــس الأول لمحكمــة 
النقــض، ويمكــن للهيئــة أن تعيــن مقــررا لــكل قضيــة.

تتأكــد هيئــة المراجعــة مــن توفــر الصفــة فــي مقــدم الطلــب وتوفــر الشــروط 
اللازمــة والوثائــق المدعمــة للطلــب. 

باستثناء الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، لا يقبل طلب المراجعة 
إلا بعد إيداع طالب المراجعة مبلغ 20.000 درهم بصندوق المحكمة.

تحيل هيئة المراجعة الطلبات التي تتوصل بها إلى الوكيل العام للملك لدى 
محكمــة النقــض قصــد تقديــم ملتمســاته داخــل أجــل ثمانيــة أيــام مــن تاريــخ توصلــه 
بهــا، وتبــت فــي قبــول طلــب المراجعــة داخــل أجــل خمســة عشــر يومــا مــن تقديــم هــذه 

الملتمســات. ولا تقبــل قراراتهــا أي طعــن.

يرد المبلغ المودع لطالب المراجعة في حالة قبول الطلب.

المادة 568

القانونيــة  للشــروط  المســتوفية  المراجعــة  طلبــات  المراجعــة  هيئــة  تقبــل 
وتحيلهــا إلــى الغرفــة الجنائيــة بمحكمــة النقــض للبــت فيهــا وفقــا للقانــون.

لا يترتب عن طلب المراجعة أي أثر موقف للعقوبة المحكوم بها.

لا يشــارك القضــاة أعضــاء هيئــة المراجعــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 567-1 
أعــاه ضمــن الهيئــة التــي تبــت فــي الطلــب تحــت طائلــة البطــان.

المادة 569

يوقــف بقــوة القانــون تنفيــذ المقــرر القضائــي  الصــادر بالعقوبــة إذا كان لــم 
ينفــذ، وذلــك ابتــداء مــن تاريــخ إحالــة طلــب المراجعــة إلــى الغرفــة الجنائيــة بمحكمــة 
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النقــض.

إذا كان المحكــوم عليــه فــي حالــة اعتقــال، فإنــه يمكــن إيقــاف التنفيــذ بمقــرر 
صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها. 
كمــا يمكــن إيقــاف التنفيــذ فيمــا بعــد إن اقت�ضــى الحــال، بمقت�ضــى القــرار الصــادر 
عــن محكمــة النقــض تطبيقــا للمــادة 571 أدنــاه، ويمكــن للمحكمــة عنــد الاقتضــاء 
إخضاع المحكوم عليه لواحد أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها 

فــي المــادة 161 مــن هــذا القانــون.

في كلتا الحالتين لا تحتسب مدة إيقاف التنفيذ ضمن أجل التقادم.

المادة 570

تبــت الغرفــة الجنائيــة بمحكمــة النقــض فــي قبــول طلــب المراجعــة المحــال إليها 
وفقــا لمقتضيــات المــادة 568 أعــاه.

تجــري الغرفــة الجنائيــة إن اقت�ضــى الحــال إمــا مباشــرة أو بواســطة إنابــة 
قضائيــة جميــع الأبحــاث والمقابــات والتحقيقــات فــي هويــة الأشــخاص والتحريــات 

الكفيلــة بإظهــار الحقيقــة.

عندمــا تصبــح القضيــة جاهــزة للبــت فيهــا تصــدر محكمــة النقــض حســب 
 بالرفض أو قرارا بالإبطال، وإذا لم يترك الإبطال ما يمكن وصفه بأنه 

ً
الأحوال قرارا

جنايــة أو جنحــة بالنســبة للمحكــوم عليهــم الذيــن مــا زالــوا أحيــاء فــا يقــع التصريــح 
بــأي إحالــة.  

المادة 571

إذا ارتــأت المحكمــة، فــي حالــة الإبطــال، أنــه يمكــن أن تجــرى مــن جديــد 
مناقشــات شــفهية حضوريــة أحالــت القضيــة للحكــم فيهــا مــرة أخــرى إلــى محكمــة 
مماثلــة نوعــا ودرجــة للمحكمــة التــي أصــدرت المقــرر الــذي تــم إبطالــه، أو إلــى نفــس 

المحكمــة وهــي متركبــة مــن هيئــة أخــرى.

تنظر هذه المحكمة في القضية من جديد حسب الإجراءات العادية.
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إذا كان المتهــم قــد توفــي أو اعتــراه خلــل عقلــي أو إذا كانــت الأفعــال لــم تعــد 
توصــف قانونــا بجريمــة بعــد صــدور قــرار محكمــة النقــض الــذي أبطــل الحكــم أو 
القــرار بالإدانــة، فــإن الغرفــة الجنائيــة، بنــاء علــى ملتمســات الوكيــل العــام للملــك 
 لما ورد في الفقرة الأولى من المادة 572 

ً
لدى محكمة النقض، تبت في القضية طبقا

والمــادة 573 بعــده.

المادة 572

إذا اســتحال فــي حالــة الإبطــال إجــراء مناقشــات شــفهية جديــدة بيــن جميــع 
الأطــراف، وبالأخــص فــي حالــة وفــاة المحكــوم عليــه أو إصابتــه بخلــل عقلــي، أو عنــد 
إجــراء المســطرة الغيابيــة فــي حقــه أو فــي حالــة تغيبــه، أو فــي حالــة انعــدام مســؤوليته 
الجنائية أو عند وجود عذر قانوني وكذا في حالة تقادم الدعوى أو تقادم العقوبة، 
فــإن محكمــة النقــض، بعــد التثبــت صراحــة مــن هــذه الاســتحالة، تبــت فــي جوهــر 
الدعــوى بــدون ســابق نقــض ولا إحالــة، وذلــك بحضــور الأطــراف المدنيــة إن كانــوا 
موجوديــن فــي الدعــوى والقيميــن الذيــن تعينهــم المحكمــة ليقومــوا مقــام كل متوفــى.

يقتصــر نظــر المحكمــة فــي هــذه الحالــة علــى إبطــال العقوبــات التــي صــدرت فــي 
غيــر محلهــا.

المادة 573

يمكــن اســتنادا إلــى المقــرر الجديــد المترتبــة عنــه بــراءة المحكــوم عليــه، وبنــاء 
علــى طلبــه الحكــم لــه بتعويــض عــن الضــرر الــذي لحقــه بســبب الإدانــة.

فــي رفــع طلــب  إذا كان ضحيــة الخطــأ القضائــي قــد توفــي، انتقــل الحــق 
التعويــض حســب نفــس الشــروط، إلــى زوجــه وأصولــه وفروعــه، ولا يمكــن أن يــؤول 
هــذا الحــق لأقــارب آخريــن أبعــد صلــة إلا إذا أدلــوا بمــا يبــرر أن ضــررا ماديــا لحقهــم 

مــن العقوبــة المحكــوم بهــا.

يقبل طلب التعويض في سائر مراحل مسطرة المراجعة.

تتحمــل الدولــة مــا يحكــم بــه مــن تعويضــات، علــى أنــه يحــق لهــا الرجــوع علــى 
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الطرف المدني أو الوا�شي أو شاهد الزور الذين تسببوا بخطئهم في صدور العقوبة، 
وتــؤدى التعويضــات كمــا تــؤدى مصاريــف القضــاء الجنائــي.

المادة 574

يــؤدي طالــب المراجعــة مســبقا مصاريــف الدعــوى إلــى غايــة صــدور القــرار 
بقبولهــا، أمــا المصاريــف الواجبــة بعــد هــذا القــرار فتؤديهــا مســبقا الخزينــة.

إذا ترتب عن المراجعة صدور قرار أو حكم نهائي بعقوبة، فإن المحكوم عليه 
يتحمل رد المصاريف للخزينة. ويمكن تحميلها لطالبي المراجعة إن اقت�ضى الحال.

إذا خسر طالب المراجعة الدعوى حكم عليه بجميع المصاريف.

إذا ترتــب عــن المراجعــة قــرار أو حكــم ببــراءة المحكــوم عليــه، فــإن القــرار أو 
الحكــم يعلــق علــى جــدران المدينــة التــي صــدر فيهــا الحكــم بإلادانــة ســابقا، والمدينــة 
التي بها مقر المحكمة التي بتت في المراجعة، والجماعة التي ارتكبت فيها الجناية أو 
الجنحــة، و فــي الجماعــة التــي يوجــد فيهــا موطــن طالــب المراجعــة، وفــي التــي كان فيهــا 
آخــر موطــن للشــخص الــذي وقــع فــي حقــه الخطــأ القضائــي، وإذا كان هــذا الشــخص 
قــد توفــي نشــر القــرار أو الحكــم تلقائيــا وبــدون طلــب فــي الجريــدة الرســمية، ويؤمــر 

بنشــره زيــادة علــى ذلــك فــي خمــس جرائــد يختارهــا طالــب المراجعــة إن طلــب ذلــك.

تتحمل الخزينة مصاريف النشر المشار إليها.

الكتاب الخامس: مساطر خاصة

القسم الأول: المسطرة الخاصة بدعوى تزوير الوثائق

المادة 575

إذا ادعــي الــزور فــي وثيقــة، تعيــن علــى حائزهــا بأيــة صفــة كانــت أن يســلمها إلــى 
النيابــة العامــة بنــاء علــى طلبهــا أو إلــى قا�ضــي التحقيــق بنــاء علــى أمــر صــادر عنــه.

تسلم له حينا نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل.
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إذا امتنــع الحائــز مــن تســليم الوثيقــة المدعــى فيهــا الــزور عــن طواعيــة، أمكــن 
إجــراء كل تفتيــش أو حجــز طبقــا لمقتضيــات المــادة 101 ومــا يليهــا إلــى المــادة 104 مــن 

هــذا القانــون.

إذا عثر على هذه الوثيقة، يتم فورا توقيع كل ورقة من أوراقها من السلطة 
التــي باشــرت حجزهــا والشــخص الــذي كانــت فــي حيازتــه. فــإن امتنــع هــذا الأخيــر عــن 

التوقيــع أو عجــز عــن ذلــك، نــص علــى ذلــك فــي محضــر الحجــز.

المادة 576

تــودع الوثيقــة المدعــى فيهــا الــزور بمجــرد تســليمها أو حجزهــا بكتابــة الضبــط، 
ويم�ضــي كاتــب الضبــط جميــع صفحاتهــا، ويحــرر محضــرا مفصــا يصــف فيــه حالــة 
الوثيقــة الماديــة، كمــا يم�ضــي صفحاتهــا الشــخص الــذي يقــوم بإيداعهــا بكتابــة 
الضبط، ويأخذ كاتب الضبط صورة عنها يصادق عليها بإمضائه وطابع المحكمة.

عــاوة علــى ذلــك، يمضيهــا الشــخص المشــتبه فيــه عنــد حضــوره والطــرف 
المدني إن انتصب في الدعوى والشهود الذين قد يستدعون لأداء شهادتهم بشأنها.

إذا امتنــع أحدهــم عــن التوقيــع أو تعــذر عليــه القيــام بــه، نــص علــى ذلــك 
. لمحضــر با

يمكــن لممثــل النيابــة العامــة أو قا�ضــي التحقيــق، أن ينتقــل لإجــراء جميــع 
البحــوث والتحريــات الضروريــة فــي أي مــكان عمومــي توجــد بــه مســتندات مشــوبة 

بالــزور أو أي مــكان أعــدت بــه هــذه المســتندات.

يمكن لممثل النيابة العامة أو قا�ضي التحقيق – عند الضرورة - أن يفوض 
هذه السلطات إلى ضابط للشرطة القضائية، ويمكنه في حالة الاستعجال أن يأمر 

بنقل المستندات المشتبه فيها إلى كتابة الضبط.

المادة 577

الرســمية  المحــررات  إلا  للمقارنــة،  كمســتندات  تســتعمل  أن  يمكــن  لا 
العموميــة وحدهــا، أو إن اقت�ضــى الحــال، المحــررات الخصوصيــة التــي اعتــرف بهــا 
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بالأمــر. المعنيــون  الأطــراف 

المادة 578

يتعيــن علــى كل شــخص يحــوز محــررات عموميــة أو خصوصيــة صالحــة 
كمســتندات للمقارنــة، أن يســلمها للســلطة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 575 أعــاه.

إذا امتنــع عــن تســليمها، طوعــا، أمكــن إجــراء كل تفتيــش أو حجــز طبقــا 
لمقتضيــات المــادة 101 ومــا يليهــا إلــى المــادة 104 مــن هــذا القانــون.

المادة 579

إذا كانــت المســتندات المعــدة للمقارنــة والتــي قدمهــا أميــن الوثائــق العمومــي 
أو حجــزت بيــن يديــه وثائــق رســمية، تســتخرج منهــا نســخة أو صــورة يقــوم رئيــس 
المحكمــة الابتدائيــة الموجــود بدائرتهــا الأميــن العمومــي بمقارنتهــا مــع أصلهــا ويؤشــر 

علــى مطابقتهــا للأصــل.

تحــل النســخة أو الصــورة المســتخرجة مــن الأصــل محــل الأصــل الموجــود بيــد 
الأميــن العمومــي، الــذي يمكنــه أن يســلم منهــا نســخا تنفيذيــة أو نظائــر يشــار فيهــا إلــى 

المقارنــة التــي أجراهــا الرئيــس والــى تأشــيره عليهــا.

إذا كانــت الوثيقــة مدونــة فــي ســجل، جــاز لهيئــة الحكــم بصفــة اســتثنائية أن 
تأمــر بإحضــار هــذا الســجل وأن تســتغني عــن اســتخراج نســخة منــه.

المادة 580

يحــق لــكل شــخص حجــزت عنــده وثيقــة معــدة للمقارنــة وأراد أن يعــارض 
فــي تقديمهــا إلــى المحاكــم، أن يقــدم طلبــا بذلــك إلــى رئيــس المحكمــة المعروضــة عليهــا 
القضيــة، ويبــت الرئيــس فــي طلبــه بأمــر قضائــي اســتعجالي داخــل أجــل   لا يتعــدى 

ثلاثــة أيــام وذلــك بعــد أخــذ رأي النيابــة العامــة.

يقبــل القــرار الصــادر بموجــب الفقــرة الأولــى أعــاه الطعــن مــن طــرف النيابــة 
العامــة أو الطــرف الطالــب أو دفاعــه بالاســتئناف داخــل أجــل ثلاثــة أيــام مــن تاريــخ 

التبليــغ.
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تبــت محكمــة الاســتئناف فــي الطعــن المذكــور داخــل أجــل خمســة أيــام مــن 
تاريــخ إحالــة الملــف عليهــا وذلــك بموجــب قــرار غيــر قابــل لأي طعــن.

المادة 581

يمكــن أن يطلــب مــن المتهــم أن يقــدم ويرســم بيــده حروفــا أو علامــات أو كتابــة 
وفــي حالــة الرفــض أو الامتنــاع، ينــص علــى ذلــك فــي المحضر.

المادة 582

يجري التحقيق في التزوير المدعى به في الوثائق ويبت فيه حسب الإجراءات 
العادية، مع مراعاة مقتضيات المواد السابقة والمادة 564 المتعلقة بالطعن بالزور 

أمــام محكمــة النقض.

المادة 583

إذا ثبــت الــزور فــي وثيقــة رســمية كلهــا أو بعضهــا، تأمــر المحكمــة التــي بتــت فــي 
دعــوى الــزور بحذفهــا أو تغييرهــا أو ردهــا إلــى نصهــا الحقيقــي ويحــرر محضــر بتنفيــذ 

هــذا الحكــم.

تــرد الوثائــق المســتعملة للمقارنــة إلــى مــن كان يحوزهــا فــي أجــل خمســة عشــر 
.
ً
يومــا علــى الأكثــر بعــد أن يصبــح الحكــم نهائيــا

المادة 584

 الــزور فــي وثيقــة وقــع الإدلاء بهــا أثنــاء التحقيــق 
ً
إذا ادعــى أحــد الأطــراف عرضــا

أو خــال الدعــوى، تعيــن علــى مدعــي الــزور أن يوجــه للطــرف الآخــر إنــذارا لاستفســاره 
عمــا إذا كان ينــوي اســتعمال هــذه الوثيقــة أم لا.

المادة 585

إذا صــرح الطــرف الموجــه إليــه الإنــذار بأنــه يتخلــى عــن اســتعمال الوثيقــة 
المدعــى فيهــا الــزور، أو لــم يجــب ب�شــيء داخــل الثمانيــة أيــام التــي تلــي الإنــذار، ســحبت 
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هــذه الوثيقــة مــن الدعــوى.

إذا صــرح الطــرف الموجــه إليــه الإنــذار بأنــه ينــوي اســتعمال الوثيقــة، أجــري 
تحقيــق فــي دعــوى الــزور العــارض وحكــم فيهــا منفصلــة عــن الدعــوى الرئيســية.

المادة 586 

إذا زعــم الطــرف الــذي ادعــى الــزور فــي الوثيقــة أن مــن أدلــى بهــا هــو مرتكــب 
الــزور أو المشــارك فيــه، أو إذا كانــت إجــراءات الدعــوى تســمح بمعرفــة مرتكــب الــزور 
أو المشــارك فيــه، وكانــت الدعــوى العموميــة لــم تســقط بعــد، أمكــن إجــراء متابعــة 

جنائيــة طبقــا لمقتضيــات المــادة 575 ومــا يليهــا إلــى المــادة 583 أعــاه.

إذا كان الإدعــاء بالــزور نزاعــا عارضــا طــرأ أثنــاء دعــوى مدنيــة، يؤجــل الحكــم 
فيهــا إلــى أن يبــت جنائيــا بشــأن الــزور.

إذا كان الإدعــاء بالــزور نزاعــا عارضــا طــرأ أثنــاء دعــوى جاريــة أمــام محكمــة 
زجرية، بتت هذه المحكمة نفسها بعد استماعها إلى ملتمسات النيابة العامة فيما 

إذا كان الأمــر يقت�ضــي تأجيــل البــت فــي الدعــوى الرئيســية أم لا.

المادة 587

إذا اكتشفت محكمة أثناء البحث في نزاع، ولو كان مدنيا، علامات تكشف 
عــن وجــود زور ومــن شــأنها أن تســمح بمعرفــة مرتكبــه، تعيــن علــى رئيــس المحكمــة أو 
علــى ممثــل النيابــة العامــة توجيــه الوثائــق إلــى النيابــة العامــة بالمــكان الــذي يظهــر أن 

الجريمــة ارتكبــت فيــه أو بالمــكان الــذي يمكــن أن يلقــى فيــه القبــض علــى المتهــم.

القســم الثانــي: إعــادة مــا تلــف أو فقــد مــن وثائــق الإجــراءات أو المقــررات 
ئيــة لقضا ا

المادة 588

إذا تلفــت أصــول مقــررات قضائيــة أو فقــدت أو ضاعــت قبــل تنفيذهــا، 
روعيــت فــي شــأنها المقتضيــات الآتيــة.
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المادة 589

إذا أمكــن العثــور علــى نظيــر أو نســخة رســمية مــن المقــرر، فإنهــا تحــل محــل 
الأصــل ويحتفــظ بهــا بهــذه الصفــة فــي كتابــة الضبــط.

يتعين لهذه الغاية، على كل حائز لنظير أو نســخة رســمية ســواء كان شــخصا 
، أن يسلمها بأمر من رئيس المحكمة إلى كتابة الضبط، فإن امتنع 

ً
 أو خاصا

ً
عموميا

مــن تســليمها طوعــا، جــاز أن تجــرى فــي حقــه تدابيــر التفتيــش أو الحجــز المقــررة فــي 
المــادة 101 ومــا يليهــا إلــى المــادة 104 مــن هــذا القانــون.

 لنظيــر أو نســخة رســمية مــن أصــل المقــرر الــذي تلــف أو 
ً
يحــق لمــن كان حائــزا

 عليــه، أن يحصــل مــن كتابــة الضبــط عنــد تســليم 
ً
ضــاع أو فقــد ولمــن كان مؤتمنــا

النظيــر أو النســخة علــى نظيــر منــه أو صــورة مشــهود بمطابقتهــا للأصــل معفــاة مــن كل 
صائــر.

المادة 590

إذا لــم يعثــر علــى أي نظيــر أو نســخة رســمية مــن المقــرر، بتــت المحكمــة فــي 
القضيــة مــن جديــد بعــد أن تعــاد إجــراءات المســطرة إن اقت�ضــى الحــال طبقــا للمــادة 

التاليــة.

المادة 591

إذا تلــف ملــف دعــوى لــم يحكــم فيهــا نهائيــا أو ضــاع أو فقــد، أعيــد تأليفــه 
بواســطة نظيــر مــن المحاضــر المثبتــة لوقــوع الجريمــة ومــن البحــث غيــر الرســمي ومــن 

النســخ المنصــوص عليهــا فــي المــادة 85.

القسم الثالث: التحقق من الهوية

المادة 592

إذا ادعــى المتهــم أمــام هيئــة الحكــم أنــه ليــس الشــخص المقصــود بالاتهــام، 
تعيــن علــى هــذه الهيئــة أن تبــت فــي النــزاع بشــأن الهويــة.
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المادة 593

تختص المحكمة المصدرة للعقوبة وحدها بالتحقق من هوية المحكوم عليه 
إذا ادعى الشخص الذي يجري التنفيذ في حقه أو المقبوض عليه بعد فراره وجود 

خطأ في شأن هويته وأن العقوبة لا تنطبق عليه.

المادة 594

تبــت المحكمــة المرفوعــة إليهــا الدعــوى، تحــت طائلــة البطــان، بحضــور 
الشــخص الذي يزعم أنه موضوع الخطأ بعد الإنصات عند الاقتضاء إلى الشــهود 

الذيــن اســتدعوا بطلــب منــه أو بطلــب مــن النيابــة العامــة.

يمكــن للمحكمــة أن تأمــر بإجــراء أي نــوع مــن أنــواع التحريــات وبعــرض 
الشــخص المثيــر للنــزاع علــى أي خبيــر وبالأخــص علــى المصالــح المختصــة المكلفــة 

الهويــة. مــن  بالتحقــق 

المادة 595

تطبــق كذلــك مقتضيــات المادتيــن 593 و594 أعــاه، إذا تبيــن أن الشــخص 
قــد حكــم عليــه تحــت اســم غيــر اســمه، ويمكــن، عــاوة علــى ذلــك، أن يتعــرض هــذا 
الشــخص للعقوبــات المقــررة للزجــر علــى انتحــال الاســم أو انتحــال الحالــة المدنيــة. 

القسم الرابع

أحكام خاصة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال وجرائم أخرى

المادة 1- 595 

يمكــن للوكيــل العــام للملــك أو لوكيــل الملــك كل فيمــا يخصــه بمناســبة إجــراء 
بحــث قضائــي أن يطلــب معلومــات حــول ممتلــكات أو عمليــات أو تحــركات أمــوال 
يشتبه في أن لها علاقة بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال أو بإحدى الجرائم الواردة 
فــي الفصــل 2-574 مــن مجموعــة القانــون الجنائــي، مــن البنــوك الخاضعــة لأحــكام 
القانــون رقــم 103.12 المتعلــق بمؤسســات الائتمــان والهيئــات المعتبــرة فــي حكمهــا 



320

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 )24 
ديســمبر 2014(، ومــن البنــوك الحــرة التــي تســري عليهــا أحــكام القانــون رقــم 58.90 
المتعلــق بالمناطــق الماليــة الحــرة الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.91.131 
بتاريــخ 21 مــن شــعبان 1412 )26 فبرايــر 1992(، ومــن كل شــخص أو مؤسســة أو 
هيئة تمســك معلومات تتعلق بأموال وممتلكات يشــتبه في أن لها علاقة بالجريمة.

 لقا�ضــي التحقيــق ولهيئــة الحكــم إذا أحيلــت عليهمــا مســطرة لهــا 
ً
يمكــن أيضــا

علاقــة بجريمــة إرهابيــة أو جرائــم غســل الأمــوال أو إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا 
في الفصل 2-574 من مجموعة القانون الجنائي طلب المعلومات المنصوص عليها 

فــي الفقــرة الأولــى مــن هــذه المــادة.

المادة 2- 595 

يمكن للسلطات القضائية المذكورة في المادة 1-595 أعلاه أن تأمر بتجميد 
أو حجــز الأمــوال أو الممتلــكات المشــتبه فــي أن لهــا علاقــة بتمويــل الإرهــاب أو غســل 
الأمــوال أو الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي الفصــل 2-574 مــن مجموعــة القانــون 

الجنائــي. 

 أن تطلــب مســاعدة بنــك المغــرب لتنفيــذ هــذه 
ً
يمكــن لهــذه الســلطات أيضــا

التدابيــر.

تبلغ السلطات المذكورة إلى بنك المغرب التدابير المتخذة وما تقرر في شأنها. 

المادة 595-3

 يقصد بالتجميد المنع المؤقت لنقل الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو 
تحريكها أو إخضاعها للحراسة. 

المادة 4- 595 

يجــب علــى المؤسســات البنكيــة والمؤسســات والهيئــات المشــار إليهــا فــي المــادة 
 من تاريخ 

ً
1- 595 أعلاه تقديم المعلومات المطلوبة منها داخل أجل أقصاه 30 يوما

التوصــل بالطلــب. 
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أن تواجــه الســلطات المذكــورة فــي  لا يجــوز للبنــوك والمؤسســات والهيئــات 
المــادة 1-595 أعــاه أو بنــك المغــرب بمبــدأ الحفــاظ علــى الســر المهنــي.

لا يمكــن أن يتعــرض بنــك المغــرب أو البنــوك أو المؤسســات والهيئــات المشــار 
إليهــا فــي المــادة 1-595 أعــاه أو مســيروها أو المســتخدمون لديهــا لأيــة متابعــة علــى 
أساس الفصل 446 من القانون الجنائي ولا أن تقام ضدهم أي دعوى للمسؤولية 
المدنيــة بســبب ممارســة الأعمــال والمهــام المخولــة لهــم، فــي نطــاق تطبيــق مقتضيــات 

هــذا القســم.

المادة 595-5 

يمنــع اســتعمال المعلومــات المحصــل عليهــا لأغــراض غيــر الأغــراض المنصــوص 
عليهــا فــي هــذا القســم.

المادة 595-6 

 يجــوز للحكومــة، فــي إطــار تطبيــق الاتفاقيــات الدوليــة فــي مجــال مكافحــة 
تمويــل الإرهــاب المنضمــة إليهــا المملكــة المغربيــة والمنشــورة بصفــة رســمية أن تحيــل، 
بطلب من دولة أجنبية، الطلب إلى الوكيل العام للملك لاتخاذ الإجراءات التالية:

1- البحــث والتعريــف فيمــا يتعلــق بعائــد إحــدى جرائــم تمويــل الإرهــاب 
والممتلكات التي استخدمت أو كانت معدة لاستخدامها في ارتكاب هذه الجريمة أو 

كل ممتلــك تطابــق قيمتــه العائــد منهــا؛

2- تجميد الممتلكات أو حجزها؛

3- اتخاذ الإجراءات التحفظية بشأن الممتلكات المذكورة.

يرفض الوكيل العام للملك الطلب إذا:

- كان مــن شــأن تنفيــذه المــس بســيادة الدولــة أو أمنهــا أو مصالحهــا الأساســية 
أو النظــام العــام؛
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- صــدر فــي شــأن الأفعــال المتعلــق بهــا الطلــب مقــرر قضائــي نهائــي فــي التــراب 
الوطنــي؛

- تعلق الأمر بتنفيذ مقرر قضائي أجنبي صدر وفق شروط لا توفر ضمانات 
كافيــة لحمايــة حقوق الدفاع؛

- كانت الأفعال المقدم على أساسها الطلب لا علاقة لها بتمويل الإرهاب.

المادة 595-7 

يتوقــف علــى ترخيــص مــن الوكيــل العــام للملــك، كل تنفيــذ فــي التــراب الوطنــي 
لمقــرر تجميــد أو حجــز أو مصــادرة صــادر عــن ســلطة قضائيــة أجنبيــة وقــدم فــي شــأنه 

طلــب مــن لــدن الســلطة المذكــورة.

يجــب أن يتعلــق قــرار الترخيــص بالتجميــد أو بالحجــز أو بالمصــادرة بممتلــك 
 لاســتخدامه فــي ارتــكاب الجريمــة ويوجــد بالتــراب الوطنــي، أو 

ً
اســتخدم أو كان معــدا

أن يهــدف إلــى الإلــزام بدفــع مبلــغ نقــدي مطابــق لقيمــة الممتلــك المذكــور.

يتوقف تنفيذ المقرر الأجنبي على توافر الشرطين التاليين:

 للتنفيذ وفق قانون الدولة 
ً
 وقابلا

ً
1- أن يكون المقرر القضائي الأجنبي نهائيا

الطالبة؛

 بهــذا 
ً
2- أن تكــون الممتلــكات المــراد تجميدهــا أو حجزهــا أو مصادرتهــا عمــا

المقــرر قابلــة للتجميــد أو الحجــز أو المصــادرة فــي ظــروف مماثلــة حســب التشــريع 
المغربــي.

المادة 8- 595 

يترتــب علــى ترخيــص الوكيــل العــام للملــك بالمصــادرة، مــع مراعــاة حقــوق 
الأغيار، نقل ملكية الممتلكات المصادرة إلى الدولة المغربية، ما عدا إذا تم الاتفاق 
علــى خــاف ذلــك مــع الدولــة الطالبــة أو فــي إطــار تطبيــق اتفاقيــة دوليــة مصــادق عليها 

ومنشــورة بالجريــدة الرســمية أو علــى أســاس المعاملــة بالمثــل.
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لا يترتــب عــن قــرار الوكيــل العــام للملــك القا�ضــي بالترخيــص بحجــز الأمــوال 
أو تجميدهــا إلا عقــل الأمــوال موضــوع القــرار ومنــع التصــرف فيهــا طيلــة مــدة ســريان 
مفعول قرار الحجز أو التجميد والذي لا يمكن أن يتجاوز في كل الأحوال ستة أشهر 
قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة كحــد أق�صــى بملتمــس مــن الدولــة الطالبــة، مــا لــم تنــص 
اتفاقيــة دوليــة مصــادق عليهــا ومنشــورة بالجريــدة الرســمية علــى خــاف ذلــك ويرفــع 

الحجــز فــي هــذه الحالــة بقــوة القانــون.

المادة 595-9 

يجــب علــى كل الأشــخاص الذيــن يشــاركون فــي معالجــة المعلومــات الماليــة وفــي 
مكافحة التحركات المرتبطة بتمويل الإرهاب وبصفة عامة، على جميع الأشخاص 
الذين يطلب منهم، بأي صفة من الصفات، الإطلاع على تلك المعلومات أو استغلالها 
 بكتمــان الســر المهنــي تحــت طائلــة العقوبــة المنصــوص عليهــا فــي 

ً
 تامــا

ً
أن يتقيــدوا تقيــدا

الفصــل 446 مــن القانــون الجنائي.

المادة 595-10

يتعــرض للعقوبــات المنصــوص عليهــا فــي الفصــل 446 مــن مجموعــة القانــون 
 بأي وسيلة كانت، الشخص 

ً
الجنائي مسيرو أو مستخدمو الأبناك إذا أخبروا عمدا

المعني بالأمر أو غيره ببحث يجري بشــأن تحركات أمواله بســبب الاشــتباه في علاقتها 
بتمويــل الإرهــاب. 

 المعلومــات المحصــل عليهــا 
ً
يتعــرض لنفــس العقوبــات كل مــن اســتعمل عمــدا
لأغــراض غيــر الأغــراض المنصــوص عليهــا فــي هــذا القســم.
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القسم الخامس

استعمال تقنيات الاتصال عن بعد

المادة 595-11

 يمكــن للنيابــة العامــة أو قا�ضــي التحقيــق أو المحكمــة، تلقائيــا أو بنــاء علــى 
طلب من الدفاع أو أحد الأطراف، إذا وجدت أسباب جدية وكلما اقتضت الحاجة 
إلى ذلك، أن تلجأ، بعد موافقة المتهم أو الشخص المراد الاستماع إليه وفقا لأحكام 
الفقــرة الثانيــة أدنــاه، إلــى مباشــرة إجــراءات البحــث أو التحقيــق أو المحاكمــة عــن 

بعــد. 

يســتفيد مــن إجــراءات التقا�ضــي عــن بعــد كل مــن المشــتبه فيــه أو المتهــم أو 
المســؤول المدنــي أو الضحيــة أو المطالــب بالحــق المدنــي أو الشــاهد أو الترجمــان، وكل 

شــخص ارتــأت الهيئــات القضائيــة فائــدة فــي الاســتماع إليــه.

يجــب أن تضمــن موافقــة المتهــم أو الشــخص المــراد الاســتماع إليــه عــن بعــد 
بمحضــر الاســتماع. ولا يمكــن لمــن ســبق لــه إبــداء موافقتــه علــى الاســتماع إليــه عــن 
بعد التراجع عن هذه الموافقة أو الاعتراض عليها أمام الهيئة التي قررت اللجوء إلى 
هــذه المســطرة أثنــاء بتهــا فــي القضيــة مالــم تقــرر الهيئــة حضــوره لضمــان حســن ســير 

إجــراءات المحاكمــة أو بنــاء علــى طلبــه أو طلــب دفاعــه. 

يتمتع الأطراف المستمع إليهم بواسطة هذه التقنيات بالضمانات الممنوحة 
لهــم قانونــا، وتســري عليهــم نفــس القواعــد المنظمــة لحضورهــم الشــخ�صي وتترتــب 

عنهــا نفــس الآثــار.

تســهر المحكمــة علــى ضمــان جــودة البــت وســرية تواصــل المتهــم مــع دفاعــه، 
ولهــا أن تؤجــل الجلســة حــال تعــذر إجــراء التقا�ضــي عــن بعــد لأي ســبب كان.

المادة 595-12

يمكــن للنيابــة العامــة أو قا�ضــي التحقيــق أو المحكمــة، اللجــوء إلــى مســطرة 
الاســتماع أو الاســتنطاق أو المواجهــة مــع الغيــر وفــق الضوابــط المقــررة فــي المــادة 11-
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595 أعــاه. 

يباشــر الإجــراء مــع الأشــخاص المعنييــن بالأمــر مباشــرة فــي المــكان المهيــأ لهــذه 
الغايــة والمجهــز بالوســائل التقنيــة اللازمــة.

إذا تعلــق الأمــر بشــخص معتقــل، فإنــه يمكــن للنيابــة العامــة أو لقا�ضــي 
التحقيق أو المحكمة، اســتنطاقه أو الاســتماع إليه أو مواجهته مع الغير باســتعمال 

تقنيــة الاتصــال عــن بعــد بكيفيــة تضمــن ســرية البــث. 

إذا كان الشــخص مــؤازرا بمحــام، فيمكــن لهــذا الأخيــر الحضــور إلــى جانــب 
القا�ضــي فــي المــكان الــذي يجــري فيــه التحقيــق أو الاســتماع أو المواجهــة، أو الحضــور 

إلــى جانــب مــؤازره بالمؤسســة الســجنية. 

يحــرر محضــر بعمليــة الاســتماع أو الاســتنطاق أو المواجهــة وفــق الشــكليات 
المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون وتفــرغ العمليــة فــي محضــر توقعــه الجهــة القضائية 
التــي باشــرت الإجــراء، ويضــم إلــى أصــل الملــف بعــد تلاوتــه علــى الشــخص المعنــي مــع 
الإشــارة إلــى ذلــك بالمحضــر. ويمكــن أن تكــون العمليــات المنجــزة موضــوع تســجيل 

ســمعي وبصــري.

المادة 595-13

يمكن للنيابة العامة أو قا�ضي التحقيق أو المحكمة وفق الضوابط المحددة 
فــي المــادة 11-595 أعــاه، إذا تعلــق الأمــر بشــخص يتواجــد خــارج دائــرة نفوذهــا، 
توجيــه إنابــة قضائيــة إلــى الجهــة القضائيــة المختصــة بالمحكمــة التــي يتواجــد بهــا 
المعنــي بالأمــر قصــد الاســتماع إليــه أو اســتنطاقه أو إجــراء مواجهــة معــه عبــر تقنيــات 
الاتصــال عــن بعــد، يبيــن فيهــا هويــة الشــخص أو الأشــخاص موضــوع هــذا الإجــراء 

وتحــدد فيهــا المهمــة المطلوبــة وتاريــخ وســاعة إنجازهــا.

تســتدعي الجهــة القضائيــة المنابــة الشــخص أو الأشــخاص فــي التاريــخ المحــدد 
إلــى مكتــب أو قاعــة مجهــزة بتقنيــات الاتصــال عــن بعــد.

 يتــم الاســتماع إلــى الشــخص أو الأشــخاص أو اســتنطاقهم أو مواجهتهــم مــع 
الغيــر بحضــور كاتــب ضبــط يكلــف مــن الجهــة القضائيــة المنابــة.
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يحــرر كاتــب الضبــط محضــرا يبيــن فيــه الإجــراءات المطلوبــة وتاريــخ وســاعة 
بدايتهــا ونهايتهــا، والمــكان الــذي أنجــزت فيــه والتقنيــة المســتعملة فيهــا والأحــداث التــي 
قــد تقــع بمــكان الاســتماع دون أن يضمــن فيــه محتــوى الاســتماع أو الاســتنطاق أو 

المواجهــة الــذي تتولــى تضمينــه الجهــة القضائيــة المنيبــة.

يوقــع الشــخص الــذي تــم الاســتماع إليــه علــى المحضــر إلــى جانــب كاتــب 
الضبــط، أو يشــار إلــى رفضــه التوقيــع أو إلــى اســتحالة ذلــك.

تحيل الجهة القضائية المنابة فورا نسخة من المحضر إلى الجهة القضائية 
المنيبة لإضافته إلى الملف ويحتفظ بأصل المحضر في ملف خاص.

إذا كان الشــخص مــؤازرا بمحــام، فيمكــن لهــذا الأخيــر الحضــور إلــى جانــب 
مــؤازره بالمــكان الــذي يجــري فيــه تنفيــذ الإنابــة أو إلــى جانــب كاتــب الضبــط المكلــف 

مــن الجهــة القضائيــة المنابــة. 

تقــوم الجهــة القضائيــة المصــدرة للإنابــة بتــاوة المحضــر المنجــز للعمليــة 
علــى المعنــي بالأمــر وتشــير إلــى ذلــك فــي المحضــر، ويمكــن أن يكــون هــذا الأخيــر موضــوع 

تســجيل ســمعي وبصــري.   

المادة 595-14

 يمكــن، فــي إطــار تنفيــذ إنابــة قضائيــة دوليــة، الإذن لمحكمــة أجنبيــة، وفــق 
الكيفيــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 715 مــن هــذا القانــون، بالاســتماع إلــى شــخص 

أو أكثــر، إذا كان موجــودا بالمغــرب ووافــق صراحــة علــى قبــول هــذا الطلــب.

يتولــى القا�ضــي المعيــن مــن قبــل رئيــس المحكمــة الموجهــة إليهــا الإنابــة الإشــراف 
علــى العمليــة وضبــط نظامهــا، وعليــه أن يحــرر بعــد التأكــد مــن هويــة الأطــراف 
محضــرا يبيــن فيــه نــوع الإجــراء المنجــز وســند تنفيــذه وتاريــخ وســاعة بدايتــه ونهايتــه، 
والأشخاص الذين شاركوا فيه، والوقائع والأحداث التي قد تقع بالمكان الذي ينجز 

بــه الإجــراء.  

إذا كانت المناقشــات تجري بغير اللغة العربية، فيجب حضور مترجم، حتى 
وإن كان الشخص أو الأشخاص يحسنون اللغة التي تستعملها المحكمة الأجنبية.
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يمكــن للقا�ضــي الوطنــي المشــرف علــى تنفيــذ الإنابــة تلقائيــا أو بنــاء علــى طلــب 
مــن ممثــل النيابــة العامــة الــذي يحضــر معــه أن يعتــرض علــى طــرح بعــض الأســئلة إذا 
كان مــن شــأنها المســاس بمصالــح المغــرب الأساســية أو بثوابتــه، أو تتعلــق بســر مــن 

أســرار الدفــاع الوطنــي.

يمكــن للقا�ضــي الوطنــي الأمــر بإيقــاف تنفيــذ الإنابــة فــي حالــة إصــرار المحكمــة 
الأجنبيــة علــى طــرح الســؤال المعتــرض عليــه.

يحرر محضر بالعملية، ويمكن أن تكون موضوع تسجيل سمعي وبصري.

المادة 595-15

لا يســمح للمحكمــة الأجنبيــة بطــرح الأســئلة مباشــرة علــى الشــخص أو 
الأشــخاص المســتمع إليهم بالمغرب إلا إذا كان تشــريع الدولة يســمح بنفس المعاملة 

إذا صــدر الطلــب مــن المغــرب، أو إذا قدمــت التزامــا بالمعاملــة بالمثــل.

إذا لم يكن قانون الدولة يســمح بطرح الأســئلة مباشــرة وتعذر تقديم التزام 
بالمعاملة بالمثل، فإنه يمكن طرح الأســئلة بواســطة القا�ضي المغربي.

يتمتــع الشــخص أو الأشــخاص المســتمع إليهــم بحقــوق الدفــاع المخولــة لهــم 
بمقت�ضــى القانــون المغربــي أو القانــون الأجنبــي فيمــا لا يتعــارض مــع التشــريع الوطنــي.

يتــم الاتفــاق مســبقا علــى الإجــراءات التقنيــة والمســطرة المتبعــة وفــق طــرق 
الاتصــال المســتعملة بيــن الدولتيــن فــي إطــار التعــاون القضائــي الدولــي.

المادة 595-16

يمكــن للقضــاة المغاربــة أن يباشــروا الاســتماع إلــى الأشــخاص الموجوديــن 
خــارج المغــرب أو اســتنطاقهم أو مواجهتهــم مــع الغيــر أو تلقــي تصريحاتهــم عــن طريــق 
تقنيات الاتصال عن بعد وفق مقتضيات المادة 714 من هذا القانون، مع مراعاة 
الاتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية للدول التي يطلب القيام بالإجراء بإقليمها.



328

المادة 595-17

يمكــن أن تذيــل الأحــكام والقــرارات والأوامــر القضائيــة بالتوقيــع الإلكترونــي 
أو الرقمــي لــكل مــن الرئيــس وكاتــب الضبــط.

الكتاب السادس: تنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلي ورد الاعتبار

القسم الأول: تنفيذ المقررات القضائية

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 596

يعيــن قــاض أو أكثــر مــن قضــاة المحكمــة الابتدائيــة للقيــام بمهــام قا�ضــي 
العقوبــات. تطبيــق 

يعين هؤلاء القضاة من قبل المجلس الأعلى للســلطة القضائية باقتراح من 
رئيس المحكمة الابتدائية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 

إذا حــدث مانــع لقا�ضــي تطبيــق العقوبــات حــال دون قيامــه بمهامــه، يعيــن 
 .

ً
 للنيابــة عنــه مؤقتــا

ً
رئيــس المحكمــة قاضيــا

يعهــد إلــى قا�ضــي تطبيــق العقوبــات بزيــارة المؤسســات الســجنية التابعــة 
لدائــرة المحكمــة الابتدائيــة التــي ينتمــي إليهــا مــرة كل شــهر علــى الأقــل. 

يتتبــع مــدى تطبيــق القانــون المتعلــق بتنظيــم وتدبيــر المؤسســات الســجنية، 
والنصــوص التنظيميــة الصــادرة لتطبيقــه فــي شــأن قانونيــة الاعتقــال وحقــوق 

وواجبــات الســجناء ومراقبــة ســامة إجــراءات التأديــب. 

 عــن كل زيــارة يضمنــه ملاحظاتــه 
ً
يطلــع علــى ســجلات الاعتقــال ويعــد تقريــرا

يوجهه إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير العدل ورئيس 
النيابــة العامــة والإدارة المكلفــة بالســجون، ويحيــل نســخة منــه إلــى وكيــل الملــك. 

يمكنــه مســك بطاقــات خاصــة بالســجناء الذيــن يتتبــع وضعيتهــم تتضمــن 
بيانــات حــول هويتهــم ورقــم اعتقالهــم والمقــررات القضائيــة والتأديبيــة الصــادرة فــي 
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شــأنهم وملاحظــات القا�ضــي.

يمكنــه تقديــم مقترحــات حــول الإفــراج المقيــد بشــروط ومقترحــات العفــو، 
كمــا يتعيــن عليــه تقديــم مقترحــات للعفــو التلقائــي بالنســبة للأشــخاص المحكــوم 
عليهــم بالإعــدام، ويتعيــن فــي هــذه الحالــة علــى النيابــة العامــة المختصة إشــعار قا�ضي 

تطبيــق العقوبــات بالأحــكام الصــادرة بالإعــدام بمجــرد صدورهــا. 

 يســهر علــى مراقبــة قــرارات التخفيــض التلقائــي للعقوبــة ويــرأس اللجنــة التــي 
تبــت فــي التظلمــات المرفوعــة ضــد هــذه القــرارات. 

يختــص بالبــت فــي طلبــات رد الاعتبــار القضائــي وتغييــر العقوبــة وفقــا لأحــكام 
المــادة 12-749 مــن هــذا القانــون.

وفــق  البديلــة  العقوبــات  تنفيــذ  علــى  العقوبــات  تطبيــق  قا�ضــي  يشــرف 
النصــوص القانونيــة والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل وعلــى تحديــد مصاريــف القيــد 
الالكترونــي التــي يمكــن فرضهــا علــى المحكــوم عليــه كليــا أو جزئيــا حســب المبالــغ 

تنظيمــي. بنــص  المحــددة 

يمارس مهامه حسب هذا القانون وكذا بموجب أي نصوص أخرى. 

يمكن لقا�ضي تطبيق العقوبات في إطار ممارسته لمهامه الاستعانة بخدمات 
مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة في إطار إنجاز الأبحاث الاجتماعية.

فــي حالــة وجــود نــزاع عــارض متعلــق بتنفيــذ قــرارات قا�ضــي تطبيــق العقوبــات 
تطبق مقتضيات المادتين 599 و600 أدناه، غير أنه يجب إيقاف تنفيذ قرار قا�ضي 

تطبيــق العقوبــات إلــى حيــن البــت فــي النزاع العارض.

يتوفــر قا�ضــي تطبيــق العقوبــات علــى كتابــة لمســك المســتندات والســجلات. 
وتوضــع رهــن إشــارته الوســائل اللازمــة للقيــام بمهامــه.

المادة 597

تقــوم النيابــة العامــة والطــرف المدنــي، كل فيمــا يخصــه، بتتبــع تنفيــذ المقــرر 
الصــادر بالإدانــة حســب الشــروط المنصــوص عليهــا فــي هــذا القســم.
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يقــع التنفيــذ بطلــب مــن النيابــة العامــة عندمــا يصبــح المقــرر غيــر قابــل لأي 
طريقــة مــن طــرق الطعــن العاديــة، أو لطعــن بالنقــض لمصلحــة الأطــراف. 

يحــق لوكيــل الملــك أو الوكيــل العــام للملــك أن يســخر القــوة العموميــة لهــذه 
الغايــة.

المادة 597-1

فــي حالــة صــدور مقــرر قضائــي حائــز لقــوة ال�شــيء المق�ضــي بــه يق�ضــي بعقوبــة 
ســالبة للحريــة مــن أجــل جنحــة مــن الجنــح المنصــوص عليهــا فــي المــادة 1-41 مــن هــذا 
القانــون، يمكــن للنيابــة العامــة تلقائيــا أو بنــاء علــى طلــب المعنــي بالأمــر أو دفاعــه، فــي 
حالــة تنــازل الطــرف المشــتكي أو المتضــرر مــن الفعــل الجرمــي وأداء قيمــة الغرامــات 
والمصاريــف القضائيــة، أن تتقــدم بملتمــس للمحكمــة المصــدرة للحكــم يرمــي إلــى 

إيقــاف تنفيــذ العقوبــة الســالبة للحريــة.

يضــع قــرار المحكمــة القا�ضــي بإيقــاف تنفيــذ العقوبــة حــدا لتنفيذهــا، وإذا 
كان المحكــوم عليــه مودعــا بالمؤسســة الســجنية، فــإن المحكمــة تأمــر بالإفــراج عليــه 

فــورا.

المادة 598

يمكــن أن يجــري التنفيــذ بطلــب مــن الطــرف المدنــي طبقــا لقواعــد المســطرة 
 لعــدم 

ً
المدنيــة، بمجــرد مــا يصبــح المقــرر الصــادر بمنــح التعويضــات المدنيــة نهائيــا

قبولــه لأي طريــق مــن طــرق الطعــن العاديــة.

لا يجــوز تطبيــق الإكــراه البدنــي إلا إذا اكتســب المقــرر المذكــور قــوة ال�شــيء 
المق�ضــي بــه.

المادة 599

يرجع النظر في النزاعات العارضة المتعلقة بالتنفيذ إلى المحكمة التي أصدرت 
المقــرر المــراد تنفيــذه ويمكــن لهــذه المحكمــة أيضــا أن تقــوم بتصحيــح الأخطاء المادية 

الصرفة الواردة فيه.
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المادة 600 

تنظــر المحكمــة فــي النزاعــات العارضــة بغرفــة المشــورة بنــاء علــى ملتمســات 
النيابــة العامــة أو بنــاء علــى طلــب يرفعــه الطــرف الــذي يهمــه الأمــر أو دفاعــه أو مديــر 
المؤسسة السجنية المعتقل بها المعني بالأمر أو من طرف كل ذي مصلحة، ويستمع 
إلــى ممثــل النيابــة العامــة وإلــى محامــي الطــرف إن طلــب ذلــك وإلــى الطــرف شــخصيا 

إن اقت�ضــى الحــال. 

يمكن للمحكمة أن تأمر بتوقيف التنفيذ المتنازع فيه.

لا يقبل المقرر الفاصل في النزاع أي طعن ما عدا الطعن بالنقض.

                                    الباب الثاني: تنفيذ عقوبة الإعدام

المادة 601

يتعيــن علــى النيابــة العامــة أن تنهــي إلــى علــم وزيــر العــدل كل قــرار بعقوبــة 
الإعــدام بمجــرد صــدوره.

المادة 602

لا يمكن تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بعد رفض طلب العفو.

إذا كانت المحكوم عليها امرأة ثبت حملها، فإنها لا تعدم إلا بعد مرور سنتين 
علــى وضع حملها.

تنفــذ عقوبــة الإعــدام بأمــر مــن وزيــر العــدل رميــا بالرصــاص، وتقــوم بذلــك 
الســلطة العســكرية التــي تطلبهــا لهــذه الغايــة النيابــة العامــة لــدى المحكمــة التــي 

القــرار. أصــدرت 

المادة 603

لا يكون التنفيذ علنيا إلا إذا قرر وزير العدل ذلك.

يقــع التنفيــذ داخــل المؤسســة الســجنية التــي يوجــد المحكــوم عليــه رهــن 
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الاعتقــال بهــا أو فــي أي مــكان آخــر يعينــه وزيــر العــدل وذلــك بحضــور الأشــخاص الآتي 
بيانهــم:

1- رئيــس الغرفــة الجنائيــة التــي أصــدرت القــرار وإلا فمستشــار مــن هــذه 
الرئيــس الأول لمحكمــة الاســتئناف؛ يعينــه  الغرفــة 

2- عضــو مــن النيابــة العامــة يعينــه الوكيــل العــام للملــك لمحكمــة الاســتئناف 
التــي أصــدرت القــرار؛

3- أحــد قضــاة التحقيــق وإلا فأحــد القضــاة مــن محكمــة المــكان الــذي ســيقع 
بــه التنفيــذ يعيــن مــن طــرف رئيــس المحكمــة المذكــورة؛

4- أحد كتاب الضبط من محكمة المكان الذي سيقع به التنفيذ؛

5- محامو المحكوم عليه؛

6- مدير المؤسســة الســجنية التي يقع بها التنفيذ أو مدير الســجن الذي كان 
 بــه عندمــا يقــع التنفيــذ بمكان آخر؛

ً
المحكــوم عليــه معتقــا

7- رجال الأمن الوطني أو الدرك الملكي المكلفون من قبل النيابة العامة؛

8- طبيــب المؤسســة الســجنية، وإذا تعــذر ذلــك، فطبيــب تعينــه النيابــة 
العامــة؛

 فيحضــر ممثــل الديانــة 
ً
9- إمــام وعــدلان، وإذا لــم يكــن المحكــوم عليــه مســلما

الســماوية التــي يعتنقهــا المنفــذ عليــه.

المادة 604

إذا أراد المحكــوم عليــه أن يف�ضــي بــأي تصريــح، فيتلقــاه منــه قا�ضــي التحقيــق 
أو القا�ضي المشار إليه في البند رقم 3 من المادة السابقة بمساعدة كاتب الضبط.

المادة 605

يحــرر محضــر التنفيــذ فــورا مــن قبــل كاتــب الضبــط، ويوقعــه كل مــن رئيــس 
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غرفــة الجنايــات أو المستشــار المعيــن مــن طــرف الرئيــس الأول لمحكمــة الاســتئناف 
وممثــل النيابــة العامــة وكاتــب الضبــط.

تعلق مباشرة بعد التنفيذ نسخة من هذا المحضر بباب المؤسسة السجنية 
التي وقع فيها التنفيذ وتبقى معلقة لمدة أربع وعشرين ساعة.

إذا وقع التنفيذ خارج المؤسســة الســجنية، يعلق المحضر بباب بلدية مكان 
التنفيــذ.

المادة 606

لا يمكــن أن ينشــر عــن طريــق الصحافــة أي بيــان أو مســتند يتعلــق بالتنفيــذ 
ما عدا المحضر المذكور، وإلا تعرض المخالف لغرامة تتراوح بين 10.000 و60.000 

درهــم.

يمنع تحت طائلة نفس العقوبة أن ينشر أو يذاع بأي وسيلة من الوسائل - 
قبل التنفيذ أو قبل تبليغ ظهير العفو لعلم المحكوم عليه - أي خبر أو أي رأي أبدته 

لجنــة العفــو، أو الأمــر الصــادر عــن جلالة الملك.

المادة 607

تســلم جثــة المحكــوم عليــه إثــر التنفيــذ إلــى عائلتــه إذا طلبــت ذلــك، علــى أن 
تلتزم بدفنه في غير علانية، وإلا فيتم دفنه من طرف الجهات المختصة بمسعى من 

النيابــة العامــة.

الباب الثالث: تنفيذ الاعتقال الاحتياطي أو المؤقت والعقوبات السالبة 
للحرية

المادة 608

لا يمكــن حرمــان شــخص مــن حريتــه إلا بمقت�ضــى ســند صــادر عــن الســلطة 
 أو مؤقتــا أو بنــاء علــى ســند يأمــر بتنفيــذ مقــرر 

ً
القضائيــة يأمــر باعتقالــه احتياطيــا

مكتســب لقــوة ال�شــيء المق�ضــي بــه صــادر عــن هيئــة قضائيــة يق�ضــي عليــه بعقوبــة 
الســجن أو الحبــس أو الإكــراه البدنــي، مــع مراعــاة مقتضيــات المادتيــن 66 و80 مــن 
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هــذا القانــون المتعلقتيــن بالوضــع تحــت الحراســة النظريــة.

لا يمكــن الاعتقــال إلا بمؤسســات ســجنية تابعــة لــإدارة المكلفــة بالســجون 
وخاضعــة لمراقبــة الســلطات القضائيــة وفقــا لمــا ينــص عليــه القانــون.

المادة 609

يترتــب عــن كل إيــداع فــي الســجن، بنــاء علــى ســند مــن الســندات الصــادرة عــن 
السلطة القضائية المنصوص عليها في المادة 608 إعداد ملف خاص بكل معتقل، 
ســواء كان التنفيــذ بواســطة القــوة العموميــة أو تقــدم المعنــي بالأمــر إلــى الســجن عــن 

طواعيــة واختيــار.

المادة 610

يتعيــن علــى كل منفــذ لأمــر قضائــي بالإيــداع فــي الســجن، أن يمتثــل للإجــراءات 
المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 2 مــن المــادة 15 مــن القانــون رقــم 98-23 بشــأن تنظيــم 
وتســيير المؤسســات الســجنية الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.99.200 

بتاريــخ 13 مــن جمــادى الأولــى 1420 )25 أغســطس 1999(.

المادة 611

لا يمكن لأي مأمور من إدارة السجون أن يقبل أو يحجز شخصا، إلا إذا قدم 
لــه ســند مــن ســندات الاعتقــال المنصــوص عليهــا فــي المــادة 608 أعــاه وبعــد تســجيل 
هــذا الســند فــي ســجل الاعتقــال المنصــوص عليــه فــي المــادة 13 مــن القانــون رقــم 98-

23 المشــار إليــه فــي المــادة الســابقة، وإلا اعتبــر مرتكبــا لجريمــة الاعتقــال التحكمــي.

المادة 612

يجب أن تتوفر كل مؤسسة سجنية على سجل للاعتقال.	

يقــدم هــذا الســجل مــن أجــل المراقبــة والتأشــير إلــى الســلطات القضائيــة 
المختلفــة عنــد كل زيــارة تقــوم بهــا، وكــذا إلــى الســلطات الإداريــة المختصــة بإجــراء 
التفتيــش العــام للمؤسســة، وذلــك وفقــا للطريقــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون 
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الســجنية. للمؤسســات  المنظــم 

المادة 613

يضــاف عنــد الاقتضــاء التاريــخ الفعلــي لحرمــان شــخص مــن حريتــه إلــى تاريــخ 
إيداعــه فــي الســجن، ويؤخــذ بعيــن الاعتبــار تاريــخ القبــض عليــه ومــدة وضعــه تحــت 

الحراســة النظريــة.

عنــد تعــدد أوامــر الإيــداع بالســجن الصــادرة فــي حــق المعتقــل احتياطيــا، يتــم 
بالأولويــة تنفيــذ المقــرر القضائــي القا�ضــي بعقوبــة ســالبة للحريــة نافــذة بعــد حيازتــه 
لقــوة الأمــر المق�ضــي بــه، مــع مراعــاة مقتضيــات الفصــل 120 مــن مجموعــة القانــون 
الجنائــي. ولا يمكــن فــي كل الأحــوال أن يق�ضــي الشــخص المعتقــل بموجــب أوامــر 
متعــددة أكثــر مــن مجمــوع المــدد المحكــوم بهــا عليــه فــي المقــررات القضائيــة الصــادرة 

فــي حقــه.

المادة 613-1

عند تعدد الجرائم وفقا للفصل 119 من مجموعة القانون الجنائي، تتولى 
النيابــة العامــة بآخــر محكمــة مصــدرة للعقوبــة الســالبة للحريــة، تلقائيــا أو بنــاء علــى 
طلــب مــن المحكــوم عليــه أو دفاعــه أو مديــر المؤسســة الســجنية أو مــن يعنيــه الأمــر، 
مباشــرة إجــراءات إدمــاج العقوبــة الــواردة فــي الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 120 مــن 

نفــس القانــون.

يمكــن المنازعــة فــي قــرار النيابــة العامــة وفقــا لأحــكام المادتيــن 599 و600 مــن 
هــذا القانــون.

المادة 613-2

يمكــن لضابــط الشــرطة القضائيــة مــن أجــل تنفيــذ العقوبــات الســالبة 
للحريــة، الاحتفــاظ بالمحكــوم عليــه فــي المــكان المعــد للوضــع تحــت الحراســة النظريــة 
أو الاحتفــاظ داخــل أجــل لا يتعــدى 24 ســاعة مــن تاريــخ الاحتفــاظ إلــى حيــن إيداعــه 
فــي المؤسســة الســجنية. وينجــز محضــر يبيــن فيــه ســاعة ومــكان إيقــاف الشــخص 
المحكــوم عليــه ومراجــع القــرار القضائــي القا�ضــي بعقوبــة ســالبة للحريــة وتاريــخ 
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إيداعــه فــي المؤسســة الســجنية. 

يمكن بصفة استثنائية تمديد الأجل المذكور في الفقرة أعلاه لمدة 24 ساعة 
إضافيــة بــإذن مــن النيابــة العامــة بمــكان الإيقــاف. يتولــى ضابــط الشــرطة القضائيــة 
الــذي قــام بتوقيفــه بإنجــاز محضــر بذلــك، ويشــعر الشــرطة القضائيــة المختصــة 

ترابيــا لمباشــرة عمليــة النقــل والإيــداع فــي الســجن.

 تحتسب مدة العقوبة السالبة للحرية منذ الساعة الأولى لإيقاف الشخص 
المحكــوم عليــه، ولهــذه الغايــة تســلم نســخة مــن محضــر الإيقــاف إلــى المؤسســة 

الســجنية.

المادة 613-3

عنــد تحقــق الأســباب القانونيــة لإلغــاء وقــف تنفيــذ العقوبــة وفقــا لأحــكام 
الفصل 56 من مجموعة القانون الجنائي، تتولى النيابة العامة تلقائيا بعد حيازة 
المقــرر القضائــي الثانــي لقــوة ال�شــيء المق�ضــي بــه مباشــرة إجــراءات تنفيــذ العقوبــة 
الأولــى التــي صــدرت موقوفــة التنفيــذ، والتــي تنفــذ قبــل العقوبــة الثانيــة دون إمكانيــة 

إدماجهــا.

المادة 614 

يتعيــن علــى مديــر المؤسســة الســجنية الإفــراج عــن المعتقليــن الاحتياطييــن أو 
المؤقتيــن الذيــن أمــرت الســلطة القضائيــة المختصــة بالإفــراج عنهــم، وكــذا المعتقليــن 
أو المكرهيــن بدنيــا الذيــن أنهــوا العقوبــات الصــادرة فــي حقهــم مــا لــم يكــن هنــاك أمــر 

يســتوجب اســتمرار اعتقالهــم.

يرفــع الاعتقــال عــن المــودع فــي الســجن ببيــان يضمــن فــي ملــف المعتقــل وفــي 
ســجل الاعتقــال عنــد الإفــراج عــن المعتقــل أو عنــد خروجــه نهائيــا مــن المؤسســة 
الســجنية لأي ســبب كان، ويجــب أن يشــار إلــى هــذا الســبب فــي ســند الاعتقــال. كمــا 

يشــار بملــف المعتقــل وبســجل الاعتقــال إلــى يــوم وســاعة الخــروج مــن الســجن.
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المادة 615

يــودع المتهمــون المعتقلــون بصفــة احتياطيــة بســجن محلــي بالمــكان الموجــودة 
فيــه المحكمــة المحالــة إليهــا القضيــة فــي المرحلــة الابتدائيــة أو الاســتئنافية حســب 
الأحوال، كلما سمحت بذلك ضرورة الأمن والقدرة الإيوائية للمؤسسة السجنية.

المتلائمــة  والتســهيلات  الاتصــالات  بجميــع   
ً
احتياطيــا للمعتقليــن  يســمح 

مــع مســتلزمات النظــام والأمــن، لتمكينهــم مــن ممارســة حقهــم فــي الدفــاع فــي نطــاق 
فــي القانــون رقــم  98-23 المتعلــق بتنظيــم وتســيير المؤسســات  الحــدود المقــررة 
الســجنية الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.99.200 بتاريــخ 13 مــن جمــادى 

الأولــى 1420 )25 أغســطس 1999(.

المادة 616

يقــوم قا�ضــي تطبيــق العقوبــات ووكيــل الملــك أو أحــد نوابــه بتفقــد الســجناء 
علــى الأقــل مــرة كل شــهر، وذلــك مــن أجــل التأكــد مــن صحــة الاعتقــال ومراقبــة مدى 

احتــرام ظــروف أنســنة تنفيــذ العقوبــة وكــذا مــن حســن مســك ســجلات الاعتقــال.

يقــوم قا�ضــي الأحــداث ووكيــل الملــك أو أحــد نوابــه بتفقــد الأحــداث المودعيــن 
بالمراكــز والمؤسســات المقبولــة والمؤهلــة لهــذه الغايــة مــرة كل شــهر. 

يمكن للســلطات القضائية المذكورة في الفقرتين أعلاه الاســتعانة بخدمات 
مكتــب المســاعدة الاجتماعيــة بالمحكمــة عنــد زيــارة مراكــز الإيــداع والمؤسســات 

الســجنية.

تحــرر الجهــات القضائيــة المشــار إليهــا فــي الفقرتيــن أعــاه، تقريــرا بشــأن كل 
زيارة يرفع إلى وزير العدل ورئيس النيابة العامة والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى 
للســلطة القضائيــة  والإدارة المكلفــة بالســجون مشــفوعا بوجهــة نظــر واقتراحــات 

الجهــات القضائيــة المذكــورة.
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المادة 617

يجــب علــى ممثــل النيابــة العامــة لــدى كل محكمــة زجريــة تــم تكليفــه بتنفيــذ 
لتنفيــذ  يخصــص  ســجلا  يمســك  أن  للحريــة،  ســالبة  بعقوبــات  تق�ضــي  أحــكام 

العقوبــات.

تضمــن فــي الســجل المعلومــات بالترتيــب يومــا بيــوم بعــد كل جلســة، وعنــد 
القيــام بــكل مبــادرة تتعلــق بالتنفيــذ.

المادة 618

 إلا الشــخص الــذي صــدر فــي حقــه مقــرر قضائــي اكتســب قــوة 
ً
لا يعتبــر مدانــا
ال�شــيء المق�ضــي بــه. 

 كل متهــم فــي مرحلــة التحقيــق أو المحاكمــة لــم يصــدر 
ً
 احتياطيــا

ً
يعتبــر معتقــا

بعــد فــي حقــه حكــم أو قــرار قضائــي.

لــم  فــي حقــه مقــرر قضائــي   محكومــا عليــه كل متهــم صــدر 
ً
يعتبــر معتقــا

يكتســب بعد قوة ال�شــيء المق�ضي به. ويســتفيد خلال ممارســته للطعون من جميع 
للمعتقــل الاحتياطــي. المقــررة  الضمانــات 

يعتبــر معتقــا مؤقتــا كل شــخص تــم إيداعــه بالســجن فــي إطــار مســطرة 
التسليم.	

 كل شــخص تــم حبســه بســبب عــدم أداء مــا بذمتــه مــن 
ً
 بدنيــا

ً
يعتبــر مكرهــا

ديــن.

المادة 619

يخضــع الســجناء المتهمــون أو المتابعــون بمتابعــة جديــدة المحكــوم عليهــم مــن 
أجــل جريمــة أخــرى، لنفــس النظــام المطبــق علــى باقــي المحكــوم عليهــم، غيــر أنــه يجــب 

أن تمنــح لهــم كل التســهيلات لضمــان حقهــم فــي الدفــاع.

مــن  المنــع  التحقيــق  قا�ضــي  عليهــم  يفــرض  أن  الاقتضــاء،  عنــد  يمكــن، 
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الاتصال بالغير، مع مراعاة مقتضيات القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير 
المؤسســات الســجنية المشــار إليــه أعــاه.

المادة 620

تكلف في كل ولاية أو عمالة أو إقليم لجنة للمراقبة، يناط بها على الخصوص 
الســهر علــى توفيــر وســائل الصحــة والأمــن والوقايــة مــن الأمــراض وعلــى نظــام تغذيــة 
المعتقليــن وظــروف حياتهــم العاديــة وكــذا المســاعدة علــى إعــادة تربيتهــم الأخلاقيــة 

 وإحلالهــم محــا لائقــا بعــد الإفــراج عنهــم.
ً
وإدماجهــم اجتماعيــا

 ويتــرأس هــذه اللجنــة الوالــي أو العامــل أو مفــوض مــن قبلــه، ويســاعده رئيــس 
المحكمة الابتدائية ووكيل الملك بها وقا�ضي تطبيق العقوبات ومساعدة أو مساعد 
بمكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة وممثل السلطة العمومية المكلفة بالصحة 
ورئيس مجلس الجهة ورئيس مجلس الجماعة اللتين توجد بهما المؤسسة وممثلو 
قطاعــات التربيــة الوطنيــة والشــؤون الاجتماعيــة والشــبيبة والرياضــة والتكويــن 

المهنــي.

 تضــم اللجنــة زيــادة علــى ذلــك، أعضــاء متطوعيــن يعينهــم وزيــر العــدل مــن 
بيــن الجمعيــات أو مــن بيــن الشــخصيات المعروفــة باهتمامهــا بمصيــر المحكــوم عليهــم. 

المادة 621

 تؤهــل اللجنــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 620 أعــاه لزيــارة المؤسســات 
الســجنية الموجــودة فــي الجهــة أو العمالــة أو الإقليــم مــرة كل ســتة أشــهر علــى الأقــل، 
وترفع إلى كل من وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 
ورئيــس النيابــة العامــة والمنــدوب العــام لإدارة الســجون وإعــادة الإدمــاج ورئيــس 
المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان الملاحظــات التــي تــرى مــن الواجــب إبداؤهــا وتشــير 

إلــى أنــواع الإخــالات التــي يجــب إنهاؤهــا وإلــى التحســينات التــي ينبغــي تحقيقهــا.

 يمكنهــا أن تقــدم إلــى لجنــة العفــو أو لجنــة الإفــراج المقيــد بشــروط توصيــة 
بمــن يظهــر لهــا مــن المعتقليــن اســتحقاقه ذلــك.

 لا يمكــن للجنــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 620 أعــاه أن تقــوم بــأي عمــل مــن 
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أعمــال الســلطة.

 تؤهــل اللجنــة كذلــك لزيــارة المؤسســات المكلفــة برعايــة الأحــداث الجانحيــن 
المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن 471 و481 أعــاه. وفــي هــذه الحالــة فإنــه يضــاف إلــى 
تشــكيلة اللجنــة قا�ضــي الأحــداث لــدى المحكمــة الابتدائيــة وممثلــو القطاعــات 
العموميــة المكلفــة بالطفولــة، كمــا يمكــن أن يضــاف إليهــا أعضــاء متطوعــون يعينهــم 
وزير العدل من بين الجمعيات أو الشخصيات المعروفة باهتمامها برعاية الطفولة 

وحمايتهــا.

وترفــع اللجنــة فــي هــذه الحالــة إلــى جانــب الســلطات والهيئــات المشــار إليهــا فــي 
الفقــرة الأولــى أعــاه إلــى الجهــة المعنيــة برعايــة الأحــداث الملاحظــات المشــار إليهــا فــي 

الفقــرة الأولــى مــن هــذه المــادة. 

الباب الرابع: الإفراج المقيد بشروط

المادة 622

يمكــن للمحكــوم عليهــم بعقوبــة ســالبة للحريــة مــن أجــل جنايــة أو جنحــة، 
الذيــن برهنــوا بمــا فيــه الكفايــة علــى تحســن ســلوكهم، أن يســتفيدوا مــن الإفــراج 

المقيد بشروط إذا كانوا من بين:	

1- المحكــوم عليهــم مــن أجــل جنحــة الذيــن قضــوا حبســا فعليــا يعــادل علــى 
الأقل نصف العقوبة المحكوم بها؛	

2- المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحية من أجل وقائع وصفت 
بأنهــا جنايــة، أو مــن أجــل جنحــة يتجــاوز الحــد الأق�صــى للعقوبــة المقــررة لهــا خمــس 
ســنوات حبســا إذا قضــوا حبســا فعليــا يعــادل علــى الأقــل ثلثــي العقوبــة المحكــوم بهــا.

إذا تعلــق الأمــر بمحكــوم عليهــم بالإقصــاء، فــا يمكــن أن تكــون مــدة اعتقالهــم 
الفعلــي أقــل مــن ثــاث ســنوات تحســب مــن اليــوم الــذي أصبــح فيــه تدبيــر الإقصــاء 

ســاري المفعــول.
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المادة 623

إذا وجــب قضــاء عــدة عقوبــات بالتتابــع، تعيــن ضمهــا واســتخلاص مــدة 
مجموعهــا. مــن  المفروضــة  الاعتقــال 

إذا كان تخفيض العقوبة ناتجا عن عفو، فيجري الحساب باعتبار العقوبة 
المخفضة.	

تؤخــذ بعيــن الاعتبــار مــدة العقوبــة التــي تــم قضاؤهــا مســبقا عنــد اســتبدال 
عقوبــة بأخــرى حتــى لــو كان تاريــخ بــدء ســريان العقوبــة الجديــدة هــو تاريــخ صــدور 

الظهيــر الشــريف المتعلــق بالعفــو.

المادة 624

تكــون بــوزارة العــدل لجنــة للإفــراج المقيــد بشــروط، تكلــف بإبــداء الــرأي فــي 
اقتراحــات الإفــراج، ويتولــى رئاســتها نيابــة عــن وزيــر العــدل مديــر الشــؤون الجنائيــة 
والعفو أو من يمثله، وتتكون من مدير إدارة السجون وإعادة الإدماج  أو من يمثله، 
وممثــل عــن الرئيــس الأول لمحكمــة النقــض وممثــل عــن الوكيــل العــام للملــك لــدى 

محكمــة النقــض.

يتولى كتابة اللجنة موظف بمديرية الشؤون الجنائية والعفو.

المادة 625

يعــد رئيــس المؤسســة الســجنية التــي يق�ضــي بهــا المحكــوم عليــه عقوبتــه 
اقتراحــات الإفــراج المقيــد بشــروط، إمــا تلقائيــا أو بنــاء علــى طلــب مــن المعنــي بالأمــر 
أو عائلتــه، وإمــا بتعليمــات مــن وزيــر العــدل أو مديــر إدارة الســجون، أو بمبــادرة مــن 
 لمقتضيــات المــادة 155 مــن المرســوم رقــم 2.00.485 

ً
قا�ضــي تطبيــق العقوبــات طبقــا

الصادر في 6 شعبان 1421 )3 نوفمبر 2000( تحدد بموجبه كيفية تطبيق القانون 
رقــم 23.98 المتعلــق بتنظيــم وتســيير المؤسســات الســجنية الصــادر بتنفيــذه الظهيــر 
الشريف رقم 1.99.200 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 )25 أغسطس 1999(. 
ويوجــه رئيــس المؤسســة الســجنية هــذه الاقتراحــات، بعــد تضمينهــا رأيــه المعلــل، 
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إلــى مديــر إدارة الســجون وإعــادة الإدمــاج الــذي يطبــق مقتضيــات المــادة 156 مــن 
المرســوم الســالف الذكــر ويعرضهــا علــى اللجنــة المشــار إليهــا فــي المــادة 624 أعــاه.

المادة 626

تعرض اقتراحات الإفراج المقيد بشروط المتوصل بها على أنظار اللجنة فور 
تجهيزها. ويمكن للجنة مكاتبة السلطات المعنية للحصول على الوثائق والمعطيات 
اللازمة بما فيها التأكد من واقعة الصلح أو التنازل أو أداء التعويضات المحكوم بها. 

خلافــا لمقتضيــات المــادة 526 مــن هــذا القانــون، يمكــن للمحكــوم عليهــم 
الأحــداث أو المدرجيــن ضمــن الحــالات الإنســانية، أو الحــالات المندرجــة فــي عــداد 
المر�ضــى أو المســنين أو الأمهــات الحوامــل أو المرفقــات بأطفــال أن يســتفيدوا مــن 
الإفــراج المقيــد بشــروط، إذا قضــوا حبســا فعليــا يعــادل علــى الأقــل ربــع العقوبــة 

المحكــوم بهــا فــي الجنــح ونصــف العقوبــة المحكــوم بهــا فــي الجنايــات.

المادة 627

يتــم منــح الاســتفادة مــن الإفــراج المقيــد بشــروط بقــرار لوزيــر العــدل بنــاء علــى 
رأي اللجنة المشار إليها في المادة 624 أعلاه.	

يمكــن بمقت�ضــى هــذا القــرار إخضــاع الإفــراج المقيــد لبعض الشــروط واتخاذ 
تدابيــر مراقبــة تكــون الغايــة منهــا تســهيل وتحقيــق إعــادة إدمــاج المســتفيدين مــن 

الإفــراج فــي المجتمــع خاصــة: 

1 - أداء المبالغ الواجبة للخزينة أو التعويضات المحكوم بها للضحايا؛

2 - الالتــزام بالانخــراط فــي القــوات المســلحة الملكيــة إذا كان الأمــر يتعلــق 
بمواطــن؛

3 - الطرد من تراب المملكة إذا كان الأمر يتعلق بأجنبي؛

4- الخضوع لواحد أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية المشــار إليها في المادة 
161 مــن هــذا القانــون.
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يجــب أن ينــص القــرار علــى بيــان اســم الســجين الــذي ســيفرج عنــه والســجن 
الــذي يق�ضــي فيــه العقوبــة، وتاريــخ ابتــداء الإفــراج الممنــوح، والمــكان الــذي يتعيــن 
علــى الشــخص المفــرج عنــه أن يجعــل فيــه موطنــه والأجــل المحــدد لــه للتوجــه إلــى هــذا 
المــكان، وبيــان الســلطات التــي يتعيــن علــى المفــرج عنــه أن يتقــدم إليهــا بمجــرد حلولــه 
 وإما تغيير محل إقامته. 

ً
بالمكان، والشروط التي يمكنه بمقتضاها إما التنقل مؤقتا

لا يمنح الإفراج بشروط إذا أبدت اللجنة رأيا برفضه.

المادة 628

يبلــغ قــرار الإفــراج المقيــد بشــروط إلــى علــم المســتفيد منــه بواســطة مديــر 
الســجن الــذي يحــرر محضــرا فــي شــأن التبليــغ للمســتفيد مــن الإفــراج، ويســلم لــه 
رخصــة تتضمــن بيــان هويتــه وحالتــه الجنائيــة ونســخة مــن القــرار ومــن محضــر 

التبليــغ.

توجــه نســخة مــن قــرار الإفــراج إلــى وكيــل الملــك وإلــى الوالــي أو العامــل الــذي 
يتعيــن علــى المفــرج عنــه أن يجعــل فيــه محــل إقامتــه. وتشــعر الســلطات المذكــورة 
رجــال الــدرك الملكــي ومصالــح الشــرطة بالقــرار وتأمرهــم بموافاتهــا، إن اقت�ضــى 
الحــال، بأيــة معلومــات عــن ســوء ســيرة المفــرج عنــه أو مخالفتــه لشــروط الإفــراج 

المحــددة فــي القــرار.

توجــه كذلــك نســخة مــن قــرار الإفــراج المقيــد بشــروط إلــى قا�ضــي تطبيــق 
العقوبــات الــذي يســهر علــى تتبــع تنفيــذ الإفــراج المقيــد بشــروط.

المادة 629

لا يصبــح الإفــراج نهائيــا إلا بانتهــاء مــدة العقوبــة، ويمكــن العــدول عنــه مــا 
دام لــم يصبــح نهائيــا إذا ثبــت ســوء ســلوك المســتفيد منــه أو عــدم احترامــه للشــروط 

المحــددة فــي قــرار الإفــراج المقيــد بشــروط. 

يتــم إلغــاء الإفــراج المقيــد بشــروط بقــرار لوزيــر العــدل بنــاء علــى تقريــر يرفعــه 
إليــه إمــا قا�ضــي تطبيــق العقوبــات أو النيابــة العامــة أو الوالــي أو العامــل.
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يمكــن فــي حالــة الاســتعجال للنيابــة العامــة، تلقائيــا أو بنــاء علــى إشــعار مــن 
، بشــرط إخبــار وزيــر العــدل 

ً
الوالــي أو العامــل الأمــر باعتقــال المفــرج عنــه احتياطيــا

داخل ثمان وأربعين ســاعة الذي له أن يقرر ما إذا كان هناك ما يدعو للإبقاء على 
هــذا التدبيــر.

المادة 630

يســري مفعــول العــدول عــن الإفــراج ابتــداء مــن يــوم تجديــد الإيــداع فــي 
الســجن، ويقــع الإرجــاع إلــى الســجن لقضــاء مــا بقــي مــن العقوبــة المحكــوم بهــا مــن 
وقــت بــدء مفعــول الإفــراج المقيــد بشــروط. غيــر أنــه تؤخــذ بعيــن الاعتبــار لتحديــد 
تاريــخ الإفــراج النهائــي مــدة الاعتقــال الاحتياطــي المنصــوص عليهــا فــي المــادة الســابقة.

المادة 631

تجــب الإشــارة فــي البطاقــة رقــم 1 مــن الســجل العدلــي إلــى كل قــرار بالإفــراج 
المقيــد بشــروط أو العــدول عنــه.

المادة 632

لا تقبل القرارات الصادرة بشأن الإفراج المقيد بشروط أي طعن.

لا يحول رفض طلب الإفراج المقيد دون تقديم طلب جديد.

الباب الرابع مكرر

التخفيض التلقائي للعقوبة

المادة 632-1

أبانــوا عــن تحســن ســلوكهم خــال تنفيذهــم  يســتفيد الســجناء الذيــن 
للعقوبــة، مــن تخفيــض تلقائــي للعقوبــة الســالبة للحريــة قــدره:

- خمسة أيام عن كل شهر إذا كانت العقوبة سنة أو أقل؛	

- شــهر واحــد عــن كل ســنة وثلاثــة أيــام عــن كل شــهر إذا كانــت 	
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العقوبــة المحكــوم بهــا أكثــر مــن ســنة.

لا يســتفيد مــن التخفيــض التلقائــي للعقوبــة المحكــوم عليــه الــذي اتخــذ فــي 
حقــه قــرار تأديبــي وفقــا للمقتضيــات التشــريعية والتنظيميــة المتعلقــة بالســجون 

خــال المــدة التــي يحتســب علــى أساســها التخفيــض.

يتــم تنفيــذ التخفيــض تلقائيــا مــن قبــل لجنــة تتألــف مــن مديــر المؤسســة 
الســجنية ورئيــس المعقــل والمشــرف الاجتماعــي ورئيــس مكتــب الضبــط القضائــي 

وطبيــب المؤسســة فــي نهايــة كل شــهر أو كل ســنة حســب الأحــوال شــريطة:

1- أن يكون الحكم مكتسبا لقوة ال�شيء المق�ضي به؛

2- أن يكــون المحكــوم عليــه قــد ق�ضــى علــى الأقــل ربــع العقوبــة الســالبة 
للحريــة المحكــوم بهــا عليــه.

يســتفيد المحكــوم عليــه الــذي تأخــر فــي مواجهتــه صــدور حكــم مكتســب لقــوة 
ال�شيء المق�ضي به من التخفيض التلقائي للعقوبة ابتداء من التاريخ الذي يستوفي 
فيــه الشــرط المتعلــق بقضــاء ربــع العقوبــة الســالبة للحريــة المحكــوم بهــا عليــه، وذلــك 

مــا لــم يكــن قــد ق�ضــى عقوبته.

يجــب علــى المحاكــم ومحكمــة النقــض إشــعار المؤسســة الســجنية بالطعــون 
المقدمــة والأحــكام الصــادرة فــي قضايــا المعتقليــن فــور تقديمهــا أو صدورهــا. تســهر 

النيابــة العامــة علــى التطبيــق الفــوري لهــذا المقت�ضــى.

المادة 632-2

يمكــن أن يســتفيد المحكــوم عليهــم الذيــن لهــم ســوابق قضائيــة والذيــن أبانــوا 
عن تحسن سلوكهم، من التخفيض التلقائي للعقوبة وذلك في حدود نصف المدة 

وضمــن الشــروط المنصــوص عليهــا فــي المــادة 1-632 أعــاه.

المادة 632-3

يتولــى مديــر المؤسســة الســجنية تنفيــذ التخفيــض التلقائــي للعقوبــة بعــد 
توفــر شــروطه القانونيــة.
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يحيــل المديــر المذكــور داخــل أجــل ثلاثــة أيــام نســخة مــن قــرار التخفيــض 
التلقائــي للعقوبــة إلــى قا�ضــي تطبيــق العقوبــات وإلــى وكيــل الملــك الــذي يوجــد بدائــرة 
نفــوذه مقــر المؤسســة الســجنية، مرفقــة بملخــص الحالــة الجنائيــة للمعنــي بالأمــر 
يتضمــن ملاحظــات عــن ســلوكه وســيرته داخــل المؤسســة الســجنية وعــن العقوبــات 
التأديبيــة التــي اتخــذت فــي حقــه وعــن مســاهمته فــي البرامــج الاجتماعيــة والتربويــة 

والصحيــة الراميــة إلــى تســهيل الإدمــاج فــي المجتمــع.

يمكــن لقا�ضــي تطبيــق العقوبــات أو وكيــل الملــك أن يطلــب إيقــاف تنفيــذ 
التخفيض المقرر من قبل مدير المؤسسة السجنية خلال ثلاثة أيام من إشعارهما 
بــه، وعــرض الأمــر علــى لجنــة مراقبــة تطبيــق التخفيــض التلقائــي المنصــوص عليهــا 
فــي المــادة 4-632 بعــده للبــت فيــه، وذلــك إذا كان لديهمــا ملاحظــات حــول ســلوك 
مــن  للاســتفادة  الأخــرى  الشــروط  توفــر  عــدم  حالــة  فــي  أو  المســتفيد،  الســجين 

التخفيــض التلقائــي للعقوبــة.

 يمكــن لــكل ســجين لــم يســتفد مــن التخفيــض التلقائــي للعقوبــة رفــع تظلمــه 
إلــى اللجنــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 4-632 بعــده.

تتم إحالة التظلمات فورا إلى قا�ضي تطبيق العقوبات.

تصدر اللجنة قرارها داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم 
إلى إدارة المؤسسة السجنية أو النيابة العامة أو إلى قا�ضي تطبيق العقوبات. 

 تصــدر اللجنــة قرارهــا فــورا فــي حالــة الاســتعجال، وتتوفــر حالــة الاســتعجال 
إذا كان احتســاب المــدة المتنــازع عليهــا يــؤدي إلــى الإفــراج الفــوري أو الوشــيك عــن 

الســجين.

المادة 632-4

المؤسســة  نفوذهــا  بدائــرة  توجــد  التــي  الابتدائيــة  المحكمــة  بمقــر  تحــدث 
الســجنية، لجنــة مراقبــة تطبيــق التخفيــض التلقائــي للعقوبــة، تختــص بالبــت فــي 
التظلمــات المقدمــة ضــد القــرارات الصــادرة عــن لجنــة التخفيــض بشــأن التخفيــض 

للعقوبــة. التلقائــي 
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، مــن 
ً
تتألــف هــذه اللجنــة عــاوة علــى قا�ضــي تطبيــق العقوبــات بصفتــه رئيســا

ممثــل النيابــة العامــة والمديــر الجهــوي لإدارة الســجون أو مــن يمثلــه، وتتولــى كتابــة 
الضبــط بالمحكمــة مهــام كتابــة اللجنــة.

تضــم كذلــك هــذه اللجنــة فــي عضويتهــا قا�ضــي الأحــداث إذا كان الأمــر يتعلــق 
بحــدث.

بمقــر المؤسســة  بالمحكمــة الابتدائيــة ويمكــن أن تجتمــع  اللجنــة  تجتمــع 
الســجنية إذا قــرر قا�ضــي تطبيــق العقوبــات ذلــك بنــاء علــى طلــب ممثــل النيابــة 

العامــة.

يمكــن للجنــة أن تســتمع إلــى الســجين المتظلــم الــذي يمكنــه كذلــك الاســتعانة 
بمحــام.

 مــن المنــدوب الجهــوي لإدارة الســجون 
ً
يمكــن للجنــة كذلــك أن تطلــب تقريــرا

حــول ســلوك المعنــي بالأمــر.

المادة 632-5

يمكــن للجنــة المشــار إليهــا فــي المــادة 4-632 أعــاه، بنــاء علــى اقتــراح مــن 
الإدارة المكلفــة بالســجون، منــح تخفيــض إضافــي للســجناء المؤهليــن للاســتفادة 
مــن التخفيــض التلقائــي للعقوبــة والذيــن شــاركوا فــي برامــج الإدمــاج أو أبانــوا عــن 
مجهــودات متميــزة فــي متابعــة دراســتهم أو فــي التكويــن المهنــي أو الخضــوع للعــاج وذلــك 
لمدة خمسة أيام عن كل شهر بالنسبة للعقوبات المحكوم بها التي لا تتجاوز سنة أو 
شــهرا واحدا عن كل ســنة أو جزء من الســنة بالنســبة للعقوبات التي تفوق الســنة.

لا يمكــن أن يســتفيد الســجين مــن التخفيــض التلقائــي الإضافــي أكثــر مــن 
خمــس مــرات طيلــة مــدة العقوبــة التــي يقضيهــا بالمؤسســة الســجنية.

لا تقبل مقررات اللجنة أي طعن.
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المادة 632-6

يمكــن للجنــة أن تأمــر بســحب آخــر تخفيــض تلقائــي للعقوبــة اســتفاد منــه 
الســجين الــذي أبــدى ســلوكا ســيئا وذلــك بنــاء علــى ملتمــس كتابــي يقدمــه مديــر 
للملــك أو قا�ضــي تطبيــق  العــام  الملــك أو الوكيــل  المؤسســة الســجنية أو وكيــل 

العقوبــات.

يتعين على اللجنة الاستماع للسجين الذي يمكنه الاستعانة بمحاميه قبل 
اتخاذ القرار المشــار إليه في الفقرة الأولى أعلاه.  

                                                       المادة 632-7

 تطبــق مقتضيــات هــذا البــاب علــى الأحــداث ضمــن نفــس الشــروط. غيــر أن 
مــدة التخفيــض التلقائــي للعقوبــة تضاعــف فــي هــذه الحالــة.

الباب الخامس: تنفيذ العقوبات المالية والإكراه البدني

المادة 633

تتولى المصالح المكلفة بالمالية ومصالح كتابات الضبط بمحاكم الاستئناف 
والمحاكــم الابتدائيــة والمفوضــون القضائيــون وكل هيئــة أخــرى مؤهلــة بموجــب 
النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل استيفاء المصاريف القضائية 

والغرامــات مــا لــم ينــص علــى خــاف ذلــك فــي قوانيــن خاصــة.

يمكــن كذلــك اللجــوء عنــد الحاجــة إلــى أعــوان وضبــاط الشــرطة القضائيــة 
للقيــام باســتيفاء المصاريــف القضائيــة والغرامــات بمناســبة تنفيــذ أوامــر الإكــراه 

البدنــي.

يؤهــل مأمــورو كتابــات الضبــط فــي محاكــم الاســتئناف والمحاكــم بالمملكــة 
للقيــام فــي آن واحــد مــع القبــاض بالمتابعــات المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم 15.97 
بمثابــة مدونــة تحصيــل الديــون العموميــة الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 
1.00.175 الصــادر فــي 28 مــن محــرم 1421 )3 مــاي 2000( بتحصيــل الغرامــات 

والعقوبــات الماليــة.
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يعتبــر مســتخرج المقــرر الصــادر بالإدانــة، ســندا يمكــن بمقتضــاه الحصــول 
علــى الأداء مــن أمــوال المحكــوم عليــه بجميــع الوســائل القانونيــة. ويكــون هــذا الأداء 

مســتحقا بمجــرد مــا يصبــح مقــرر الإدانــة مكتســبا لقــوة ال�شــيء المق�ضــي بــه.

 بعقوبــة غرامــة فقــط عــن إرادتــه 
ً
غيــر أنــه إذا أفصــح المحكــوم عليــه حضوريــا

، ســلم إليــه أمــر بالدفــع مؤشــر عليــه مــن قبــل النيابــة العامــة، 
ً
أداء مــا عليــه فــورا

ويمكــن لكاتــب الضبــط حيــن تقديــم الأمــر إليــه أن يســتوفي مبلــغ الغرامــة والمصاريف 
القضائيــة.

تعمــل المصالــح التابعــة للمحاكــم علــى إدراج هــذه الغرامــات والمصاريــف 
القضائيــة فــي الأنظمــة المعلوماتيــة ذات الصلــة بــالإدارات التــي تقــدم الخدمــات 

العموميــة المعنيــة مــن أجــل تســهيل عمليــة التحصيــل.

المادة 634

إذا كانــت أمــوال المحكــوم عليــه غيــر كافيــة لتحصيــل المصاريــف والغرامــة ورد 
ما يلزم رده والتعويضات، فيخصص المبلغ المحصل وفقا لنظام الأســبقية الآتي:

1- المصاريف القضائية؛

2- رد ما يلزم رده؛

3- التعويضات؛

4- الغرامات.

 إذا تقررت الإدانة من أجل جرائم مختلفة من حيث وصفها القانوني، فإن 
المبالــغ المحكــوم بهــا تســتخلص علــى الترتيــب الآتــي: المبالــغ المحكــوم بهــا فــي الجنايــات 

 ثــم فــي الجنــح ثــم المخالفــات.
ً
أولا

المادة 634-1

يجب على كل شخص حكم عليه بغرامة أن يقوم بتنفيذ الحكم الصادر في 
 مــن تاريخ تبليغه 

ً
حقــه وعنــد الاقتضــاء مصاريــف الدعــوى، داخــل أجــل ثلاثيــن يومــا
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مــن قبــل كتابــة الضبــط، أو الجهــة المكلفــة باســتخلاص الغرامــة، وفــي حالــة قيامــه 
بــالأداء داخــل الأجــل المحــدد لــه، يــؤدي المحكــوم عليــه فقــط ثلثــي الغرامــة المحكــوم 

بهــا.

المادة 635

يمكــن تطبيــق مســطرة الإكــراه البدنــي فــي حالــة عــدم تنفيــذ الأحــكام الصادرة 
بالغرامة ورد ما يلزم رده والتعويضات والمصاريف، إذا تبين أن الإجراءات الرامية 
إلــى الحصــول علــى الأمــوال المنصــوص عليهــا فــي المــادة 634 أعــاه بقيــت بــدون جــدوى 

أو أن نتائجهــا غيــر كافيــة.

يتــم الإكــراه البدنــي بإيــداع المديــن فــي الســجن، وفــي جميــع الأحــوال فإنــه 
لا يســقط الالتــزام الــذي يمكــن أن يكــون محــا لإجــراءات لاحقــة بطــرق التنفيــذ 

العادية.	

غير أنه لا يمكن تنفيذ الإكراه البدني، على المحكوم عليه الذي يدلي لإثبات 
عســره بشــهادة عــدم الخضــوع للضريبــة علــى المســتوى الوطنــي تســلمها مصلحــة 
الضرائــب بموطــن المحكــوم عليــه. ويمكــن للنيابــة العامــة، عنــد الاقتضــاء، إجــراء 

بحــث للتأكــد مــن ذمتــه الماليــة. 

وإذا تعلــق الأمــر بأشــخاص أجانــب، فإنــه يمكــن إعفاؤهــم مــن تطبيــق الإكــراه 
البدنــي بعــد إدلائهــم بشــهادة عــدم الخضــوع للضريبــة مســلمة مــن المصالــح الإداريــة 
أو القنصليــة المختصــة. ويمكــن للنيابــة العامــة المختصــة، عنــد الاقتضــاء، إجــراء 
بحــث للتأكــد مــن ذمتــه الماليــة كمــا يمكنهــا الاســتعانة بطلبــات المســاعدة القضائيــة 

علــى المســتوى الدولــي.

المادة 636

 بالغرامــة أو بــرد مــا يلــزم 
ً
يجــب علــى كل محكمــة زجريــة عندمــا تصــدر مقــررا

رده أو بالتعويضــات أو المصاريــف أن تحــدد مــدة الإكــراه البدنــي.

فــي حالــة الإغفــال إمــا عــن الحكــم بالإكــراه البدنــي أو عــن تحديــد مدتــه، يرجــع 
إلــى المحكمــة لتبــت فــي الموضــوع بغرفــة المشــورة وينفــذ مقررهــا رغــم كل طعــن.
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غير أنه لا يمكن الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه:	

1- في الجرائم السياسية؛

2- إذا صدر الحكم بعقوبة الإعدام أو بالسجن المؤبد؛

3- إذا كان عمــر المحكــوم عليــه يقــل عــن 20 ســنة يــوم ارتكابــه للجريمــة أو بلــغ 
ســتين ســنة فما فوق؛

4- إذا كان مجموع المبالغ المستحقة يقل عن 8000 درهم؛

5- ضــد مديــن لفائــدة زوجــه أو أصولــه أو فروعــه أو إخوتــه أو أخواتــه أو عمــه 
أو خاله أو عمته أو خالته أو ابن أخيه أو ابن أخته أو ابنة أخيه أو ابنة أخته أو من 

تربطــه بــه مصاهــرة مــن نفــس الدرجة.

المادة 637

لا ينفــذ الإكــراه البدنــي فــي آن واحــد علــى الــزوج وزوجتــه ولــو مــن أجــل ديــون 
مختلفــة، ولا ينفــذ علــى امــرأة حامــل ولا علــى امــرأة مرضــع فــي حــدود ســنتين مــن تاريــخ 

الــولادة.

يوضع حد لتنفيذ الإكراه البدني بمجرد بلوغ المحكوم عليه 60 سنة.

المادة 638

تحــدد مــدة الإكــراه البدنــي مــن بيــن المــدد المبينــة بعــده، مــا لــم تنــص قوانيــن 
خاصــة علــى خــاف ذلــك:

 )21( إذا كان المبلــغ 
ً
- مــن خمســة عشــر يومــا )15( إلــى واحــد وعشــرين يومــا

يعادل أو يفوق ثمانية آلاف درهم )8.000( ويقل عن عشرين ألف درهم )20.000(؛

- مــن شــهر واحــد )1( إلــى شــهرين )2( إذا كان المبلــغ يعــادل أو يفــوق عشــرين 
ألــف درهــم )20.000( ويقــل عــن خمســين ألــف درهــم )50.000(؛ 

- مــن ثلاثــة أشــهر )3( إلــى خمســة أشــهر )5( إذا كان المبلــغ يعــادل أو يفــوق 
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خمســين ألــف درهــم )50.000( ويقــل عــن مائتــي ألــف درهــم )200.000(؛

- من ســتة أشــهر )6( إلى تســعة أشــهر )9( إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق مائتي 
ألف درهم ويقل عن مليون درهم )1.000.000(؛ 

 )15( إذا كان المبلغ يعادل أو 
ً
- من عشــرة أشــهر )10( إلى خمســة عشــر شــهرا

يفــوق مليــون درهــم )1.000.000(.

إذا كان الإكــراه البدنــي يرمــي إلــى تســديد عــدة ديــون، فتحســب مدتــه حســب 
مجمــوع المبالــغ المحكــوم بهــا.

المادة 639

يقــدم طلــب تطبيــق الإكــراه البدنــي لوكيــل الملــك لــدى المحكمــة الابتدائيــة 
التــي باشــرت إجــراءات التحصيــل أو التــي تــم انتدابهــا لذلــك، ويرفــق بنســخة مــن 

المقــرر القابــل للتنفيــذ بالإضافــة إلــى الوثائــق المشــار إليهــا فــي المــادة 640 بعــده.

المادة 640

لا يمكــن تطبيــق الإكــراه البدنــي، فــي جميــع الأحــوال ولــو نــص عليــه مقــرر 
قضائــي، إلا بعــد موافقــة قا�ضــي تطبيــق العقوبــات الــذي يتحقــق داخــل أجــل لا 
يتعــدى ثلاثيــن يومــا مــن توفــر الشــروط الآتيــة بعــد توصلــه بالملــف مــن وكيــل الملــك:

تقديــم طلــب كتابــي مــن المطالــب بالإكــراه البدنــي يرمــي إلــى الإيــداع فــي 1	-
الســجن؛

الإدلاء بما يثبت عدم إمكانية التنفيذ على أموال المدين. 2	-

لا يأمــر وكيــل الملــك أعــوان القــوة العموميــة بإلقــاء القبــض علــى الشــخص 
المطلــوب تطبيــق الإكــراه البدنــي فــي حقــه، إلا بعــد صــدور قــرار بالموافقــة علــى ذلــك 

عــن قا�ضــي تطبيــق العقوبــات، مــع مراعــاة مقتضيــات المــادة 641 بعــده.

 يقبــل مقــرر قا�ضــي تطبيــق العقوبــات بشــأن تنفيــذ الإكــراه البدنــي المنازعــة 
وفقــا لمقتضيــات المــادة 596 مــن هــذا القانــون مــن طــرف النيابــة العامــة أو المحكــوم 
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عليــه أو طالــب الإكــراه البدنــي داخــل أجــل عشــرة أيــام تبتــدئ مــن تاريــخ الإشــعار أو 
العلــم بصــدور المقــرر القضائــي، وتبــت المحكمــة فيــه ولــو فــي غيبــة الأطــراف بموجــب 

مقــرر غيــر قابــل لأي طعــن.

المادة 641

خلافا للمقتضيات الســابقة، إذا كان المحكوم عليه ما يزال معتقلا وأصبح 
 لقــوة ال�شــيء المق�ضــي بــه، فــإن رئيــس المؤسســة 

ً
الحكــم الصــادر فــي حقــه مكتســبا

الســجنية بمجــرد توصلــه بالطلــب مــن قبــل طالــب الإكــراه البدنــي يوجــه فــورا إلــى 
المحكــوم عليــه إنــذارا كتابيــا لأداء دينــه، ويجــب أن يشــمل هــذا الإنــذار إضافــة إلــى 
التذكيــر بموجــز مقــرر الإدانــة مبلــغ العقوبــة الماليــة ومبلــغ المصاريــف وكــذا مــدة 

الإكــراه المأمــور بــه.

 إذا أدى المحكوم عليه دينه يسلم إليه وصل مستخرج من سجل ذي أرومة 
تودعــه فــي كل مؤسســة ســجنية لهــذا الغــرض كتابــة الضبــط بالمحكمــة الابتدائيــة 
التي توجد المؤسسة السجنية داخل دائرة نفوذها، ويستعمل هذا الوصل لإثبات 
الأداء الــذي يوجــه كذلــك إشــعار بــه علــى الفــور إلــى كتابــة الضبــط بالمحكمــة التــي 

قضــت بالإدانــة وكــذا إلــى إدارة الماليــة.

إذا صــرح المحكــوم عليــه بعــدم قدرتــه علــى الوفــاء بدينــه يشــار إلــى ذلــك فــي 
محضر يحرره رئيس المؤسسة السجنية ويوجهه على الفور إلى النيابة العامة لدى 

المحكمة الابتدائية التي تقع داخل دائرة نفوذها المؤسسة السجنية المذكورة.	

بعد الاطلاع على المحضر المذكور، يوقع وكيل الملك على أمر بإبقاء المحكوم 
عليه في السجن. ويخضع المحكوم عليه للإكراه البدني بعد قضاء العقوبة المحكوم 

بها عليه، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 635 أعلاه. 

المادة 642

إذا لــم يتــم تبليــغ مقــرر الإدانــة مســبقا للمديــن، فإنــه يتعيــن تبليغــه قبــل 
توجيــه الإنــذار. ولا يعتــد بالإنــذار غيــر المســبوق بتبليــغ مقــرر الإدانــة.

وفــي حالــة تعــذر تبليــغ مقــرر الإدانــة أو توجيــه الإنــذار تطبــق مقتضيــات المــادة 
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43 مــن القانــون رقــم 15.97 بمثابــة مدونــة تحصيــل الديــون العموميــة الصــادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 )3 ماي 2000(.

تنشــر بمنصــة إلكترونيــة معــدة لتطبيــق الإكــراه البدنــي البيانــات اللازمــة 
لمباشــرة عمليــة التحصيــل وتحديــد البيانــات المطلوبــة بنــص تنظيمــي.

المادة 643

إذا وقــع نــزاع، أحضــر المحكــوم عليــه بالإكــراه البدنــي المقبــوض عليــه أو 
الموجــود فــي حالــة اعتقــال إلــى المحكمــة الابتدائيــة الكائــن مقرهــا بمحــل القبــض أو 

الاعتقــال ويقــدم إلــى رئيــس المحكمــة للبــت فــي النــزاع.

إذا كان النــزاع يتعلــق بصحــة إجــراءات الإكــراه البدنــي، بــت الرئيــس فــي 
أمــره رغــم الطعــن بالاســتئناف. الخــاف بشــكل اســتعجالي، وينفــذ 

، تطبق مقتضيات المادتين 599 و600 
ً
في حالة نزاع عارض يســتلزم تفســيرا

أعــاه.

المادة 644

بالمديــن  المتعلقــة  البدنــي  الإكــراه  مــدة  العقوبــات  تطبيــق  قا�ضــي  يحــدد 
المطلــوب تطبيــق الإكــراه فــي حقــه فــي حالــة الحكــم بتضامــن المدينيــن، وتراعــى في ذلك 

حصــة المديــن المعنــي بالأمــر مــن الديــن.

المادة 645

يمكــن للمحكــوم عليهــم بالإكــراه البدنــي أن يتجنبــوا مفعولــه أو أن يوقفــوا 
سريانه، إما بأداء مبلغ من المال كاف لانقضاء الدين من أصل وفوائد وصوائر وإما 
بر�ضــى الدائــن الــذي ســعى إلــى اعتقالهــم أو بــأداء قســط مــن الديــن مــع الالتــزام بــأداء 

الباقــي فــي تاريــخ محــدد.

يفرج وكيل الملك عن المدين المعتقل بناء على ثبوت انقضاء الدين أو بطلب 
مــن الدائن.
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المادة 646

إذا لــم ينفــذ المديــن الالتزامــات التــي أدت إلــى إيقــاف الإكــراه البدنــي، أمكــن 
إكراهــه مــن جديــد فيمــا يخــص المبالــغ الباقيــة بذمتــه.

المادة 647

إذا انتهــى الإكــراه البدنــي لســبب مــا، باســتثناء الحالــة المنصــوص عليهــا فــي 
المادة السابقة، لا يمكن بعدئذ تنفيذه لا من أجل نفس الدين ولا من أجل أحكام 
أخرى صدرت قبل تنفيذه، ما لم تكن هذه الأحكام تستلزم بسبب مجموع مبالغها 
مــدة إكــراه أطــول مــن المــدة التــي تــم تنفيذهــا علــى المحكــوم عليــه. وفــي هــذه الحالــة، 

يتعيــن دائمــا إســقاط مــدة الاعتقــال الأول مــن الإكــراه الجديــد.

الباب الخامس مكرر

تنفيذ العقوبات البديلة

المادة 647-1

تختــص الإدارة المكلفــة بالســجون، مركزيــا أو محليــا، أو مــن تفــوض لــه ذلــك، 
بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة وتوضع رهن إشارتها الوسائل اللازمة للقيام بذلك. 

ويحدد تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.

المادة 647-2

تقــوم النيابــة العامــة بإحالــة المقــرر المتضمــن للعقوبــة البديلــة بعــد اكتســابه 
قــوة ال�شــيء المق�ضــي بــه إلــى قا�ضــي تطبيــق العقوبــات الــذي يصــدر مقــررا تنفيذيــا 
بذلــك، ويحيلــه علــى الإدارة الكلفــة بالســجون التــي تقــع داخــل نفــوذ المحكمــة التــي 

أصــدرت الحكــم.

غير أنه يمكن تنفيذ المقرر المشار إليه في الفقرة السابقة قبل اكتسابه قوة 
ال�شيء المق�ضي به، إذا وافقت النيابة العامة على ذلك ولم تمارس حق الطعن.
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وإذا وجــد المحكــوم عليــه خــارج دائــرة نفــوذ قا�ضــي تطبيــق العقوبــات، فإنــه 
يمكــن لــه أن ينيــب عنــه قا�ضــي تطبيــق العقوبــات الموجــود بدائــرة نفــوذه المحكــوم 
عليــه لإصــدار المقــرر التنفيــذي بذلــك. ويشــعر النيابــة العامــة بــكل امتنــاع أو إخــال 

فــي تنفيذهــا.

إذا صــدر القــرار القا�ضــي بالعقوبــة البديلــة عــن محكمــة الاســتئناف، فــإن 
الاختصــاص ينعقــد لقا�ضــي تطبيــق العقوبــات بالمحكمــة الابتدائيــة التــي بتــت فــي 

القضيــة ابتدائيــا.

المادة 647-3

يختــص قا�ضــي تطبيــق العقوبــات بالفصــل فــي جميــع المنازعــات المتعلقــة 
بتنفيــذ العقوبــات البديلــة أو وضــع حــد لتنفيذهــا وإصــدار جميــع القــرارات والأوامــر 
المتعلقة بها، بعد التوصل بمستنتجات النيابة العامة، وله على الخصوص ما يلي:

1-الأمــر بتنفيــذ العقوبــة الأصليــة أو مــا تبقــى منهــا فــي حالــة الامتنــاع عــن تنفيذ 
العقوبــات البديلــة أو الإخــال بهــا خــال مــدة تنفيذها؛

2-الأمــر بتمديــد المــدة التــي يتعيــن خلالهــا تنفيــذ العقوبــة البديلــة فــي الحــالات 
المنصــوص عليهــا قانونــا؛

3-النظــر فــي التقاريــر المتعلقــة بتنفيــذ العقوبــات البديلــة التــي تعــرض عليــه 
واتخــاذ مــا يــراه مناســبا بشــأنها؛

4-إصــدار مقــرر يق�ضــي بتمــام تنفيــذ العقوبــة البديلــة المحكــوم بهــا بنــاء علــى 
تقريــر الإدارة المكلفــة بالســجون، تســلم نســخة منــه للمعنــي بالأمــر، وتحــال نســخة 

أيضــا علــى النيابــة العامــة ومركــز الســجل العدلــي المختــص.

تقبــل قــرارات وأوامــر قا�ضــي تطبيــق العقوبــات المنازعــة داخــل أجــل ثلاثــة  	
أيــام مــن تاريــخ الإشــعار بصدورهــا وفقــا لمقتضيــات المادتيــن 599 و600 مــن هــذا 
القانون، ويحال الملف فورا على المحكمة التي تبت وجوبا داخل أجل خمسة عشر 

يومــا مــن تاريــخ إحالــة الملــف عليهــا. 
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ويترتــب عــن كل منازعــة إيقــاف تنفيــذ القــرار أو الأمــر الصــادر عــن قا�ضــي  	
العقوبــات. تطبيــق 

المادة 647-4

 يستفيد المحكوم عليه الذي ينفذ العقوبة البديلة من رد الاعتبار القضائي 
بعد مرور أجل سنة من تاريخ انقضاء العقوبة البديلة.

ويــرد الاعتبــار بقــوة القانــون لــكل محكــوم عليــه بعقوبــة بديلــة، وذلــك بعــد 
انتهــاء فتــرة اختبــار مدتهــا ســنة ونصــف تحتســب مــن تاريــخ تنفيــذ العقوبــة البديلــة.

الفرع الأول

تدابير تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة

المادة 647-5

 تحيــل النيابــة العامــة داخــل أجــل لا يتجــاوز خمســة أيــام مــن صــدور حكــم 
المحكمــة القا�ضــي بتحديــد العقوبــة البديلــة ملــف المحكــوم عليــه إلــى قا�ضــي تطبيــق 

العقوبــات، لإصــدار مقــرر يق�ضــي بتنفيــذ عقوبــة العمــل لأجــل المنفعــة العامــة. 

إذا كان المحكــوم عليــه معتقــا، يبقــى رهــن الاعتقــال إلــى غايــة إصــدار قا�ضــي 
تطبيــق العقوبــات مقــرر تنفيــذ عقوبــة العمــل لأجــل المنفعــة العامــة الــذي يجــب أن 
يصــدر داخــل أجــل لا يتجــاوز عشــرة أيــام مــن تاريــخ إحالــة الملــف إليــه، ويجــب أن 

يتضمــن الإشــارة إلــى:

· الهوية الكاملة للمحكوم عليه؛	

· طبيعــة العمــل المســند إليــه والمؤسســة التــي ســيؤديه 	
فيهــا؛

· عــدد الســاعات الإجماليــة وتوزيعهــا وفــق برنامــج زمنــي 	
يتــم الاتفــاق عليــه مــع المؤسســة المعنيــة.

يبلــغ فــورا مقــرر قا�ضــي تطبيــق العقوبــات الخــاص بتنفيــذ عقوبــة العمــل 
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لأجل المنفعة العامة إلى المحكوم عليه ونائبه الشرعي إذا كان حدثا والنيابة العامة 
والمؤسســة التــي يوجــد بهــا رهــن الاعتقــال أو الإيــداع، وترســل أيضــا نســخة مــن نفــس 

المقــرر للمؤسســة التــي ســيؤدي بهــا العمــل لأجــل المنفعــة العامــة.

يتــم الإفــراج عــن المحكــوم عليــه المعتقــل بمجــرد توصــل المؤسســة الســجنية 
بمقــرر قا�ضــي تطبيــق العقوبــات المحــدد للعقوبــة البديلــة.

تخصــم مــدة الاعتقــال التــي قضاهــا المحكــوم عليــه بحســاب ثــاث ســاعات 
عمــل عــن كل يــوم حبــس، ثــم تســتبدل المــدة المتبقيــة مــن عقوبــة الحبــس الأصليــة 

ليؤديهــا عمــا لأجــل المنفعــة العامــة دون أن تقــل عــن 40 ســاعة. 

المادة 647-6

 يأمــر قا�ضــي تطبيــق العقوبــات فــور توصلــه بالملــف بإحضــار المحكــوم عليــه 
والاســتماع إليــه حــول هويتــه ووضعيتــه الاجتماعيــة والمهنيــة والعائليــة.

يمكــن لقا�ضــي تطبيــق العقوبــات الاســتعانة بالنيابــة العامــة للتأكــد مــن 
صحــة المعلومــات التــي يدلــي بهــا المحكــوم عليــه، كمــا يمكنــه أن يكلــف بذلــك مكتــب 

الاجتماعيــة. المســاعدة 

يمكــن لقا�ضــي تطبيــق العقوبــات أن يأمــر بعــرض المحكــوم عليــه علــى خبــرة 
طبيــة لفحصــه وتقديــم تقريــر عــن حالتــه الصحيــة مــن أجــل اختيــار طبيعــة العمــل 
الــذي يناســب حالتــه البدنيــة إذا اقت�ضــى الأمــر ذلــك، ثــم يعهــد إلــى المحكــوم عليــه 
باختيــار عمــل معيــن مــن بيــن الأعمــال المعروضــة التــي تلائــم قدراتــه ومهاراتــه، والتــي 
مــن شــأنها أن تحافــظ علــى اندماجــه دون التأثيــر ســلبا علــى المســار العــادي لحياتــه 

العائليــة أو المهنيــة أو الدراســية.

يراعــى عنــد تطبيــق مقتضيــات العمــل لأجــل المنفعــة العامــة بالنســبة للنســاء 
التشــريعية  المقتضيــات  والمســنين،  إعاقــة  وضعيــة  فــي  والأشــخاص  والأحــداث 
والتنظيميــة المتعلقــة بتشــغيل هــذه الفئــات، ويراعــي ضمــان اندماجهــم فــي محيطهــم 
الأســري وأداء مهــام الأمومــة وعــدم التأثيــر علــى الســير العــادي للدراســة بالنســبة 

للأشــخاص الذيــن مــا زالــوا يتابعــون دراســتهم.
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المادة 647-7

 فــي حالــة عــدم تنفيــذ أو إخــال المحكــوم عليــه بالالتزامــات المحــددة لــه فــي 
المقــرر التنفيــذي لأداء عقوبــة العمــل لأجــل المنفعــة العامــة، يمكــن لقا�ضــي تطبيــق 
العقوبــات إصــدار مقــرر لوضــع حــد لهــذه العقوبــة، وتطبــق حينهــا فــي حــق المحكــوم 
عليه العقوبة الحبسية الأصلية بعد خصم عدد ساعات العمل المنفذة والتي يتم 

احتســابها علــى أســاس يــوم واحــد لــكل ثــاث ســاعات عمــل غيــر مــؤداة.

المادة 647-8

 تمســك المؤسســات التــي يــؤدي بهــا المحكــوم عليــه عقوبــة العمــل لأجــل 
المنفعة العامة سجلا خاصا يوقع عليه قا�ضي تطبيق العقوبات ويؤشر على جميع 
صفحاتــه، يتضمــن هويــة المحكــوم عليــه وســاعات العمــل التــي أداهــا مشــفوعة 
بتوقيعــه الشــخ�صي أو إبصامــه عنــد الاقتضــاء. ويوضــع هــذا الســجل رهــن إشــارة 
قا�ضــي تطبيــق العقوبــات قصــد الاطــاع عليــه كلمــا طلــب ذلــك، كمــا يمكــن الاطــاع 
عليــه مــن قبــل وكيــل الملــك أو مــن ينــوب عنــه ومــن قبــل الإدارة المكلفــة بالســجون. 

 
ً
يتعين على المؤسسات المذكورة أن توجه إلى قا�ضي تطبيق العقوبات تقريرا

عــن كل محكــوم عليــه يــؤدي عقوبــة العمــل لأجــل المنفعــة العامــة لديهــا بمجــرد انتهــاء 
مدة عقوبته، أو إذا انقطع عن القيام بالعمل المعهود به إليه أو رفض القيام به أو 
حال مانع دون ذلك. وتوجه نسخة منه إلى وكيل الملك والإدارة المكلفة بالسجون.

تقــوم الإدارة المكلفــة بالســجون بزيــارات تفقديــة للمحكــوم عليهــم، ويتــم 
إشــعار قا�ضــي تطبيــق العقوبــات والنيابــة العامــة بــكل إخــال فــي تنفيــذ العقوبــة.

يمكــن لقا�ضــي تطبيــق العقوبــات أن يقــوم بزيــارة تفقديــة للمحكــوم عليهــم 
الذيــن يقضــون عقوبــات العمــل لأجــل المنفعــة العامــة، تلقائيــا أو بنــاء علــى ملتمــس 
مــن النيابــة العامــة، ينجــز علــى إثرهــا تقريــرا يحيــل نســخة منــه إلــى هــذه الأخيــرة. كمــا 
يمكــن لــه تكليــف موظفيــن مــن كتابــة الضبــط أو أحــد المســاعدات أو المســاعدين 
تنفيــذ  لمــكان  القضائيــة  بالدائــرة  الاجتماعيــة  المســاعدة  بمكتــب  الاجتماعييــن 

العقوبــة، للقيــام بالزيــارة وإعــداد تقريــر بشــأنها.
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كمــا يمكــن لوكيــل الملــك أن يقــوم بزيــارة تفقديــة لأماكــن تنفيــذ عقوبــات 
العمــل لأجــل المنفعــة العامــة، ينجــز علــى إثرهــا تقريــرا يحيــل نســخة منــه علــى قا�ضــي 

العقوبــات. تطبيــق 

يمكــن لقا�ضــي تطبيــق العقوبــات أو وكيــل الملــك أن يطلــب مــن المؤسســات 
التــي تــؤدى فيهــا عقوبــة العمــل مــن أجــل المنفعــة العامــة، إعــداد تقاريــر خاصــة أو 
دوريــة حــول تنفيــذ العمــل لأجــل المنفعــة العامــة بالنســبة لبعــض المؤسســات أو 

بعــض المحكــوم عليهــم.

المادة 647-9

 يمكــن لقا�ضــي تطبيــق العقوبــات، تلقائيــا أو بنــاء علــى طلــب مــن المحكــوم 
عليــه، أو دفاعــه أو مــن لــه مصلحــة فــي ذلــك، أن يصــدر مقــررا بوقــف تنفيــذ العقوبــة 
إلــى حيــن زوال الســبب المبــرر المتعلــق بالظــروف الاجتماعيــة أو الصحيــة أو العائليــة 
أو الدراسية أو المهنية للمحكوم عليه أو بظروف المؤسسة التي يق�ضي بها العقوبة.

يبلغ هذا المقرر إلى النيابة العامة والمحكوم عليه والمؤسســة التي يق�ضي بها 
المحكوم عليه العقوبة البديلة والإدارة المكلفة بالســجون.

يمكن للمحكوم عليه أو النيابة العامة المنازعة في المقرر المذكور داخل أجل 
خمســة أيــام مــن تاريــخ تبليغــه ويتــم البــت فيــه طبقــا لمقتضيــات الفقــرة الثانيــة مــن 

المــادة 3-647 أعــاه.

خلافــا لمقتضيــات الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 3-647 أعــاه، لا توقــف المنازعــة 
تنفيــذ المقــرر المذكــور أعــاه.

الفرع الثاني

تدابير تنفيذ المراقبة الإلكترونية

المادة 647-10

تتولــى الإدارة المكلفــة بالســجون تتبــع تنفيــذ تدبيــر المراقبــة الإلكترونيــة   
المحــددة فــي الحكــم القا�ضــي بالإدانــة، وفــق الكيفيــة المشــار إليهــا فــي المــواد مــن 11 
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إلــى 14-647 أدنــاه.  647-

ويمكــن لقا�ضــي تطبيــق العقوبــات أو لوكيــل الملــك أن يتخــذ التدابيــر اللازمــة 
للتحقق من تنفيذ التدبير أعلاه بما فيها طلب تقارير من الإدارة المكلفة بالسجون.

المادة 647-11

 تتــم المراقبــة الإلكترونيــة بواســطة قيــد إلكترونــي يوضــع بمعصــم المحكــوم 
عليــه أو ســاقه أو علــى جــزء آخــر مــن جســده، بشــكل يســمح برصــد تحركاتــه داخــل 

الحــدود الترابيــة المحــددة لــه. 

يمكن وضع الحدث تحت هذا التدبير بحضور وليه أو المقدم عليه أو وصيه 
أو كافله أو حاضنه أو الشخص المعهود إليه برعايته.

المادة 647-12

 تلتــزم الجهــات المشــار إليهــا فــي المــادة 1-647 برصــد وتتبــع حــركات وتنقــات 
الشــخص الخاضــع للمراقبــة الإلكترونيــة.

يعاقــب كل شــخص خاضــع للمراقبــة الإلكترونيــة أخــل عمــدا بالالتزامــات 
بــأي وســيلة كانــت، مــن الأجهــزة أو الأدوات  المفروضــة عليــه أو فــر أو تخلــص، 
المســتعملة فــي المراقبــة أو قــام بإتلافهــا أو بتعييبهــا بالحبــس مــن شــهر إلــى ثلاثــة أشــهر 

وغرامــة مــن 2000 درهــم إلــى 5000 درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن فقــط.

تنفــذ العقوبــات المحكــوم بهــا طبقــا لمقتضيــات الفقــرة أعــاه ضــد الشــخص 
المخــل بالالتزامــات المفروضــة عليــه اســتثناء مــن مقتضيــات الفصــل 120 مــن 
مجموعــة القانــون الجنائــي، بالإضافــة إلــى العقوبــة الأصليــة الصــادرة فــي حقــه أو مــا 

تبقــى منهــا.

إذا تقــرر فــي هــذه الحالــة تطبيــق العقوبــة الأصليــة أو مــا تبقــى منهــا مــن طــرف 
قا�ضــي تطبيــق العقوبــات، تنفــذ العقوبــة رغــم المنازعــة.
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المادة 647-13

تحــدد بنــص تنظيمــي كيفيــات تدبيــر القيــد الإلكترونــي والمصاريــف التــي   
يمكــن فرضهــا علــى المحكــوم عليــه بهــذا الخصــوص.

عليهــم  للمحكــوم  بالنســبة  الســجنية  المؤسســات  لــدى  مكاتــب  تحــدث 
الموجوديــن فــي حالــة اعتقــال وبالمحاكــم بالنســبة للمحكــوم عليهــم فــي حالــة ســراح 
تتولــى الإشــراف علــى عمليــة وضــع وإزالــة القيــد الإلكترونــي عــن المحكــوم عليهــم.

ينجــز تقريــر بعمليــة وضــع القيــد الإلكترونــي علــى جســد المحكــوم عليه، يوجه 
إلــى قا�ضــي تطبيــق العقوبــات الــذي يضمــه إلــى ملــف المعني بالأمر.

المراقبــة  بتدبيــر وتتبــع عمليــة  بالســجون المختصــة  المكلفــة  تحــرر الإدارة 
الإلكترونية تقارير ترفعها إلى قا�ضي تطبيق العقوبات كلما دعت الضرورة إلى ذلك 

أو إذا طلبهــا القا�ضــي المذكــور، وتوجــه نســخة منهــا إلــى النيابــة العامــة.

المادة 647-14

 يمكــن لقا�ضــي تطبيــق العقوبــات أن يخضــع المعنــي بالأمــر بنــاء علــى طلبــه 
أو مــن لــه مصلحــة فــي ذلــك لفحــص طبــي للتحقــق مــن تأثيــر القيــد الإلكترونــي علــى 
صحتــه. وفــي حالــة مــا إذا كان هنــاك أي تأثيــر، يمكــن لقا�ضــي تطبيــق العقوبــات 
عــرض الأمــر علــى المحكمــة المصــدرة للعقوبــة البديلــة قصــد تغييرهــا بعقوبــة بديلــة 

أخــرى بعــد أخــذ مســتنتجات النيابــة العامــة.

يمكــن اعتبــارا للظــروف الصحيــة للمحكــوم عليــه، فــي حالــة تدخــل طبــي 
اســتعجالي إزالــة القيــد، علــى أن يرفــع الطبيــب المعالــج تقريــرا فــي الموضــوع إلــى قا�ضــي 

تطبيــق العقوبــات فــي أجــل أربعــة وعشــرين ســاعة يوضــح أســباب ذلــك.

يصــدر قا�ضــي تطبيــق العقوبــات مقــررا يوقــف تنفيــذ العقوبــة إلــى حيــن زوال 
المانــع الصحــي، أو بتغييــر مــكان وضــع القيــد، يبلــغ إلــى النيابــة العامــة والمحكــوم عليــه 
والمؤسســة الســجنية، وتطبــق بشــأن المنازعــة فيــه مقتضيــات الفقرتيــن الثالثــة 

والرابعــة مــن المــادة 647-9.
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الفرع الثالث

تدابير تنفيذ عقوبة تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو 
علاجية أو تأهيلية

المادة 647-15

 يأمــر قا�ضــي تطبيــق العقوبــات بإطــاق ســراح المحكــوم عليــه بعقوبــة تقييــد 
الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية بمجرد صيرورة الحكم الصادر 
فــي حقــه مكتســبا لقــوة ال�شــيء المق�ضــي بــه، مــا لــم يكــن معتقــا مــن أجــل ســبب آخــر.

غيــر أنــه يمكــن إصــدار المقــرر المشــار إليــه فــي الفقــرة الســابقة قبــل اكتســاب 
الحكــم قــوة ال�شــيء المق�ضــي بــه، إذا وافقــت النيابــة العامــة علــى ذلــك ولــم تمــارس 

حــق الطعــن.

يلتــزم المحكــوم عليــه بالمثــول أمــام قا�ضــي تطبيــق العقوبــات داخــل أجــل 
أقصاه أسبوع، من تاريخ تبليغه المقرر النهائي الصادر في حقه أو من تاريخ الإفراج 

عنــه.

المادة 647-16

 تتولــى الإدارة المكلفــة بالســجون تتبــع تنفيــذ التدابيــر الرقابيــة أو العلاجيــة أو 
التأهيليــة المحــددة فــي الحكــم القا�ضــي بالعقوبــة البديلــة.

يمكــن لقا�ضــي تطبيــق العقوبــات أو وكيــل الملــك أن يتخــذ التدابيــر اللازمــة 
للتحقــق مــن تنفيــذ التدابيــر أعــاه.

 ويمكــن لقا�ضــي تطبيــق العقوبــات، عنــد الاقتضــاء، تكليــف موظفــي كتابــة 
الضبــط بالمحكمــة أو المكلفيــن بمكتــب المســاعدة الاجتماعيــة بالدائــرة القضائيــة 
للقيام بالتدابير اللازمة للتحقق من تنفيذ التدابير الرقابية أو العلاجية أو التأهيلية 
وإعداد تقارير بشأنها، توجه نسخة منها إلى قا�ضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك. 
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المادة 647-17

 يلتــزم المحكــوم عليــه بــالإدلاء لــإدارة المكلفــة بالســجون بمــا يفيــد تنفيــذه أو 
اســتمراره فــي تنفيــذ التدابيــر الرقابيــة أو العلاجيــة أو التأهيليــة المحكــوم بهــا عليــه، 
وذلــك وفــق الجدولــة الزمنيــة المحــددة لــه، وتحــال نســخة منهــا إلــى قا�ضــي تطبيــق 

العقوبــات المختــص.

فــي حالــة رصــد إخــال المحكــوم عليــه بتنفيــذ عقوبــة تقييــد بعــض الحقــوق 
أو فــرض تدابيــر رقابيــة أو علاجيــة أو تأهيليــة أو بالالتزامــات المحــددة لــه مــن قبــل 
قا�ضــي تطبيــق العقوبــات، يصــدر هــذا القا�ضــي أمــرا بتطبيــق المحكوم عليه للعقوبة 

الحبســية الأصليــة الصــادرة فــي حقــه وفقــا لمقتضيــات المــادة 3-647 أعــاه.

الفرع الرابع

تدابير تنفيذ الغرامة اليومية

المادة 647-18

 يؤدى مجموع الغرامة اليومية دفعة واحدة، غير أنه يمكن لقا�ضي تطــبيق 
العقـــوبات أن يــأذن بتقســيط أدائهــا داخــل الآجــال المحــددة فــي الفصــل 15-35 مــن 
مجموعــة القانــون الجنائــي إذا تعلــق الأمــر بمحكــوم عليــه غيــر معتقــل، شــريطة أداء 

قســط أولــي يعــادل علــى الأقــل نصــف المبالــغ الواجبــة الأداء. 

المادة 647-19

 يأمر قا�ضي تطــبيق العقـوبات بإطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة الغرامة 
اليوميــة، إذا كان معتقــا، بمجــرد صيــرورة الحكــم الصــادر فــي حقــه مكتســبا لقــوة 

ال�شــيء المق�ضــي بــه وأدائــه مجمــوع قيمــة الغرامــة اليوميــة المحكــوم بهــا عليــه.

غيــر أنــه يمكــن إصــدار المقــرر المشــار إليــه فــي الفقــرة الســابقة قبــل اكتســاب 
الحكــم لقــوة ال�شــيء المق�ضــي بــه إذا وافقــت النيابــة العامــة علــى ذلــك ولــم تمــارس 

حــق الطعــن.
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لا تحســب مــدة الاعتقــال التــي قضاهــا المحكــوم عليــه عنــد تحديــد مبلــغ 
أداؤهــا. الواجــب  اليوميــة  الغرامــة 

المادة 647-20

 يلتــزم المحكــوم عليــه بــالإدلاء بمــا يفيــد أداء الغرامــة اليوميــة أو تنفيــذه أو 
اســتمراره فــي التنفيــذ، وذلــك وفــق الجدولــة الزمنيــة التــي يحددهــا لــه قا�ضــي تطبيــق 

العقوبــات.

فــي حالــة إخــال المحكــوم عليــه بتنفيــذ الغرامــة اليوميــة يصــدر قا�ضــي تطبيق 
العقوبــات مقــررا بتطبيــق المحكــوم عليــه للعقوبــة الحبســية الأصليــة الصــادرة فــي 

حقــه، والتــي تخصــم منهــا عــدد الأيــام التــي أديــت غرامتهــا.

المادة 647-21

الحكوميــة  القطاعــات  مــع  التنســيق  بالســجون  المكلفــة  الإدارة  تتولــى   
والمؤسســات والهيئــات، لاســيما التــي يمكــن إشــراك المصالــح التابعــة لهــا فــي تنفيــذ 

البديلــة. العقوبــات 

تقــوم الإدارة المكلفــة بالســجون بإعــداد تقاريــر دوريــة حــول ســير وحصيلــة 
تنفيــذ العقوبــات البديلــة والإكراهــات التــي تعترضهــا والحلــول المقترحــة لهــا، وتوجــه 

هــذه التقاريــر إلــى الســلطات القضائيــة المعنيــة.

المادة 647-22

 يمكــن لقا�ضــي تطــــبيق العقـــوبات بالمحكمــة مُصــدرة الحكــم الابتدائــي، وفــق 
الشــروط والضوابــط المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون، إمــا تلقائيــا بعــد التوصــل 
بمســتنتجات النيابــة العامــة أو بطلــب منهــا أو طلــب المحكــوم عليــه، أو دفاعــه، أو 
الممثل الشــرعي للحدث، أو مدير المؤسســة الســجنية، أو من يعنيه الأمر، اســتبدال 
العقوبــة الحبســية أو مــا تبقــى منهــا بعقوبــة بديلــة أو أكثــر لفائــدة المحكــوم عليهــم 

بمقــررات قضائيــة مكتســبة لقــوة ال�شــيء المق�ضــي بــه. 

تقبــل فــي هــذه الحالــة قــرارات قا�ضــي تطبيــق العقوبــات المنازعــة مــن النيابــة 
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العامــة أو المحكــوم عليــه أو دفاعــه أو الممثــل الشــرعي للحــدث خــال اليــوم الموالــي 
ليــوم التبليــغ بصدورهــا وفقــا لمقتضيــات المادتيــن 599 و600 مــن القانــون المتعلــق 
بالمســطرة الجنائيــة، ويحــال الملــف فــورا علــى المحكمــة التــي تبــت وجوبــا داخــل أجــل 

خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ إدراج الملــف بالجلســة.

  يترتــب علــى كل منازعــة إيقــاف تنفيــذ القــرار الصــادر عــن قا�ضــي تطبيــق 
العقوبــات. 

الباب السادس: تقادم العقوبات

المادة 648

يترتــب عــن تقــادم العقوبــة تخلــص المحكــوم عليــه مــن آثــار الإدانــة إذا لــم تكــن 
العقوبــة قــد نفــذت خــال الآجــال المحــددة فــي المــادة 649 ومــا بعدهــا إلــى المــادة 651 

بعــده.

غير أنه، مع ذلك، فإن حالات انعدام الأهلية المحكوم بها في مقرر الإدانة أو 
التي تكون نتيجة قانونية لهذا المقرر تبقى سارية المفعول. 

ينقطع التقادم فيما يخص اســتيفاء المصاريف القضائية والغرامات، بكل 
إجــراء مــن إجــراءات التحصيــل يتــم بمســعى مــن الجهــات المــأذون لهــا بتحصيــل تلــك 

الأمــوال.

المادة 649

كاملــة،  ميلاديــة  بم�ضــي خمــس عشرةســنة  الجنائيــة  العقوبــات  تتقــادم 
 لقوة 

ً
تحسب ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة مكتسبا

ال�شــيء المق�ضــي بــه.

إذا تقادمــت عقوبــة المحكــوم عليــه، فإنــه يخضــع بقــوة القانــون طيلــة حياتــه 
للمنع من الإقامة في دائرة العمالة أو الإقليم التي يستقر بها الضحية الذي ارتكبت 

الجريمة على شــخصه أو على أمواله أو يســتقر بها ورثته المباشــرون. 
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تطبق على المنع من الإقامة في هذه الحالة مقتضيات القانون الجنائي.

المادة 650

تتقــادم العقوبــات الجنحيــة بم�ضــي أربــع ســنوات ميلاديــة كاملــة، ابتــداء مــن 
 لقوة ال�شيء المق�ضي به.

ً
التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة مكتسبا

غيــر أنــه إذا كانــت عقوبــة الحبــس المحكــوم بهــا تتجــاوز خمــس ســنوات، فــإن 
مــدة التقــادم تكــون مســاوية لمــدة العقوبــة.

المادة 651

تتقــادم العقوبــات عــن المخالفــات بم�ضــي ســنة ميلاديــة كاملــة، تحســب 
 لقــوة ال�شــيء 

ً
ابتــداء مــن التاريــخ الــذي يصبــح فيــه الحكــم الصــادر بالعقوبــة مكتســبا

المق�ضــي بــه. 

المادة 652

لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يقبل من شخص تقدمه لتنفيذ ما حكم 
به عليه في غيبته، أو بناءً على المسطرة الغيابية، إذا تقادمت العقوبة المحكوم بها 

عليــه.

المادة 653

تتقــادم المقتضيــات المدنيــة الــواردة فــي منطــوق مقــرر زجــري مكتســب لقــوة 
ال�شــيء المق�ضــي بــه حســب قواعــد تقــادم الأحــكام المدنيــة.

المادة 653-1

لا تتقادم العقوبات الصادرة بشأن جرائم ينص على عدم تقادمها القانون 
أو اتفاقية دولية صادقت عليها المملكة المغربية ونشرت بالجريدة الرسمية.
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القسم الثاني: السجل العدلي

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 654

يشــمل الســجل العدلــي مركــزا وطنيــا تابعــا لــوزارة العــدل ومراكــز محليــة 
بالمحاكم الابتدائية يتم تعيينها بقرار لوزير العدل.	

يختــص مركــز الســجل العدلــي الوطنــي بالإشــراف علــى موظفــي المراكــز المحليــة 
للســجل العدلــي ويتولــى مســك ســجل عدلــي خــاص بالأشــخاص المولوديــن خــارج 
المملكــة مــن غيــر اعتبــار لجنســيتهم، ومســك بطائــق الســجل العدلــي للأشــخاص 

الاعتباريــة المنصــوص عليهــا فــي المــواد 678 ومــا بعدهــا مــن هــذا القانــون.

لجميــع  العدليــة  الســجلات  مســك  المحلــي،  العدلــي  الســجل  مركــز  يتولــى 
 للفقــرة 

ً
الأشــخاص مهمــا كانــت جنســيتهم المولوديــن بدائــرة المحكمــة المحــددة طبقــا

الأولــى مــن هــذه المــادة.

المادة 654-1

مــن أجــل ضــرورة المعالجــة المعلوماتيــة لنظــام الســجل العدلــي، يتولــى المركــز 
الوطنــي للســجل العدلــي تدبيــر قاعــدة بيانــات مركزيــة تجمــع فيهــا بطائــق الســجل 
العدلي أو التدبير المعلوماتي لرد الاعتبار بقوة القانون للأشخاص الذاتيين المغاربة 
والأجانــب والأشــخاص الاعتبارييــن. وتحــدد بنــص تنظيمــي كيفيــات تنظيــم قاعــدة 

البيانــات.

تعالج بطائق السجل العدلي إلكترونيا بالمحاكم المتواجد بها مراكز السجل 
العدلــي المحلي.

يمكن أن تذيل بطائق السجل العدلي بالتوقيع الإلكتروني أو الرقمي.

المادة 655

يتولــى إدارة مركــز الســجل العدلــي الوطنــي أحــد القضــاة العامليــن بــوزارة 
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العــدل.

تسند إدارة السجل العدلي المحلي لأحد قضاة النيابة العامة.

المادة 656

تمســك مراكز الســجل العدلي المحلي، بطائق تســمى البطائق رقم 1 للســجل 
العدلــي، وتســلم حســب الشــروط المحــددة فــي المــواد 665 ومــا يليهــا، بيانــات أو 

ملخصــات منهــا تدعــى البطائــق رقــم 2 أو رقــم 3.

يمســك مركــز الســجل العدلــي الوطنــي نفــس البطائــق ويســلم نفــس البيانــات 
بالنســبة للأشــخاص المولوديــن خــارج المملكــة وللأشــخاص الاعتباريــة.

الباب الثاني: البطائق رقم 1 ونظائرها

المادة 657

ترتــب البطائــق رقــم 1 حســب الحــروف الهجائيــة، وفيمــا يخــص كل شــخص 
حســب تاريــخ الإدانــة أو الحكــم.

المادة 658

تستوجب إقامة البطاقة رقم 1 المقررات الآتية:

1- المقــررات الصــادرة بالإدانــة عــن أيــة محكمــة زجريــة مــن أجــل جنايــة أو 
جنحــة؛

2- المقررات الصادرة بناء على مسطرة غيابية والمقررات الصادرة بالعقوبة 
في غيبة المحكوم عليه والتي لم يطعن فيها بالتعرض؛

3- المقــررات الصــادرة فــي حــق الأحــداث الجانحيــن، المشــار إليهــا فــي المــادة 506 
أعــاه؛

4- المقررات الصادرة بالإدانة مع الإعفاء من العقوبة؛ 	
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5- المقررات التأديبية الصادرة عن السلطة القضائية أو عن سلطة إدارية 
فيما إذا ترتب عنها فقدان للأهلية أو نصت على هذا الفقدان؛

6- المقــررات المعلنــة للتصفيــة القضائيــة والعقوبــات التــي يحكــم بهــا علــى 
مســيري المقاولــة وســقوط الأهليــة التجاريــة؛

7- قرارات الطرد المتخذة ضد الأجانب؛	

8- المقــررات الصــادرة بســقوط الولايــة الأبويــة أو بســحب الحقــوق المرتبطــة 
بهــا كلا أو بعضــا.

المادة 659

يكــون كل مقــرر مــن المقــررات المنصــوص عليهــا فــي المــادة الســابقة، موضــوع 
البطاقــة رقــم 1 التــي يحررهــا كاتــب الضبــط بالمحكمــة التــي بتــت فــي القضيــة أو التــي 
يقــع بدائرتهــا مقــر الهيئــة التأديبيــة التــي اتخــذت المقــررات التأديبيــة المشــار إليهــا فــي 

البنديــن رقــم 5 و7 مــن المــادة الســابقة.

تقام البطاقة رقم 1:

1 - داخــل خمســة عشــر يومــا مــن صيــرورة المقــرر نهائيــا، فــي حالــة صــدوره 
حضوريــا؛

2 - بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ المقرر الصادر غيابيا؛

3 - داخــل خمســة عشــر يومــا مــن صــدور المقــرر بالعقوبــة بنــاء علــى مســطرة 
غيابيــة.

يشهد وكيل الملك بصحة هذه البطائق بعد التأكد من محتواها، وتستعمل 
علــى الخصــوص لتطبيــق العقوبــات فــي حالــة العــود ولإلغــاء إيقــاف التنفيــذ وكــذا 
العموميــة  الوظائــف  ولــوج  مــن  المجرميــن  منــع  مــن  الإدارات  مختلــف  لتمكيــن 

والانخــراط فــي القــوات المســلحة الملكيــة.
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المادة 660

 عــن ســلطة إداريــة 
ً
 صــادرا

ً
 تأديبيــا

ً
تحــرر البطائــق رقــم1، التــي تثبــت مقــررا

يتضمــن أو يترتــب عنــه فقــدان الأهليــة، مــن طــرف كاتــب الضبــط بمركــز الســجل 
العدلــي بالمحكمــة التــي ولــد بدائرتهــا الشــخص المعنــي بالأمــر، أو بمصلحــة الســجل 
العدلــي المركــزي إذا كان الشــخص المذكــور مولــودا خــارج المملكــة، وذلــك بنــاء علــى 
إشــعار مــن الســلطة الإداريــة الصــادر عنهــا المقــرر توجهــه إلــى المركــز المعنــي، داخــل 

خمســة عشــر يومــا مــن صــدور المقــرر.

تحــرر البطائــق رقــم1، التــي تتضمــن مقــررا بطــرد أجنبــي داخــل خمســة عشــر 
يوما من صدور المقرر من طرف وزارة الداخلية وتوجه إلى السجل العدلي المركزي 

 بالمغــرب.
ً
أو للســجل العدلــي بمــكان الــولادة إن كان الصــادر فــي حقــه المقــرر مولــودا

المادة 661

تضاف إلى البطاقة رقم 1 التغييرات المتعلقة بما يلي: 

– ñ الأوامــر الملكيــة القاضيــة بالعفــو مــن العقوبــة
كليــا أو جزئيــا أو اســتبدال عقوبــة بأخــرى؛

– ñ عقوبــة تنفيــذ  بتوقيــف  الصــادرة  المقــررات 
تطبيقــا لمقتضيــات المــادة 137 مــن القانــون رقــم 108.13 المتعلــق 
رقــم  الشــريف  الظهيــر  بتنفيــذه  الصــادر  العســكري  بالقضــاء 
بتاريــخ  17 مــن صفــر 1436 )10 ديســمبر 2014(؛  1.14.178

– ñ وقــرارات بشــروط  المقيــد  الإفــراج  قــرارات 
الإفــراج؛ هــذا  عــن  العــدول 

– ñ مقــررات إيقــاف تنفيــذ العقوبــة ومقــررات رد
الاعتبــار القانونــي أو القضائــي ومقــررات إنهــاء الإقصــاء؛

– ñ المقــررات الصــادرة بإلغــاء أو توقيــف قــرارات
طــرد الأجانــب؛
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– ñ 8 إلغاء المقررات المنصوص عليها في البند رقم
من المادة 658 من هذا القانون؛

– ñ المقررات الصادرة بإلغاء مقرر تأديبي يتضمن
 للفقرة الأولى من المادة 660 أعلاه؛

ً
 لأهلية وفقا

ً
فقدانا

– ñ وبصفــة عامــة، كل مقــرر يصــدر بتغييــر أو إنهــاء
العقوبــات أو التدابيــر المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن 658 و660 أعــاه.

المادة 662

يعهد إلى من يأتي ذكرهم بتحرير البطائق أو الأوراق المغيرة لمضمن البطاقة 
رقــم 1، ويتعيــن توجيههــا فــورا إلــى مركــز الســجل العدلــي الوطنــي أو المركــز المحلــي 

المختــص:

1. كاتب الضبط بالمحكمة التي أصدرت العقوبة إذا كان الأمر يتعلق بالعفو 
أو بإبدال عقوبة بأخرى أو بالتخفيض منها أو بإلغائها؛

2. مديــري الســجون والمشــرفين الرؤســاء، إذا كان الأمــر يتعلــق بتواريــخ انتهــاء 
العقوبــات البدنيــة والإفــراج المقيــد بشــروط، ومديــر إدارة الســجون إذا كان الأمــر 

يرجــع إلــى قــرارات إلغــاء الإفــراج المقيــد بشــروط؛

3. الخزنــة الوزارييــن والخزنــة لــدى الجماعــات الترابيــة والخزنــة المكلفيــن 
بــالأداء لــدى المؤسســات والمنشــآت العامــة المؤهليــن بنــاء علــى قــرار للوزيــر المكلــف 
بالماليــة لإجــراء المراقبــة علــى المداخيــل وكتــاب الضبــط بالمحاكــم إذا كان الأمــر يتعلق 

بــأداء الغرامــة؛

4. الســلطة التــي أصــدرت مقــررات بتوقيــف عقوبــة أو إلغــاء توقيفهــا إذا كان 
الأمــر يرجــع إلــى مثــل هــذه المقررات؛

5. وزيــر الداخليــة فيمــا يرجــع للمقــررات الصــادرة بإلغــاء أو إيقــاف مفعــول 
مقــررات طــرد الأجانــب؛

6. النيابة العامة لدى المحكمة التي بتت في طلب رد الاعتبار؛
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7. كاتــب الضبــط بالمحكمــة التــي بتــت فــي النازلــة إذا كان الأمــر يتعلــق بقابليــة 
العذر في قضايا التصفية القضائية والتصديق على المصالحة بين المدين وغرمائه؛

8. كاتــب الضبــط لــدى المحكمــة الواقــع بدائرتهــا مقــر الســلطة الإداريــة التــي 
قامــت بالإشــعار إذا كان الأمــر يتعلــق بإلغــاء المقــرر التأديبــي المشــار إليــه فــي الفقــرة 

الأولــى مــن المــادة 660 أعــاه.

المادة 663

تسحب البطائق رقم 1 من السجل العدلي وتتلف في الحالات الآتية:

1- عند وفاة صاحب البطاقة؛

2- فــي حالــة محــو العقوبــة المضمنــة فــي البطاقــة محــوا تامــا علــى إثــر العفــو 
الشــامل؛

3- في حالة حصول المعني بالأمر على مقرر بإلغاء مضمون السجل العدلي؛

4- إذا تخلــص المحكــوم عليــه مــن المســطرة الغيابيــة المقــررة فــي حقــه أو فــي 
حالــة تعــرض المحكــوم عليــه علــى الحكــم الصــادر غيابيــا أو فــي حالــة إبطــال محكمــة 

النقــض للمقــرر تطبيقــا لمقتضيــات المــواد 560 و570 و571؛

5- إذا أمــرت هيئــة قضائيــة للأحــداث بحــذف البطاقــة رقــم1، تطبيقــا للمادة 
.507

 مــن طــرف كاتــب الضبــط فــي البطاقــة رقــم 1 إلــى رد 
ً
تجــب الإشــارة تلقائيــا

الاعتبــار بحكــم القانــون، المنصــوص عليــه فــي البــاب الثانــي مــن القســم الثالــث مــن 
.
ً
 مكتســبا

ً
الكتــاب الســادس مــن هــذا القانــون بمجــرد مــا يصيــر حقــا

المادة 664

يحــرر نظيــر مــن جميــع البطائــق رقــم 1 الناصــة علــى عقوبــة ســالبة للحريــة من 
أجــل جنايــة أو جنحــة مــع تأجيــل التنفيــذ أو عدمــه.

يوجــه هــذا النظيــر إلــى الإدارة العامــة للأمــن الوطنــي علــى وجــه الإخبــار، ولا 
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يطلــع علــى مضمــون هــذا النظيــر إلا الســلطات القضائيــة ومصالــح الشــرطة والــدرك 
الملكــي.

 تحــال أيضــا علــى هــذه الإدارة نظائــر البطائــق المتضمنــة للتغييــرات اللاحقــة 
 للمــادة 661 أعــاه.

ً
وفقــا

تســحب النظائــر فــي الحــالات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 663 أعــاه مــن ســجل 
الإدارة العامــة للأمــن الوطنــي.

الباب الثالث: البطائق رقم 2 والبطائق رقم 3

المادة 665

تعتبر البطاقة رقم 2 نسخة للنص الكامل لمختلف البطائق رقم 1 المتعلقة 
بشخص واحد.	

تسلم هذه البطاقة للجهات الآتية:

- أعضــاء النيابــة العامــة وقضــاة التحقيــق والقضــاة والمديــر العــام للأمــن 
الوطنــي؛

- رؤساء المحاكم التجارية بقصد إضافتها إلى إجراءات التصفية القضائية؛ 

- الســلطات العســكرية، فيمــا يخــص الشــبان الذيــن يرغبــون فــي التجنيــد 
بالقــوات المســلحة الملكيــة؛

- المصلحــة المكلفــة بالحريــة المحروســة، فيمــا يخــص الأحــداث الموضوعيــن 
تحــت مراقبتهــا؛

فــي  - الإدارات العموميــة للدولــة المعروضــة عليهــا إمــا طلبــات التوظيــف 
وظائف عمومية أو اقتراحات لمنح شارات فخرية أو التزامات تخص سمسرة بعض 
الأشــغال أو سمســرة صفقــات عموميــة أو قصــد القيــام بمتابعــات تأديبيــة أو لفتــح 

مؤسســة للتعليــم الخــاص؛

- الســلطات المختصــة بإعــداد اللوائــح الانتخابيــة أو للفصــل فــي المنازعــات 
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الخاصــة بممارســة حــق مــن الحقــوق الانتخابيــة.

غيــر أن المقــررات المتعلقــة بالأحــداث الجانحيــن لا ينــص عليهــا إلا فــي البطائــق 
رقم 2، التي تسلم للقضاة وللمصلحة المكلفة بالحرية المحروسة المشار إليها أعلاه 

باســتثناء أيــة ســلطة أو إدارة عموميــة أخــرى.

المادة 666

تتحقــق مراكــز الســجل العدلــي مــن هويــة الشــخص الــذي يعنيــه الأمــر، مــع 
الاســتعانة بالبطاقــة الوطنيــة إن وجــدت.

يتعين على السلطة التي تقوم بتحرير البطاقة رقم 2، في حالة عدم توفرها 
علــى مــا يثبــت هويــة الشــخص، أن تــدرج فــي البطاقــة بصفــة بــارزة عبــارة: هويــة غيــر 

محققــة.

فــي الســجل العدلــي لشــخص مــن  فــي حالــة عــدم وجــود البطاقــة رقــم 1 
الأشــخاص، تســلم البطاقــة رقــم 2 المتعلقــة بــه حاملــة للعبــارة الآتيــة: لا �شــيء.

المادة 667

تعتبــر البطاقــة رقــم 3 بيانــا بالأحــكام الصــادرة بعقوبــات ســالبة للحريــة عــن 
إحــدى محاكــم المملكــة مــن أجــل جنايــة أو جنحــة، وينــص فيهــا صراحــة علــى أن 

الغــرض منهــا ينحصــر فيمــا ذكــر.

لا تــدرج فــي هــذه البطاقــة إلا العقوبــات مــن النــوع المشــار إليــه أعــاه والتــي لــم 
يقــع محوهــا بســبب رد الاعتبــار ولــم تأمــر المحكمــة فــي شــأنها بإيقــاف التنفيــذ، مــا لــم 
تصدر في هذه الحالة الأخيرة عقوبة جديدة تق�ضي بحرمان الشخص المعني بالأمر 

مــن الاســتفادة مــن هــذا التدبيــر.

المادة 668

يقدم طلب الحصول على البطاقة رقم 3 للسجل العدلي بالنسبة للأشخاص 
المولوديــن بالمملكــة المغربيــة إلــى مركــز الســجل العدلــي بالمحكمــة الابتدائيــة التابــع لها 

مكان ولادة الطالب.
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لا يمكــن أن يطلــب البطاقــة رقــم 3 إلا الشــخص المعنــي بهــا وبعــد إدلائــه بمــا 
يثبــت هويتــه، ولا يمكــن تســليمها لغيــره إلا بنــاء علــى توكيــل خــاص.

يمكــن للمعنــي بالأمــر طلــب البطاقــة رقــم 3 مــن مركــز الســجل العدلــي لــدى  	
المحكمــة الابتدائيــة التابــع لهــا محــل ســكناه أو ســكنى الشــخص الــذي يتوفــر علــى 
توكيــل خــاص منــه بذلــك. ويحصــل هــذا المركــز علــى البطاقــة مــن قاعــدة البيانــات 
المركزيــة أو مــن مركــز الســجل العدلــي المحلــي لــدى المحكمــة التابــع لهــا محــل ولادة 

المعنــي بالأمــر، ويمكنــه أن ينــوب عــن المركــز الأخيــر بختمــه بطابــع المركــز.

يمكــن للمعنــي بالأمــر طلــب وتســلم البطاقــة رقــم 3 مــن أي مركــز للســجل 
العدلــي والحصــول عليهــا مباشــرة أو بطريقــة إلكترونيــة وفــق مــا تســمح بــه الوســائل 

المعتمــدة. التقنيــة 

إذا تعلــق الأمــر بشــخص اعتبــاري، فــإن الطلــب يقــدم إلــى القا�ضــي المكلــف 
بالسجل العدلي المركزي من طرف الممثل القانوني للشخص الاعتباري الذي عليه 

أن يدلــي بمــا يثبــت صفتــه هــذه.

إذا كان الشــخص مقيمــا أو مســتقرا بالخــارج، فــإن البطاقــة رقــم 3 تطلــب 
وتوجــه إليــه بواســطة الســلطات الدبلوماســية والقنصليــة عنــد الاقتضــاء.

المادة 669

 
ً
يتحقق مركز السجل العدلي من هوية الشخص ويحرر البطاقة رقم 3 وفقا

لما نص عليه في المادة 666 أعلاه. غير أنه يكتفى بوضع سطر منحرف على البطاقة 
إذا كانت البيانات التي تتضمنها البطاقة رقم 1 لا يجوز إدراجها بالبطاقة رقم 3.

المادة 670

يوقــع البطائــق رقــم 2 والبطائــق رقــم 3 كاتــب الضبــط الــذي تولــى تحريرهــا، 
ويؤشــر عليهــا وكيــل الملــك أو القا�ضــي المكلــف بمركــز الســجل العدلــي الوطنــي ويضــع 

عليهــا طابعــه.
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الباب الرابع: تعديل السجل العدلي

المادة 671

يمكــن أن تجــري المطالبــة بتصحيــح بيــان مضمــن فــي الســجل العدلــي، إمــا مــن 
الشــخص الــذي يوجــد فــي بطاقتــه رقــم 1 البيــان المطلــوب تصحيحــه وإمــا تلقائيــا من 

النيابــة العامــة.

المادة 672

يقدم الطلب في شكل مقال إلى رئيس المحكمة التي أصدرت المقرر.

يطلــع رئيــس المحكمــة النيابــة العامــة علــى المقــال ويكلــف، عنــد الاقتضــاء، 
قاضيــا بتقديــم تقريــر فــي الموضــوع.

يمكن للهيئة المعروض عليها المقال أن تقوم أو تأمر بالقيام بجميع إجراءات 
التحقيق التي تراها ضرورية، بما في ذلك الأمر بإحضار الشخص الذي أشار مقدم 

المقال إلى أن العقوبة صدرت في حقه.

تجري المناقشات ثم يصدر المقرر في غرفة المشورة.

المادة 673

إذا رفض الطلب، حكم على الطالب بأداء المصاريف. 

إذا قبــل الطلــب أمــرت الهيئــة بــأن يثبــت مقررهــا فــي طــرة وثيقــة المقــرر المشــار 
إليه في طلب التصحيح، ويوجه ملخص هذا المقرر إلى مركز السجل العدلي بقصد 

تعديــل البطاقــة رقــم1، مــع مراعــاة البنــد رقــم 3 مــن المــادة 663 أعــاه.

يتحمــل المصاريــف الشــخص الــذي كان ســببا فــي الاتهــام الخاطــئ وذلــك إذا 
اســتدعي إلــى الجلســة، فــإن لــم يســتدع أو كان معســرا تحملــت الخزينــة المصاريــف.

المادة 674

تطبــق الإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 672 فــي حالــة حــدوث نزاع بشــأن 
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رد الاعتبار بحكم القانون، أو إذا طرأت صعوبات حول تفســير عفو شــامل. 

الباب الخامس: التبادل الدولي للبطائق رقم 1

المادة 675

يحــرر نظيــر مــن البطاقــة رقــم 1 بشــأن كل عقوبــة ســالبة للحريــة أو بالغرامــة 
تصدر من أجل جناية أو جنحة ضد أجنبي ينتمي لأحد الأقطار المبرم معها التبادل 

الدولــي.

يوجه هذا النظير إلى وزير العدل قصد إرســاله بالطريقة الديبلوماســية، ما 
لــم تنــص الاتفاقيــات علــى طريقة أخرى.

المادة 676

يوجــه وزيــر العــدل إلــى مركــز الســجل العدلــي الوطنــي أو المركــز المحلــي المختــص 
مــا يتوصــل بــه مــن الســلطات الأجنبيــة مــن المعلومــات عــن أحــكام بالإدانة.

تقــوم هــذه المعلومــات مقــام البطاقــة رقــم 1، وتحفــظ فــي الســجل العدلــي إمــا 
بأصلهــا وإمــا بتضميــن محتوياتهــا فــي إحــدى المطبوعــات القانونيــة الشــكل.

المادة 677

والســلطات  للقضــاة  المخصصــة   2 رقــم  البطائــق  فــي  يضمــن  أن  يجــب 
العســكرية بيــان الأحــكام الصــادرة بالإدانــة الموجهــة فــي شــأنها الإشــعارات المنصــوص 

عليهــا فــي المــادة الســابقة.

لا يشار إلى هذه الإشعارات في البطائق الحاملة رقم 3.
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الباب السادس

 أحكام خاصة ببطائق الأشخاص الاعتبارية

المادة 678

تهدف مجموعة بطائق الأشخاص الاعتبارية إلى جمع المعلومات المنصوص 
عليهــا فــي المــادة 681 بعــده، المتعلقــة بالعقوبــات أو التدابيــر الصــادرة ســواء فــي حــق 

الأشــخاص الاعتباريــة أو فــي حــق الأشــخاص الذاتييــن الذيــن يســيرونها.

المادة 679

يتعين وضع بطاقة رقم 1 لما يأتي:	

1- لــكل حكــم بعقوبــة جبائيــة ضــد شــخص اعتبــاري صــادرة عــن محكمــة 
زجريــة أو إداريــة؛

2- لكل حكم بعقوبة زجرية يصدر على شخص اعتباري؛	

3- لكل تدبير من التدابير وكل إغلاق ولو كان جزئيا أو مؤقتا وكل تدبير يق�ضي 
بالمنع من حق أو بسقوطه أو انعدام أهلية أو أي تدبير يحد من أحد الحقوق، وكل 
مصادرة تطال شخصا اعتباريا ولو كانت نتيجة لعقوبة حكم بها على شخص ذاتي 

مســير له؛

4- للأحكام بالتصفية القضائية وسقوط الأهلية التجارية؛

5- للأحــكام الصــادرة بمعاقبــة مســيري الأشــخاص الاعتباريــة، ولــو بصفــة 
شــخصية فــي قضايــا مخالفــات التشــريع الجبائــي والجمركــي والاقتصــادي أو مــن 
أجــل مخالفــة قانــون الصــرف والأحــكام الصــادرة بســبب ارتكابهــم لجنايــات أو جنــح 
السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو الشيك بدون مؤونة أو التزوير أو استعماله، 

أو اختــاس الأمــوال العامــة أو الغــش وبصفــة عامــة كل جريمــة تتعلــق بالأمــوال.

يشــار فــي الســجل العدلــي للأشــخاص الاعتباريــة ومســيريها إلــى التغييــرات 
اللاحقــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 661 أعــاه.
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تسري في حقها مقتضيات المادة 663 أعلاه.

المادة 680

 
ً
إذا صدرت عقوبة على شخص اعتباري أو على شخص ذاتي بصفته مسيرا

لشخص اعتباري، وضعت إذ ذاك:

1- بطاقة رقم 1 خاصة بالشخص الاعتباري؛

2- بطاقة رقم 1 خاصة لكل واحد من المسيرين لشؤون الشخص الاعتباري 
المزاولين لمهامهم في يوم ارتكاب الجريمة.

غيــر أنــه لا يشــار إلــى العقوبــات والتدابيــر الصــادرة فــي حــق الشــخص الاعتبــاري 
فــي البطاقــة رقــم 3 الخاصــة بمســيريه.

المادة 681

إذا صــدرت عقوبــة بصفــة شــخصية علــى أحــد مســيري شــخص اعتبــاري مــن 
أجــل الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي البنــد الخامــس مــن المــادة 679 أعــاه فتوضــع:

1- بطاقة رقم 1 خاصة في اسم هذا المسير؛

2- بطاقة رقم 1 خاصة في اسم الشخص الاعتباري.

غيــر أنــه لا يشــار إلــى العقوبــات والتدابيــر الصــادرة فــي حــق مســير الشــخص 
الاعتبــاري فــي البطاقــة رقــم 3 الخاصــة بهــذا الشــخص الاعتبــاري.

المادة 682

يتعيــن علــى كل هيئــة قضائيــة أو كل ســلطة أصــدرت إحــدى العقوبــات أو 
 مركز السجل 

ً
التدابير المقررة في المادة 679 أعلاه، أن تشعر بها خلال أجل 15 يوما

العدلــي الوطنــي بــوزارة العــدل. 
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المادة 683

يجــب أن يبيــن فــي كل بطاقــة تتعلــق بشــخص اعتبــاري، اســم الشــخص 
الاعتباري ومقره الاجتماعي ونوعه القانوني وتاريخ ارتكاب الجريمة وتاريخ العقوبة 

المحكــوم بهــا أو التدابيــر المتخــذة وكذلــك نوعهــا وأســبابها.

يجــب أن تثبــت فيهــا بأحــرف بــارزة أســماء مســيري الشــخص الاعتبــاري، فــي 
يــوم ارتــكاب الجريمــة أو ارتــكاب الأفعــال المؤديــة إلــى اتخــاذ التدبيــر. 

المادة 684

يتعيــن أن يبيــن فــي كل بطاقــة رقــم 1 تتعلــق بشــخص ذاتــي يســير شــخصا 
اعتباريــا، هويــة هــذا الشــخص وتاريــخ ارتــكاب الجريمــة وتاريــخ العقوبــة المحكــوم بهــا 

أو التدبيــر المتخــذ وكذلــك نوعهمــا وأســبابهما.

يجــب أن يثبــت فيهــا بأحــرف بــارزة اســم الشــخص الاعتبــاري الــذي يعتبــر 
الشخص الذاتي من بين مسيريه والمهمة المنوطة به داخل هذا الشخص الاعتباري.

المادة 685

تحفظ البطائق الخاصة بالأشخاص الاعتبارية من جهة والبطائق المتعلقة 
 للترتيــب الأبجــدي. 

ً
بمســيريها مــن جهــة أخــرى، حســب الصنــف المنتميــة إليــه وفقــا

وإذا تعــددت البطائــق الخاصــة بشــخص اعتبــاري أو بشــخص ذاتــي مســير لشــخص 
اعتبــاري، وجــب ترتيبهــا حســب الأقدميــة.

المادة 686

يمكن أن تسلم البطاقة رقم 2 المتعلقة بشخص اعتباري أو بمسير شخص 
اعتباري لمن يأتي ذكرهم:

-	 العــام للأمــن  التحقيــق والمديــر  العامــة وقضــاة  النيابــة  قضــاة 
الوطنــي والقيــادة العليــا للــدرك الملكــي ورؤســاء مختلــف المحاكــم والهيئــات 
القضائيــة والإدارات العموميــة، خاصــة منهــا المكلفــة بالإشــراف علــى المهــن 

المختلفــة؛
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-	 رؤســاء المحاكــم التجاريــة والقضــاة المكلفيــن بالســجل التجــاري 
عنــد تقديــم طلبــات الإدراج فــي الســجل؛

-	 الاعتباريــة  الأشــخاص  يخــص  فيمــا  المنقولــة  القيــم  مجلــس 
لمراقبتــه. الخاضعــة 

يمكــن أن تســلم البطاقــة لســائر الإدارات العموميــة للدولــة والجماعــات 
المحليــة، التــي تتلقــى عروضــا تتعلــق بالتزامــات أو سمســرة أشــغال أو سمســرة 

عموميــة. صفقــات 

تسلم البطائق رقم 3 طبقا لمقتضيات المادة 668 أعلاه.

القسم الثالث: رد الاعتبار

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 687

يحــق لــكل شــخص صــدر فــي حقــه مقــرر قضائــي مــن أجــل جنايــة أو جنحــة، 
الحصــول علــى رد الاعتبــار.

يمحــو رد الاعتبــار بالنســبة للمســتقبل، الآثــار الناتجــة عــن العقوبــة وحــالات 
فقــدان الأهليــة المترتبــة عنهــا.

يرد الاعتبار إما بقوة القانون أو بمقرر قضائي.

الباب الثاني: رد الاعتبار بقوة القانون

المادة 688

يكتســب المحكــوم عليــه رد الاعتبــار بقــوة القانــون مــا لــم يصــدر ضــده داخــل 
الآجــال المحــددة فيمــا بعــد أي حكــم جديــد بعقوبــة ســالبة للحريــة مــن أجــل جنايــة 

أو جنحــة.

1- فيمــا يخــص العقوبــات بالغرامــة، بعــد انتهــاء أجــل ســتة أشــهر تحســب مــن 
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يوم أدائها أو من يوم انتهاء الإكراه البدني أو انصرام أمد التقادم؛	

2- فيمــا يخــص العقوبــة الوحيــدة الصــادرة بالحبــس لمــدة لا تتجــاوز ســتة 
أشــهر بعــد انتهــاء أجــل ســنتين إمــا مــن يــوم انتهــاء العقوبــة المنفــذة علــى المحكــوم عليــه 

وإمــا مــن يــوم انصــرام أجــل التقــادم؛

3- فيمــا يخــص العقوبــة الوحيــدة بالحبــس لمــدة لا تتجــاوز ســنتين أو فيمــا 
يخص عدة عقوبات لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة، بعد انتهاء أجل أربع سنوات 

تبتــدئ حســبما هــو منصــوص عليــه فــي البنــد 2 أعــاه؛

4- فيمــا يخــص العقوبــة الوحيــدة بالحبــس لمــدة تتجــاوز ســنتين مــن أجــل 
جنحــة أو فيمــا يخــص عقوبــات متعــددة يتجــاوز مجموعهــا ســنة واحــدة مــن أجــل 

جنــح، بعــد انصــرام أجــل خمــس ســنوات تحســب بنفــس الطريقــة؛

5- فيمــا يخــص العقوبــة الجنائيــة الوحيــدة أو العقوبــات الجنائيــة المتعــددة، 
بعد انصرام أجل عشــر ســنوات ابتداء من يوم انقضاء آخر عقوبة أو انصرام أمد 

تقادمها؛

6- فيمــا يخــص العقوبــات الجنائيــة المحكــوم بهــا بصفــة أصليــة مــن غيــر 
العقوبــات الســالبة للحريــة أو الغرامــة، بعــد انتهــاء أجــل خمــس ســنوات، إمــا مــن 

تاريــخ انتهــاء تنفيذهــا وإمــا مــن يــوم انصــرام أمــد تقادمهــا.

فــي حالــة الحكــم بعقوبــة مزدوجــة بالغرامــة والعقوبــة الســالبة للحريــة، 
يحتســب الأجــل الســاري فــي العقوبــة الســالبة للحريــة مــن أجــل رد الاعتبــار.

إذا تــم إدمــاج عقوبــات بمقت�ضــى حكــم اعتبــرت – لتطبيــق المقتضيــات 
الــواردة بهــذه المــادة – بمثابــة عقوبــة واحــدة.

يعــادل الإســقاط الكلــي أو الجزئــي للعقوبــة بطريــق العفــو، تنفيــذ هــذه 
 .

ً
العقوبــة كليــا أو جزئيــا
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المادة 689

يــرد الاعتبــار كذلــك بقــوة القانــون لــكل محكــوم عليــه بعقوبــة حبــس أو غرامــة 
مع إيقاف التنفيذ، وذلك بعد انتهاء فترة اختبار مدتها سنة ما لم يقع إلغاء إيقاف 
التنفيــذ، تحســب مــن التاريــخ الــذي أصبحــت فيــه العقوبــة مكتســبة لقــوة ال�شــيء 

المق�ضــي بــه.

فــي حالــة ازدواجيــة العقوبــة بالغرامــة النافــذة والعقوبــة الســالبة للحريــة 
الموقوفــة التنفيــذ، يحتســب الأجــل الســاري علــى الحبــس الموقــوف لــرد الاعتبــار.

المادة 689-1

يتولــى رئيــس كتابــة الضبــط تنفيــذ رد الاعتبــار القانونــي تلقائيــا بعــد اســتطلاع 
رأي النيابة العامة. ولهذه الغاية، يتم إعداد قوائم سنوية بالبطائق التي استوفت 

العقوبــات المضمنــة بهــا للمــدد المحــددة فــي المادتيــن 688 و689 أعــاه.

كما يتم الاستغلال المعلوماتي لقاعدة  بيانات السجل العدلي في رد الاعتبار 
القانوني تلقائيا في حالة توفرها.

الباب الثالث: رد الاعتبار القضائي

المادة 690

يكون رد الاعتبار قضائيا بمقرر يصدره قا�ضي تطبيق العقوبات.

يجب أن يكون طلب رد الاعتبار شاملا لمجموع المقررات القاضية بعقوبات 
نافذة لم يسبق محوها، لا عن طريق رد اعتبار سابق ولا عن طريق العفو العام.

المادة 691

لا يمكــن أن يطلــب رد الاعتبــار مــن القضــاء، إلا المحكــوم عليــه أو ممثلــه 
 اعتباريــا.

ً
 عليــه أو شــخصا

ً
القانونــي إذا كان محجــورا

فــي حالــة وفــاة المحكــوم عليــه، يمكــن لزوجــه أو أصولــه أو فروعــه تتبــع الطلــب 
الــذي ســبق أن تقــدم بــه المتوفــى ويمكنهــم أن يتقدمــوا بالطلــب مباشــرة داخــل أجــل 
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ثلاث ســنوات من تاريخ الوفاة، ويمدد هذا الأجل لغاية نهاية الســنة الموالية للأجل 
المعتمــد عليــه لحســاب المــدة المشــار إليهــا فــي المــادة 693 مــن هــذا القانــون، إذا طــرأت 

الوفــاة قبــل مــرور المــدة القانونيــة اللازمــة لطلــب رد الاعتبــار.

المادة 692

لا يمكن طلب رد الاعتبار قبل انصرام أجل سنتين.

غيــر أن هــذا الأجــل يخفــض إلــى ســنة واحــدة إذا كانــت العقوبــة الصــادرة مــن 
أجــل جنحــة غيــر عمديــة، أو عقوبــة زجريــة أخــرى صــادرة بصفــة أصليــة مــن غيــر 

العقوبــات الســالبة للحريــة.

إذا تعلــق الأمــر بعقوبــة الغرامــة فقــط، فإنــه يمكــن طلــب رد الاعتبــار بمجــرد 
أدائهــا.

يرفع هذا الأجل إلى أربع سنوات في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية.

يبتــدئ ســريان الأجــل، مــن يــوم الإفــراج بالنســبة للمحكــوم عليــه بعقوبــة 
ســالبة للحريــة ومــن يــوم الأداء فــي حــق المحكــوم عليــه بغرامــة، ومــن يــوم انتهــاء تنفيــذ 
العقوبــات الزجريــة الصــادرة بصفــة أصليــة مــن غيــر العقوبــات الســالبة للحريــة أو 

الغرامــة.

وفــي حالــة الحكــم بعقوبــة مزدوجــة بالغرامــة والعقوبــة الســالبة للحريــة، 
يحتســب الأجــل الســاري فــي العقوبــة الســالبة للحريــة فقــط.

فــي حالــة الحكــم بعقوبــة مزدوجــة بالغرامــة وعقوبــة زجريــة أخــرى غيــر 
الزجريــة. للعقوبــة  الســاري  الأجــل  يحســب  للحريــة،  الســالبة  العقوبــة 

المادة 693

لا يقبــل مــن المحكــوم عليــه الــذي يوجــد فــي حالــة العــود إلــى الجريمــة ولا 
مــن المحكــوم عليــه الــذي صــدر فــي حقــه حكــم بعقوبــة جديــدة ســالبة للحريــة بعــد 
رد الاعتبــار إليــه، تقديــم طلــب رد الاعتبــار إلا بعــد مــرور أجــل أربــع ســنوات مــن يــوم 

الإفــراج عنــه. 
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غيــر أنــه إذا كانــت العقوبــة الجديــدة عقوبــة جنائيــة، رفعــت فتــرة الاختبــار إلــى 
ســت ســنوات.

المادة 694

يجــب علــى المحكــوم عليــه باســتثناء الحالــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 695 
بعــده، أن يثبــت أداء المصاريــف القضائيــة والغرامــة والتعويــض أو يثبــت إعفــاءه 

مــن أدائهــا.

المادة 695

لا يخضــع رد الاعتبــار لأي شــرط يتعلــق بالأجــل أو بتنفيــذ العقوبــة إذا أدى 
 بحياته. وفي هذه 

ً
المحكوم عليه بعد ارتكابه الجريمة خدمات جليلة للبلاد مخاطرا

الحالــة يمكــن رد الاعتبــار للمحكــوم عليــه ولــو لــم يثبــت أداء المصاريــف القضائيــة أو 
الغرامــة أو التعويــض.  

لا يخضــع رد الاعتبــار لأي شــرط يتعلــق بالأجــل بالنســبة للمحكــوم عليهــم 
الذيــن نفــذوا عقوباتهــم الســالبة للحريــة وحصلــوا علــى شــهادة مــن الإدارة المكلفــة 
بالســجون تشــهد علــى حســن ســلوكهم خــال مــدة قضــاء العقوبــة وبمشــاركتهم 
فــي برامــج إعــادة الإدمــاج وحصولهــم علــى تكويــن مهنــي أو حرفــي أو درا�ســي يؤهلهــم 

للاندمــاج فــي المجتمــع ولاســيما الحصــول علــى عمــل.

المادة 696

يقــدم المحكــوم عليــه طلبــا بــرد الاعتبــار لوكيــل الملــك بمحــل إقامتــه الحالــي أو 
بآخــر موطــن لــه بالمغــرب، إذا كان يقيــم بالخــارج ويبيــن بدقــة فــي هــذا الطلــب:

1. تاريخ المقرر الصادر في حقه والمحكمة التي صدر عنها؛

2. الأماكن التي أقام بها المحكوم عليه منذ الإفراج عنه.

غيــر أنــه إذا كان المحكــوم عليــه شــخصا اعتباريــا، فــإن طلــب رد الاعتبــار 
يقدمه ممثله القانوني لوكيل الملك بالمقر الاجتماعي للشخص الاعتباري، أو لوكيل 

الملــك بمقــر المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم ويثبــت فيــه بدقــة:
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1  تاريــخ المقــرر القضائــي الصــادر فــي حــق الشــخص الاعتبــاري والمحكمــة التــي 	-
صــدر عنهــا؛

كل نقل للمقر الاجتماعي للشخص الاعتباري منذ صدور الحكم.2	-

المادة 697

يطلــب وكيــل الملــك شــهادات مــن ولاة أو عمــال الأقاليــم أو العمــالات أو 
المفوضيــن مــن قبلهــم بالأماكــن التــي أقــام بهــا المحكــوم عليــه، ويتعيــن أن تحتــوي علــى 

الآتيــة: البيانــات 

1. مدة إقامة المحكوم عليه بكل مكان؛

2. سيرته أثناء هذه الإقامة؛

3. وسائل معيشته خلال نفس المدة.

عــاوة علــى ذلــك، يمكــن لوكيــل الملــك أن يأمــر بإجــراء بحــث تقــوم بــه مصالــح 
الــدرك أو الشــرطة بالأماكــن التــي أقــام بهــا المحكــوم عليــه.

المادة 698

يسعى وكيل الملك للحصول على:

1. نسخة من الأحكام أو القرارات الصادرة بالعقوبة؛

2. ملخــص ســجل الاعتقــال فــي المؤسســات الســجنية التــي ق�ضــى بهــا المحكــوم 
عليــه مــدة عقوبتــه، ورأي المديــر أو رئيــس المؤسســة الســجنية حــول ســلوك المحكــوم 

عليــه خــال مــدة الاعتقــال؛

3. البطاقة رقم 2 من السجل العدلي.
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المادة 699

يوجــه وكيــل الملــك طلــب رد الاعتبــار مقرونــا برأيــه والوثائــق المشــار إليهــا فــي 
المادتيــن 697 و698 أعــاه إلــى قا�ضــي تطبيــق العقوبــات للبــت فيــه طبقــا للقانــون. 

يمكــن لطالــب رد الاعتبــار أن يعــرض مباشــرة علــى قا�ضــي تطبيــق العقوبــات 
المعــروض عليــه الطلــب ســائر الوثائــق التــي يراهــا مفيــدة.

المادة 700

يبت قا�ضي تطبيق العقوبات في الطلب بناء على ملتمسات النيابة العامة، 
وبعــد الاســتماع، عنــد الاقتضــاء، إلــى الطــرف الــذي يعنيــه الأمــر أو إلــى محاميــه بعــد 

اســتدعائهما بصفــة قانونيــة. 

المادة 701

في حالة رفض طلب رد الاعتبار، لا يمكن تقديم طلب جديد ولو في الحالة 
المنصــوص عليهــا فــي المــادة 695 أعــاه إلا بعــد انصــرام أجــل ســتة أشــهر تحســب مــن 
تاريــخ هــذا الرفــض، مــا لــم يكــن الرفــض بســبب عــدم اســتيفاء الآجــال المنصــوص 
عليهــا فــي المــادة 692 أعــاه. وفــي جميــع الأحــوال يمكــن تقديــم الطلــب مجــددا بمجــرد 

اســتيفاء المــدد المنصــوص عليهــا قانونــا. 

المادة 702

تقع الإشارة إلى القرار الصادر برد الاعتبار بطرة المقررات الصادرة بالعقوبة 
وفي السجل العدلي.

لا يمكــن فــي هــذه الحالــة أن يشــار إلــى العقوبــة بالبطاقــة رقــم 3 مــن الســجل 
العدلــي، ولا يشــار إليهــا إلا فــي البطاقــة رقــم 2 المســلمة للقضــاة مــن أجــل تطبيــق 

مقتضيــات المــادة 693 أعــاه.

يمكــن لمــن رد لــه الاعتبــار أن يحصــل علــى نســخة مــن القــرار الصــادر بــرد 
العدلــي دون مصاريــف. الاعتبــار وملخــص مــن الســجل 
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الكتاب السابع: الاختصاص المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خارج المملكة 

والتعاون الدولي في الميدان الجنائي

القسم الأول: أحكام عامة

المادة 704

تختــص محاكــم المملكــة المغربيــة بالنظــر فــي كل جريمــة ترتكــب فــي الأرا�ضــي 
المغربيــة أيــا كانــت جنســية مرتكبيهــا.

كل جريمــة يتــم داخــل المغــرب ارتــكاب أحــد الأفعــال التــي تشــكل عنصــرا مــن 
عناصــر تكوينهــا، تعتبــر كمــا لــو ارتكبــت فــي أرا�ضــي المملكــة.

يمتــد اختصــاص المحاكــم المغربيــة فيمــا يرجــع إلــى البــت فــي الفعــل الرئي�ســي 
إلــى ســائر أفعــال المشــاركة أو الإخفــاء، ولــو فــي حالــة ارتكابهــا خــارج المملكــة ومــن طــرف 

أجانــب.

المادة 705

تختــص محاكــم المملكــة بالنظــر فــي الجنايــات أو الجنــح المرتكبــة فــي أعالــي 
البحــار علــى متــن ســفن تحمــل العلــم المغربــي، وذلــك أيــا كانــت جنســية مرتكبــي هــذه 

الجرائــم. 

تختــص المحاكــم المغربيــة أيضــا بالنظــر فــي الجنايــات أو الجنــح المرتكبــة داخل 
ميناء بحري مغربي على متن ســفينة تجارية أجنبية.

يرجــع الاختصــاص إلــى المحكمــة الكائــن بدائرتهــا أول مينــاء مغربــي ترســو بــه 
الســفينة، أو المحكمــة التــي وقــع بدائرتهــا إلقــاء القبــض علــى الفاعــل إذا ألقــي عليــه 

القبــض فيمــا بعــد بالمغــرب. 

المادة 706

تختــص محاكــم المملكــة بالنظــر فــي الجنايــات أو الجنــح المرتكبــة علــى متــن 
طائــرات مغربيــة، أيــا كانــت جنســية مرتكــب الجريمــة.



390

تختــص أيضــا بالنظــر فــي الجنايــات أو الجنــح المرتكبــة علــى متــن طائــرات 
أجنبيــة، إذا كان مرتكــب الجريمــة أو المجنــي عليــه مــن جنســية مغربيــة أو إذا حطــت 

الطائــرة بالمغــرب بعــد ارتــكاب الجنايــة أو الجنحــة.

يكــون الاختصــاص لمحاكــم المــكان الــذي حطــت فيــه الطائــرة فــي حالــة إلقــاء 
القبــض علــى الفاعــل أثنــاء توقــف الطائــرة، ويكــون الاختصــاص لمحكمــة مكان إلقاء 

القبــض علــى الفاعــل إذا ألقــي عليــه القبــض فيمــا بعــد بالمغــرب.

القسم الثاني: الاختصاص المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خارج المملكة

المادة 707

كل فعــل لــه وصــف جنايــة فــي نظــر القانــون المغربــي ارتكــب خــارج المملكــة 
المغربيــة مــن طــرف مغربــي، يمكــن المتابعــة مــن أجلــه والحكــم فيــه بالمغــرب.

غيــر أنــه لا يمكــن أن يتابــع المتهــم ويحاكــم إلا إذا عــاد إلــى الأرا�ضــي المغربيــة، 
ولم يثبت أنه صدر في حقه في الخارج حكم اكتسب قوة ال�شيء المق�ضي به وأنه في 
حالــة الحكــم بإدانتــه، ق�ضــى العقوبــة المحكــوم بهــا عليــه أو تقادمــت أو حصــل علــى 

عفــو بشــأنها.

المادة 708

كل فعــل لــه وصــف جنحــة فــي نظــر القانــون المغربــي ارتكــب خــارج المملكــة 
المغربيــة مــن طــرف مغربــي، يمكــن المتابعــة مــن أجلــه والحكــم فيــه بالمغــرب. 

لا يمكــن أن يتابــع المتهــم أو يحاكــم، إلا مــع مراعــاة الحــالات المنصــوص عليهــا 
فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 707.

عــاوة علــى ذلــك، فإنــه فــي حالــة ارتــكاب جنحــة ضــد شــخص، لا يمكــن إجــراء 
المتابعــة إلا بطلــب مــن النيابــة العامــة بعــد توصلهــا بشــكاية مــن الطــرف المتضــرر أو 

بنــاء علــى إبــاغ صــادر مــن ســلطات البلــد الــذي ارتكبــت فيــه الجنحــة.



391

المادة 709

يمكــن أن تجــري المتابعــة أو يصــدر الحكــم فــي الحــالات المنصــوص عليهــا فــي 
المادتيــن 707 و708 أعــاه وفــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 711 بعــده ولــو لــم يكتســب 

المتهــم الجنســية المغربيــة إلا بعــد ارتكابــه الجنايــة أو الجنحــة.

المادة 710

كل أجنبي يرتكب خارج أرا�ضي المملكة جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون 
المغربي إما بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا يمكن متابعته والحكم عليه 
حســب مقتضيــات القانــون المغربــي، إذا كان ضحيــة هــذه الجنايــة أو الجنحــة مــن 

جنســية مغربيــة.

غيــر أنــه لا يمكــن أن يتابــع المتهــم أو يحاكــم إذا أثبــت أنــه حكــم عليــه فــي الخــارج 
مــن أجــل هــذا الفعــل بحكــم مكتســب قــوة ال�شــيء المق�ضــي بــه، وفــي حالــة الحكــم 

بإدانتــه، يتعيــن عليــه أن يثبــت أنــه ق�ضــى العقوبــة المحكــوم بهــا أو تقادمــت.

المادة 711-1

بالرغــم مــن أي مقت�ضــى قانونــي مخالــف، يتابــع ويحاكــم أمــام المحاكــم 
المغربيــة المختصــة كل مغربــي أو أجنبــي ارتكــب خــارج المملكــة بصفتــه فاعــا أصليــا 
أو مســاهما أو مشــاركا، جريمة إرهابية ســواء كانت تســتهدف أو لا تســتهدف الإضرار 

بالمملكــة المغربيــة أو بمصالحهــا.

غيــر أنــه إذا كانــت الأفعــال الإرهابيــة لا تســتهدف الإضــرار بالمملكــة المغربيــة أو 
بمصالحهــا وارتكبــت خــارج المملكــة مــن قبــل أجنبــي بصفتــه فاعــا أصليــا أو مســاهما 

أو مشــاركا، فإنــه لا يمكــن متابعتــه أو محاكمتــه إلا إذا وجــد فــوق التــراب الوطنــي.

لا يمكــن أن تجــري المتابعــة أو يصــدر الحكــم إذا أثبــت المتهــم أنــه حكــم عليــه 
بالخــارج مــن أجــل نفــس الفعــل بحكــم حائــز لقــوة ال�شــيء المق�ضــي بــه، وأدلــى فــي حالــة 

إدانتــه بمــا يثبــت أنــه ق�ضــى العقوبــة المحكــوم بهــا عليــه أو أنهــا تقادمــت.
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المادة 711-2  

يمكــن متابعــة كل أجنبــي موضــوع طلــب تســليم والحكــم عليــه مــن قبــل 
المحاكــم المغربيــة، إذا ارتكــب خــارج المملكــة جنايــات أو جنحــا يعاقــب عليهــا القانــون 
المغربــي، وتعــذر تســليمه إلــى الدولــة الطالبــة لأحــد الاعتبــارات المشــار إليهــا فــي البنديــن 

2 و3 مــن المــادة 721 أدنــاه.

تجــري المتابعــة بنــاء علــى شــكاية رســمية مــن الدولــة الطالبــة مدعمــة بوســائل 
الإثبات المتوفرة، أو بعد موافقتها على اعتبار ملف التســليم بمثابة شــكاية رســمية.

المادة 712

في الحالات المشار إليها في هذا الكتاب، تكون المحكمة المختصة، مع مراعاة 
مقتضيــات المادتيــن 705 و706 أعــاه، هــي محكمــة المــكان الــذي يقيــم فيــه المشــتبه 
فيــه أو محكمــة آخــر محــل معــروف لإقامتــه بالمغــرب أو المحــل الــذي ضبــط فيــه أو 

محــل إقامــة ضحيــة الجريمــة.

في حالة عدم وجود أحد موجبات الاختصاص المشار إليها في الفقرة الأولى 
من هذه المادة يعود الاختصاص لمحاكم الرباط.

القسم الثالث: العلاقات القضائية مع السلطات الأجنبية

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 713

تكــون الأولويــة للاتفاقيــات الدوليــة علــى القوانيــن الوطنيــة فيمــا يخــص 
التعــاون القضائــي مــع الــدول الأجنبيــة.

لا تطبق مقتضيات هذا الباب، إلا في حالة عدم وجود اتفاقيات أو في حالة 
خلو تلك الاتفاقيات من الأحكام الواردة به.
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الباب الأول مكرر

الاختراق وفرق البحث المشتركة

المادة 713-1

يمكــن لضبــاط وأعــوان الشــرطة القضائيــة الأجانــب أن يباشــروا عمليــة 
اختراق داخل التراب الوطني تحت إشــراف ومراقبة ضابط شــرطة قضائية مغربي 
اســتنادا إلــى طلــب رســمي صــادر عــن الســلطات القضائيــة الأجنبيــة المختصــة لهــذه 

الغايــة.

يحيــل وزيــر العــدل طلــب مباشــرة عمليــة الاختــراق إلــى رئيــس النيابــة العامــة 
الــذي يحيلــه إلــى الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة الاســتئناف المختــص قصــد 

التنفيــذ. 

لا يمكــن أن تمنــح الموافقــة علــى الطلــب إلا إذا كان الضابــط أو العــون 
الأجنبــي مــن الضبــاط أو الأعــوان المؤهليــن فــي بلدهــم لممارســة مهــام مماثلــة لتلــك 

المختصيــن. الوطنييــن  للضبــاط  المســندة 

تنفــذ عمليــة الاختــراق وفقــا لمقتضيــات الفــرع الثانــي مــن البــاب الثالــث مــن 
القســم الثانــي مــن الكتــاب الأول مــن هــذا القانــون.

المادة 713-2

للشــروط  وفقــا  الأجانــب  القضائيــة  الشــرطة  وأعــوان  لضبــاط  يمكــن 
المنصوص عليها في المادة 1-713 أعلاه، وبإذن من السلطات الوطنية لبلدهم، أن 
يشــاركوا تحــت إشــراف ومراقبــة ضابــط شــرطة قضائيــة مغربــي فــي عمليــات اختــراق 

تنفــذ فــوق التــراب الوطنــي فــي إطــار مســطرة قضائيــة وطنيــة.

                                                     المادة 713-3

يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، أن يأذن بعد موافقة 
رئيــس النيابــة العامــة لضبــاط وأعــوان الشــرطة القضائيــة المغاربــة بتنفيــذ عمليــات 
اختــراق بالخــارج وفقــا للشــروط المحــددة فــي هــذا البــاب وفــي الفــرع الثانــي مــن البــاب 
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الثالــث مــن القســم الثانــي مــن الكتــاب الأول مــن هــذا القانــون، بموافقــة الســلطات 
الأجنبيــة التــي تنفــذ عمليــة الاختــراق علــى أراضيهــا.

يحــال الطلــب إلــى وزيــر العــدل عبــر رئيــس النيابــة العامــة قصــد تبليغــه 
للسلطات الأجنبية بالطريقة الديبلوماسية، ما لم تنص اتفاقية على خلاف ذلك.

                                                       المادة 713-4

يمكن للسلطات القضائية المختصة، في إطار اتفاقيات التعاون القضائي 
أو في إطار المعاملة بالمثل، تكوين فرق مشتركة للبحث سواء في إطار مسطرة قضائية 
وطنيــة تتطلــب إنجــاز أبحــاث معقــدة وإمكانيــات ضخمــة وتهــم المملكة المغربية ودولا 
أخــرى، أو عندمــا تباشــر مجموعــة مــن الــدول أبحاثــا فــي شــأن جرائــم تتطلــب عمــا 

منســقا ومركزا بين هذه الدول.

المادة 713-5

للمــادة  وفقــا  المعينيــن  الأجانــب  القضائيــة  الشــرطة  لضبــاط  يمكــن 
4-713 أعــاه، مــن قبــل دولــة أجنبيــة، لــدى إحــدى الفــرق المشــتركة للبحــث، بعــد 
موافقــة الســلطات المختصــة فــي الدولــة أو الــدول المعنيــة وفــي حــدود المهــام المرتبطــة 
بوضعيتهــم، أن يقومــوا تحــت إشــراف الســلطات القضائيــة المختصــة ورئاســة 
ضبــاط شــرطة قضائيــة مغاربــة بتنفيــذ مهامهــم فــوق مجمــوع التــراب الوطني وإجراء 

الآتيــة: العمليــات 

- معاينة جميع الجنايات والجنح والمخالفات وتحرير محاضر بشأنها 	
وفق الشكل الذي يتطلبه قانونهم الوطني عند الضرورة؛

- تلقــي التصريحــات المدلــى بهــا أمامهــم مــن قبــل أي شــخص بإمكانــه 	
تقديم معلومات حول الوقائع المعينة وتحرير محاضر بشأنها وفق 

الشــكل الــذي يتطلبــه قانونهــم الوطنــي عنــد الضــرورة؛

- مساعدة ضباط الشرطة القضائية المغربية في أداء مهامهم؛	

- القيــام بعمليــات المراقبــة والاختــراق وفقــا للشــروط المحــددة فــي هــذا 	
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القانــون.

يمــارس ضبــاط الشــرطة القضائيــة الأجانــب بفــرق البحــث المشــتركة هــذه 
المهــام فــي حــدود العمليــات التــي كلفــوا بالقيــام بهــا.

لا يمكــن لضابــط الشــرطة القضائيــة المغربــي تفويــض الســلط التــي يتوفــر 
عليهــا بصفتــه هاتــه لأعضــاء فريــق البحــث المشــترك.

تضــم نســخة مــن المحاضــر المنجــزة إلــى المســطرة الجاريــة أمــام القضــاء 
المغربــي ويتعيــن أن تحــرر باللغــة العربيــة أو تترجــم إليهــا.

المادة 713-6

يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، أن يأذن بعد موافقة 
رئيس النيابة العامة لضباط الشرطة القضائية المغاربة بالمشاركة بالخارج في فرق 
مشــتركة للبحــث، تنفيــذا لمقتضيــات هــذا البــاب، إذا وافقــت علــى ذلــك الســلطات 

الأجنبيــة التــي يجــري البحــث فــي إقليمها.

يحــال الطلــب إلــى وزيــر العــدل بواســطة رئيــس النيابــة العامــة قصــد تبليغــه 
للســلطات الأجنبيــة بالطريقــة الدبلوماســية مــا لــم تنــص اتفاقيــة علــى خــاف ذلــك.

القسم الثالث: التعاون الدولي في الميدان الجنائي

المادة 714

يمكــن للقضــاة المغاربــة ســواء تعلــق الأمــر بقضــاة النيابــة العامــة أو التحقيــق 
أو الحكــم أن يصــدروا إنابــات قضائيــة قصــد تنفيذهــا خــارج أرا�ضــي المملكــة.

 ويمكنهــم، إذا اقتضــت الضــرورة ذلــك، أن يطلبــوا حضــور عمليــات إنجازهــا 
بصفتهــم ملاحظيــن مرافقيــن بضبــاط وأعــوان الشــرطة القضائيــة ومترجميــن، أو 

إنابــة هــؤلاء للحضــور بــدلا عنهــم.

توجــه الإنابــات القضائيــة إلــى رئيــس النيابــة العامــة الــذي يحيلهــا إلــى وزيــر 
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العــدل قصــد تبليغهــا بالطــرق الدبلوماســية، مــا لــم توجــد اتفاقيــات تق�ضــي بخــاف 
ذلك أو في حالة الاستعجال حيث يمكن توجيهها مباشرة للجهة المختصة بتنفيذها، 
وفــي هــذه الحالــة، يتعيــن توجيــه نســخة مــن الإنابــة والوثائــق - فــي نفــس الوقــت- إلــى 

وزيــر العــدل لتبليغهــا بالطــرق الدبلوماســية.

المادة 715

تنفــذ الإنابــات القضائيــة الدوليــة الــواردة مــن الخــارج بنفــس الطريقــة التــي 
 للتشــريع المغربــي.

ً
تنفــذ بهــا الإنابــات الصــادرة داخــل أرا�ضــي المملكــة وطبقــا

يحيــل وزيــر العــدل الإنابــات القضائيــة التــي يتوصــل بهــا مــن الســلطات 
القضائيــة الأجنبيــة إلــى رئيــس النيابــة العامــة الــذي يحيلهــا علــى الجهــات القضائيــة 

المختصــة.

يمكــن لوزيــر العــدل، بعــد اســتطلاع رأي رئيــس النيابــة العامــة، أن يــأذن 
لممثلــي الســلطة الأجنبيــة بحضــور تنفيــذ الإنابــات القضائيــة كملاحظيــن.

غيــر أن الإنابــة القضائيــة لا تنفــذ إذا لــم تكــن مــن اختصــاص الســلطات 
القضائية المغربية، أو إذا كان تنفيذها من شــأنه المســاس بســيادة المملكة المغربية 

أو أمنهــا أو نظامهــا العــام أو مصالحهــا الأخــرى الأساســية.

توجــه الإنابــات القضائيــة الــواردة مــن الخــارج بالطــرق الدبلوماســية ويمكــن 
– فــي حالــة الاســتعجال – أن توجــه مباشــرة إلــى القضــاة المختصيــن.

غيــر أنــه فــي حالــة توجيههــا بصفــة مباشــرة، يتعيــن ألا تعلــم الســلطة الأجنبيــة 
الطالبــة بنتيجتهــا إلا بعــد التوصــل بالنســخة المرفوعــة بالوســائل الدبلوماســية.

يتم إرجاع الإنابات القضائية إلى الجهات الطالبة بالطريق الديبلوما�سي.

الباب الثالث: الاعتراف ببعض الأحكام الزجرية الأجنبية
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المادة 716

إذا تبيــن لمحكمــة زجريــة مــن محاكــم المملكــة المغربيــة أثنــاء إجــراء متابعــة مــن 
أجــل جنايــة أو جنحــة عاديــة، بعــد اطلاعهــا علــى الســجل العدلــي لمرتكــب الجريمــة، 
أنــه ســبق الحكــم عليــه مــن طــرف محكمــة أجنبيــة مــن أجــل جنايــة أو جنحــة عاديــة 
يعاقــب عليهــا كذلــك القانــون المغربــي، أمكــن لهــا أن تضمــن فــي حكمهــا مقتضيــات 
خاصــة معللــة تفيــد تحققهــا مــن صحــة الحكــم الزجــري الأجنبــي وأن تأخــذ بهــذا 

الحكــم كعنصــر مــن عناصــر العــود إلــى الجريمــة.

المادة 717

لا يمكــن أن تنفــذ بالمغــرب المقتضيــات المدنيــة الــواردة فــي مقــرر صــادر عــن 
محكمــة زجريــة أجنبيــة، مــا لــم تعــط لهــا الصيغــة التنفيذيــة بمقت�ضــى مقــرر تصــدره 

 لمقتضيــات قانــون المســطرة المدنيــة.
ً
محكمــة مدنيــة مغربيــة تطبيقــا

الباب الرابع: التسليم

المادة 718

تخــول مســطرة التســليم لدولــة أجنبيــة، الحصــول مــن الدولــة المغربيــة علــى 
تســليم مشــتبه فيــه أو متهــم أو محكــوم عليــه غيــر مغربــي يوجــد فــي أرا�ضــي المملكــة 
ويكون موضوع بحث جنائي أو متابعة جارية باسم الدولة الطالبة أو محكوم عليه 

بعقوبــة صــادرة مــن إحــدى محاكمهــا.

غيــر أن التســليم لا يقبــل إلا إذا كانــت الجريمــة التــي يســتند إليهــا الطلــب قــد 
ارتكبــت:

-	 إما بأرض الدولة الطالبة من طرف أحد مواطنيها أو من شخص 
أجنبــي؛

-	 وإما خارج أراضيها من أحد مواطنيها؛
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-	 وإمــا خــارج أراضيهــا مــن أجنبــي غيــر مغربــي، إذا كانــت الجريمــة 
المنســوبة إليــه تدخــل فــي عــداد الجرائــم التــي يجيــز التشــريع المغربــي إجــراء متابعــة 

فــي شــأنها بالمغــرب ولــو ارتكبهــا أجنبــي بالخــارج.

المادة 719

لا يمكــن أن يســلم لدولــة أجنبيــة أي شــخص إذا لــم يكــن موضــوع بحــث 
جنائــي أو متابعــا أو محكومــا عليــه بعقوبــة مــن أجــل أفعــال ينــص عليهــا هــذا القانــون.

المادة 720

يمكن الاعتداد بالأفعال الآتية سواء للمطالبة بالتسليم أو الموافقة عليه:

1- جميع الأفعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبات جنائية؛

2- الأفعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبات جنحية سالبة 
للحرية، إذا كان الحد الأق�صى للعقوبة المقررة بمقت�ضى ذلك القانون لا يقل عن 
ســنة واحــدة أو إذا تعلــق الأمــر بشــخص محكــوم عليــه، عندمــا تكــون مــدة العقوبــة 

المحكــوم بهــا عليــه مــن إحــدى محاكــم الدولــة الطالبــة تعــادل أو تفــوق ســنة.

لا يوافق بأي حال من الأحوال على التسليم إذا لم يكن الفعل معاقبا عليه 
حسب القانون المغربي بعقوبة جنائية أو جنحية.

تطبــق القواعــد الســابقة علــى الأفعــال المكونــة لمحاولــة الجريمــة أو المشــاركة 
فيهــا، بشــرط أن يكــون معاقبــا عليهــا حســب قانــون الدولــة الطالبــة وحســب القانــون 

المغربــي.

إذا اســتند طلــب التســليم إلــى عــدة أفعــال متميــزة يعاقــب علــى كل واحــد منهــا 
حســب قانــون الدولــة الطالبــة والقانــون المغربــي بعقوبــة ســالبة للحريــة وكان بعــض 
هذه الأفعال يعاقب عليها بعقوبة تقل عن سنة حبسا، فإن التسليم يقبل بالنسبة 
 حســب قانــون 

ً
لمجمــوع هــذه الجرائــم إذا كانــت العقوبــة القصــوى المقــررة لهــا جميعــا

.
ً
الدولــة الطالبــة تبلــغ علــى الأقــل ســنتين حبســا

إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبق الحكم عليه في بلد ما من أجل 
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ارتكابه جريمة عادية بعقوبة نهائية تعادل مدتها أو تفوق سنة حبسا، فإن التسليم 
يقبل وفق القواعد الســابقة أي بالنســبة للجنايات والجنح فقط، ولا يعتد في هذا 

الصدد بمدة العقوبة المقررة أو المحكوم بها من أجل الجريمة الجديدة.

تطبــق المقتضيــات الســابقة علــى الجرائــم التــي يرتكبهــا عســكريون أو بحــارة 
أو مــن فــي حكمهــم، إذا كانــت الجريمــة المطلــوب مــن أجلهــا التســليم لا تعــد إخــالا 
بواجــب عســكري وكان القانــون المغربــي يعاقــب عليهــا كجريمــة عاديــة، وذلــك مــع 

مراعــاة المقتضيــات المعمــول بهــا فــي تســليم البحــارة الموجوديــن فــي حالــة فــرار.

المادة 721

لا يوافق على التسليم:

1-إذا كان الشــخص المطلــوب مواطنــا مغربيــا، ويعتــد بهــذه الصفــة فــي وقــت 
ارتــكاب الجريمــة المطلــوب مــن أجلهــا التســليم؛

2-إذا كانــت الجريمــة المطلــوب مــن أجلهــا التســليم تعتبــر جريمــة سياســية أو 
مرتبطــة بجريمــة سياســية؛

3-إذا وجــدت أســباب جديــة يعتقــد معهــا أن طلــب التســليم المســتند إلــى 
جريمة من الجرائم العادية لم يقدم إليها بقصد متابعة أو معاقبة شخص 
مــن أجــل اعتبــارات عنصريــة أو دينيــة أو تتعلــق بالجنســية أو بــآراء سياســية، 
أو مــن أجــل تعرضــه للتعذيــب أو للاختفــاء القســري، أو أن وضعيــة هــذا 
الشــخص قــد تتعــرض مــن جــراء إحــدى هــذه الاعتبــارات لخطــر التشــديد 

عليــه.

    غير أن الاعتداء على حياة رئيس الدولة أو فرد من أفراد عائلته أو عضو 
مــن أعضــاء الحكومــة، لا يعتبــر ضمــن الحــالات التــي تســري عليهــا القيــود المشــار إليهــا 

فــي البنــود 1 و2 و3 مــن هــذه المــادة.

   لا تعتبــر أيضــا ضمــن هــذه الحــالات الأعمــال التــي ترتكــب أثنــاء تمــرد أو 
شــغب يمس بالأمن العام إذا اتســمت هذه الأعمال بوحشــية شــنيعة، وكذا أعمال 

التخريــب والإبــادة الجماعيــة الممنوعــة بمقت�ضــى الاتفاقيــات الدوليــة؛
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4- إذا ارتكبت الجنايات أو الجنح بأرا�ضي المملكة المغربية؛

5- إذا كانــت الجنايــات أو الجنــح ولــو أنهــا ارتكبــت خــارج أرا�ضــي المملكــة قــد 
تمــت المتابعــة مــن أجلهــا بالمغــرب ووقــع الحكــم فيهــا نهائيــا؛

6- إذا كانت الدعوى العمومية أو العقوبة قد سقطت بالتقادم قبل تاريخ 
طلــب التســليم حســب التشــريع المغربــي أو حســب تشــريع الدولــة الطالبــة، وبصفــة 

عامــة كلمــا انقضــت أو ســقطت الدعــوى العموميــة المقامــة مــن الدولــة الطالبــة. 

المادة 722

لا يقبــل التســليم فــي الجرائــم المتعلقــة بالضرائــب علــى اختــاف أنواعهــا 
أو بحقــوق الجمــارك أو بنظــام الصــرف، إلا بنــاء علــى شــرط صريــح تتعهــد الدولــة 
الطالبــة بمقتضــاه ضمــن طلــب التســليم بــأن تقبــل المعاملــة بالمثــل فــي طلبــات مــن 

نفــس النــوع.

المادة 723

لا يقبــل التســليم إلا بشــرط عــدم متابعــة الشــخص المســلم أو الحكــم عليــه 
أو اعتقاله أو إخضاعه لأي إجراء آخر مقيد لحريته الشخصية، من أجل أي فعل 

كيفمــا كان ســابق لتاريــخ التســليم، غيــر الفعــل الــذي ســلم مــن أجلــه.

إذا وقــع أثنــاء المســطرة الجاريــة مــن الدولــة الطالبــة تغييــر فــي تكييــف الفعل 
الجرمــي، فــإن الشــخص المســلم لا تجــري متابعتــه أو يصــدر عليــه الحكــم إلا إذا 

كانــت العناصــر المكونــة للجريمــة بوصفهــا الجديــد تســمح بالتســليم.

المادة 724

إذا قدمــت عــدة دول طلبــات للتســليم تخــص نفــس الشــخص، فــإن الغرفــة 
الجنائيــة بمحكمــة النقــض تبــت فــي كل طلــب علــى حــدة.

وإذا تعلقــت هــذه الطلبــات بنفــس الجريمــة، فــإن الأولويــة فــي التســليم تمنــح 
للدولــة التــي أضــرت الجريمــة بمصالحهــا، أو للدولــة التــي ارتكبــت الجريمــة داخــل 

حدودهــا.
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إذا كانــت الطلبــات مبنيــة علــى ارتــكاب جرائــم مختلفــة فتؤخــذ بعيــن الاعتبــار 
لتقريــر الأولويــة جميــع ظــروف الحــال، وبالأخــص خطــورة الجرائــم، ومحــل ارتكابهــا، 
وتاريــخ وصــول الطلبــات التــي تتعهــد بمقتضاهــا إحــدى الــدول الطالبــة بإعــادة 

التســليم.

وتكــون الأولويــة فــي كل الأحــوال للدولــة التــي تربطهــا بالمملكــة المغربيــة اتفاقيــة 
للتســليم.

المادة 725

 لطلــب 
ً
إذا توبــع شــخص أجنبــي أو صــدر حكــم بعقوبتــه بالمغــرب، وكان محــا

تسليم بسبب جريمة أخرى، فإن تسليمه لا يتم إلا بعد انتهاء المتابعة أو بعد تنفيذ 
العقوبــة والإكــراه البدنــي عنــد الاقتضــاء بالمغــرب.

غيــر أن هــذا المقت�ضــى لا يحــول دون إمكانيــة مثــول الشــخص الأجنبــي مؤقتــا 
أمــام محاكــم الدولــة الطالبــة، بشــرط التعهــد صراحــة بإعادتــه بمجــرد مــا يبــت 

القضــاء الأجنبــي فــي القضيــة.

إذا كان الشــخص الــذي تــم تســليمه للســلطات القضائيــة المغربيــة معتقــا 
بالدولــة التــي ســلمته، فــإن اعتقالــه يظــل مســتمرا بالمغــرب بنــاء علــى أمــر بالإيــداع 
يوقعــه وكيــل الملــك أو الوكيــل العــام للملــك لــدى المحكمــة المغربيــة المختصــة بمجــرد 
تقديمه إلى الجهة القضائية المعنية. ولا تتأثر وضعية هذا الشخص بالقرارات التي 
يمكــن أن تتخذهــا الجهــات القضائيــة المغربيــة بشــأن القضيــة التــي ســلم إليهــا مــن 

أجلهــا.

يبقــى المعنــي بالأمــر رهــن الاعتقــال المؤقــت إلــى حيــن إعــادة تســليمه للدولــة 
التــي ســلمته مؤقتــا، غيــر أنــه يمكــن الإفــراج عنــه بنــاء علــى طلــب مــن ســلطاتها أو بعــد 
موافقتهــا. وفــي هــذه الحالــة يصــدر الوكيــل العــام للملــك أو وكيــل الملــك الــذي أمــر 

بإيداعــه مؤقتــا أمــرا بالإفــراج عنــه.
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المادة 726

يقدم طلب التسليم إلى السلطات المغربية كتابة وبالطريق الديبلوما�سي.

يجب أن يرفق الطلب:

1- بالأصل أو بنظير إما لحكم بعقوبة قابلة للتنفيذ، وإما لأمر بإلقاء القبض 
أو لــكل ســند إجرائــي آخــر قابــل للتنفيــذ وصــادر عــن ســلطة قضائيــة وفــق الكيفيــات 

المقــررة فــي قانــون الدولة الطالبة؛ 

2- بملخــص للأفعــال التــي طلــب مــن أجلهــا التســليم، وكــذا تاريــخ ومحــل 
ارتكابهــا، وتكييفهــا القانونــي، وتضــاف إليــه فــي نفــس الوقــت نســخة مــن النصــوص 

القانونيــة المطبقــة علــى الفعــل الجرمــي؛

3- ببيان دقيق حسب الإمكان لأوصاف الشخص المطلوب تسليمه وبجميع 
المعلومات الأخرى التي من شأنها التعريف بهويته أو جنسيته؛

4- بتعهد بالالتزام بمقتضيات المادة 723 أعلاه.

المادة 727

يوجه وزير الشؤون الخارجية طلب التسليم الصادر عن السلطات الأجنبية 
بعــد الاطــاع علــى مســتنداته مرفقــا بالملــف، إلــى وزيــر العــدل الــذي يتأكــد مــن صحــة 

الطلــب ويتخــذ فــي شــأنه مــا يلــزم قانونا.

توجه طلبات التسليم الصادرة عن السلطات القضائية المغربية إلى رئيس 
النيابــة العامــة الــذي يحيلهــا علــى وزيــر العــدل لتوجيههــا إلــى الســلطات الأجنبيــة عبــر 
الطريــق الدبلوما�ســي، مــا لــم توجــد اتفاقيــات مصــادق عليهــا ومنشــورة بالجريــدة 
الرســمية تق�ضــي بخــاف ذلــك، وفــي حالــة الاســتعجال يمكــن لوزيــر العــدل توجيههــا 

مباشــرة إلــى الســلطات الأجنبيــة.

المادة 728

إذا تبيــن أن المعلومــات المقدمــة مــن الدولــة الطالبــة غيــر كافيــة لتمكيــن 
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الســلطات المغربيــة مــن اتخــاذ قــرار، فــإن هــذه الســلطات تطلــب إفادتهــا بالمعلومــات 
التكميليــة الضروريــة. ويمكــن لهــا أن تحــدد أجــا للحصــول علــى تلــك المعلومــات.

المادة 729

فــي حالــة  نوابــه،  أو لأحــد  الابتدائيــة  لــدى المحكمــة  الملــك  لوكيــل  يمكــن 
الاســتعجال، وبطلــب مباشــر مــن الســلطات القضائيــة للدولــة الطالبــة، أو بنــاء علــى 
إشــعار مــن مصالــح المنظمــة الدوليــة للشــرطة الجنائيــة »انتربــول« أو باقــي القنــوات 
المعتمدة أن يأمر باعتقال شخص أجنبي مؤقتا بمجرد توصله بإشعار، عن طريق 
 
ً
 أو ماديا

ً
 كتابيا

ً
البريد أو بأية وسيلة من وسائل الاتصال الأكثر سرعة التي تترك أثرا

علــى وجــود إحــدى الوثائــق المبينــة فــي البنــد رقــم 1 مــن المــادة 726 أعــاه.

يجب أن يرسل في نفس الوقت وبالطريق الديبلوما�سي طلب رسمي إلى وزير 
الشؤون الخارجية.

يتعين على وكيل الملك أن يشعر فورا رئيس النيابة العامة بإجراء الاعتقال 
ويتولــى هــذا الأخيــر إشــعار كل مــن وزيــر العــدل والنيابــة العامــة لــدى محكمــة النقــض 

بإجــراء هــذا الاعتقــال.

دون  الأجنبــي  الشــخص  تســليم  مســطرة  يباشــر  أن  الملــك  لوكيــل  يمكــن 
اعتقاله مؤقتا، إما تلقائيا أو بناء على طلب من المعني بالأمر أو دفاعه، مع إمكانية 

إخضاعــه لواحــد أو أكثــر مــن تدابيــر المراقبــة القضائيــة. 

المادة 730

يجــري وكيــل الملــك لــدى المحكمــة الابتدائيــة أو أحــد نوابــه الــذي قــدم إليــه 
لهــذا  اســتجوابا  مــن وقــوع الاعتقــال  الشــخص خــال الأربــع والعشــرين ســاعة 
الشــخص حــول هويتــه، ويخبــره بمضمــون الســند الــذي اعتقــل بســببه، ثــم يحــرر 

محضــرا بهــذه العمليــة.

إذا صــرح الشــخص المطلــوب فــي التســليم بتنازلــه عــن الانتفــاع بأحــكام 
مســطرة التســليم المقــررة فــي هــذا القانــون وأبــدى موافقتــه الصريحــة علــى تســليمه، 
فإنــه يمكــن للســلطات المغربيــة المختصــة أن تســلمه إلــى الدولــة الطالبــة فــي أقــرب 
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الآجــال، كمــا يمكــن لهــا أن تطلــب مــن الدولــة الطالبــة الحصــول علــى الوثائــق المشــار 
إليهــا فــي المــادة 726 أعــاه. 

يضمن التصريح بالموافقة على التسليم في محضر رسمي يمضيه الشخص 
المطلوب ودفاعه عند حضوره ويوقعه وكيل الملك.

لا يقبل الرجوع في التصريح المصادق عليه وفقا للفقرة السابقة. 

يقوم المحضر الموقع عليه من طرف وكيل الملك مقام الموافقة من السلطة 
القضائيــة علــى طلــب التســليم، وتوجــه فــورا هــذه الوثيقــة مــع مســتندات المســطرة 

إلــى وزيــر العــدل.

المادة 731

ينقل الشخص المعتقل في أقرب وقت إلى المؤسسة السجنية الواقعة بمقر 
محكمــة النقض.

تشــعر الإدارة المكلفــة بالســجون وزيــر العــدل بــأي إجــراء يتخــذ فــي حــق 
الشخص المعتقل في مسطرة التسليم، وكذا بوضعيته داخل المؤسسة السجنية.

المادة 732

إذا صرح الشخص المطلوب في التسليم أثناء استجوابه بتمسكه بالانتفاع 
 الطلــب والمســتندات المدلــى 

ً
بأحــكام مســطرة التســليم، فــإن وكيــل الملــك يوجــه فــورا

بهــا إلــى الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض الــذي يحيلهــا إلى الغرفة الجنائية 
بنفــس المحكمــة.

تبــت الغرفــة الجنائيــة بمحكمــة النقــض فــي طلــب التســليم بقــرار معلــل خــال 
خمســة أيــام مــن إحالتــه إليهــا، بنــاء علــى تقريــر أحــد المستشــارين وبعــد إدلاء النيابــة 
العامــة بمســتنتجاتها والاســتماع إلــى الشــخص المعنــي الــذي يمكــن أن يكــون مــؤازرا 

بمحــام.

ويمكن للغرفة الجنائية عند الاقتضاء أن تأمر بإجراء تحقيق تكميلي.
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المادة 733

يمكــن الإفــراج عــن الشــخص المعتقــل مؤقتــا بنــاء علــى طلــب بالاعتقــال 
المؤقت صادر عن دولة مجاورة، إذا لم يصل طلب رسمي مرفق بالمستندات المشار 

 مــن تاريــخ هــذا الاعتقــال.
ً
إليهــا فــي المــادة 726 أعــاه خــال 30 يومــا

 آخر.
ً
إذا كانت الدولة الطالبة غير مجاورة، فإن الأجل يمكن أن يمدد شهرا

يمكــن الإفــراج أيضــا عــن الشــخص المطلــوب بصفــة صحيحــة، إذا لــم تصــل 
خــال الأجــل المحــدد المعلومــات التكميليــة المطلوبــة تطبيقــا للمــادة 728 أعــاه.

تبــت محكمــة النقــض فــي شــأن الإفــراج بنــاء علــى طلــب يقدمــه الشــخص 
المعنــي، ويتــم البــت فــي هــذا الطلــب خــال ثمانيــة أيــام.

إذا توصلــت الســلطات المغربيــة بالمســتندات المطلوبــة بعــد انقضــاء الأجــل 
المذكــور، فــإن المســطرة تعــاد مــن جديــد وتراعــى فيهــا مقتضيــات المــواد 727 و730 

و731 ومــا يليهــا مــن هــذا القانــون.

المادة 734

يمكــن للشــخص المعنــي بالأمــر فــي أيــة مرحلــة مــن مراحــل المســطرة، أن يطلــب 
 طبقــا للمقتضيــات المنظمــة للإفــراج المؤقــت.

ً
الإفــراج عنــه مؤقتــا

تبــت الغرفــة الجنائيــة بمحكمــة النقــض فــي هــذا الطلــب مــا لــم تكــن قــد أبــدت 
من قبل رأيها في طلب التسليم. ويمكنها في حالة منح الإفراج المؤقت إخضاع المعني 

بالأمــر لتدابيــر المراقبــة القضائية.

غيــر أنــه يمكــن البــت فــي طلــب الإفــراج المؤقــت ولــو بعــد إبــداء الغرفــة رأيهــا فــي 
طلــب التســليم، إذا قــدم مــن قبــل الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض بنــاء 

علــى طلــب يوجهــه إليــه وزيــر العــدل. 

يبيــن فــي طلــب الإفــراج المؤقــت الأســباب التــي تحــول دون تنفيــذ قــرار التســليم 
داخــل أجــل معقــول فــي غيــر الأحــوال المشــار إليهــا فــي المادتيــن 737 و1-737 أدنــاه.
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المادة 735

إذا صرح الشخص المعني أثناء مثوله أمام الغرفة الجنائية بمحكمة النقض 
أنه يتخلى عن الاســتفادة من تطبيق المســطرة المنصوص عليها في هذا الباب وقبل 
صراحــة أن يســلم إلــى ســلطات الدولــة الطالبــة، فــإن محكمــة النقــض تشــهد عليــه 
بذلــك. وتوجــه نســخة مــن هــذا القــرار إلــى الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقض 

الــذي يحيلهــا إلــى وزيــر العــدل.

المادة 736

تبدي الغرفة الجنائية، في حالة العكس، رأيها في طلب التسليم.

إذا اعتبــرت الغرفــة الجنائيــة أن الشــروط القانونيــة غيــر مســتوفاة أو أن 
هنــاك خطــأ بينــا، أصــدرت رأيــا بعــدم الموافقــة.

يعتبــر رأيهــا فــي هــذه الحالــة نهائيــا، ولا يمكــن بعــده الموافقــة علــى التســليم. 
ويفــرج إثــر ذلــك عــن الشــخص الأجنبــي مــا لــم يكــن معتقــا مــن أجــل ســبب آخــر.

يوجــه الملــف وكــذا نســخة مــن القــرار خــال ثمانيــة أيــام مــن يــوم النطــق بــه إلــى 
وزيــر العــدل.

يقع بعد ذلك إشعار السلطات الطالبة برفض التسليم.

المادة 737

إذا أبــدت محكمــة النقــض رأيهــا بالموافقــة علــى التســليم، يوجــه الملــف مــع 
نســخ من القرار، خلال ثمانية أيام إلى وزير العدل الذي يقترح عند الاقتضاء على 

رئيــس الحكومــة إمضــاء مرســوم يــأذن بالتســليم.

يوجــه وزيــر العــدل المرســوم إلــى وزيــر الشــؤون الخارجيــة قصــد تبليغــه إلــى 
الممثل الديبلوما�ســي للدولة الطالبة وإلى وزير الداخلية قصد تبليغه إلى الشــخص 

المعنــي بالأمــر ولأجــل التنفيــذ.

إذا لم تتخذ الدولة الطالبة خلال أجل شهر من تاريخ تبليغ المرسوم لممثلها 
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الديبلوما�ســي، وفــق مقتضيــات الفقــرة الثانيــة مــن هــذه المــادة، المبــادرات اللازمــة 
لاســتلام الشــخص بواســطة أعوانهــا، أو لــم تعــط المبــررات الكافيــة عــن أســباب 
تأخرهــا، فإنــه يفــرج عــن الشــخص المقــرر تســليمه ولا تمكــن المطالبــة بــه مــن أجــل 

نفــس الأفعــال.

المادة 737-1 

باستثناء الحالات التي يمكن فيها للغرفة الجنائية بمحكمة النقض الأمر 
بالإفــراج عــن الشــخص المطلــوب فــي التســليم، يمكــن لوكيــل الملــك التابــع لدائــرة 
 الشــخص المعنــي بالتســليم أن يأمــر 

ً
نفــوذه المؤسســة الســجنية المعتقــل بهــا مؤقتــا

بالإفــراج عنــه:

1- في حالة توصله بتنازل الدولة الطالبة عن طلب التسليم؛
2- في حالة إشعاره رسميا بعدم مبادرة الدولة الطالبة إلى استلام المعني بالأمر 

داخــل الأجــل الــذي تحــدده الاتفاقيــة أو القانــون لذلك؛

3- فــي حالــة إلغــاء الدولــة الطالبــة للأمــر بالبحــث وإلقــاء القبــض علــى 
الشــخص المطلــوب فــي التســليم.

4- في حالة إلغاء مرسوم التسليم أو في حالة إيقاف مسطرة إعداده.

يوجــه وكيــل الملــك إشــعارا إلــى الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة 
النقــض مرفقــا بوثيقــة الإلغــاء أو التنــازل.

يحيل الوكيل العام للملك ما توصل به من وثائق بهذا الخصوص 
علــى الغرفــة الجنائيــة التــي تدرجــه بإحــدى جلســاتها للتصريــح بتســجيل 

الإلغــاء أو الإشــهاد علــى التنــازل.

المادة 737-2

إذا كان الشــخص الــذي ســيتم تســليمه فــي حالــة ســراح، فإنــه يمكــن إلقــاء 
القبض عليه وإيداعه في السجن بأمر من وكيل الملك إذا كان ذلك ضروريا لتنفيذ 

قــرار التســليم. وتحتســب مــدة الإيــداع ضمــن الاعتقــال المؤقــت.
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المادة 738

خلافــا لمقتضيــات المــادة 723 أعــاه، يمكــن متابعــة الشــخص المســلم أو 
معاقبتــه مــن أجــل جريمــة ســابقة علــى التســليم غيــر تلــك التــي اســتند إليهــا طلــب 
للمســطرة  تبعــا  ذلــك  علــى  موافقتهــا  المغربيــة  الســلطات  منحــت  إذا  التســليم، 

المنصــوص عليهــا فــي المــادة 739 بعــده.

يمكــن للســلطات المغربيــة منــح هــذه الموافقــة حتــى فــي حالــة مــا إذا لــم تكــن 
الجريمة التي يستند إليها الطلب من بين الجرائم المحددة في المادة 720 ما لم تكن 

مــن الجرائــم المنصــوص عليــه فــي المــادة 721أعــاه.

المادة 739

يجب أن يكون الطلب المقدم بشــأن تمديد مفعول التســليم بناء على المادة 
738 أعــاه مرفقــا بالمســتندات المبــررة لــه المنصــوص عليهــا فــي المــادة 726 أعــاه وكذا 
بمحضــر يشــتمل علــى تصريحــات الشــخص المســلم ويتضمــن ملاحظاتــه أو يســجل 
عــدم وجــود أي اعتــراض يتمســك بــه هــذا الشــخص بشــأن طلــب تمديــد مفعــول 

التســليم.

وإذا كان الشــخص المطلــوب لــم يســلم بعــد للدولــة الطالبــة، فــإن المحضــر 
المذكــور ينجــزه وكيــل الملــك التابعــة لنفــوذه المؤسســة الســجنية المعتقــل بهــا مؤقتــا 

الشــخص المعنــي بالتســليم.

يوجــه الملــف إلــى محكمــة النقــض التــي تبــت فــي الطلــب بنــاء علــى المســتندات 
المدلى بها، مراعية بالخصوص ما أبداه الشخص المعني من اعتراضات، ويمكن أن 

تتمــم هــذه البيانــات بالاســتماع إلــى محــام يختــاره الشــخص أو يعيــن لــه بطلــب منــه.

تبــت المحكمــة فــي الطلــب وفــق الشــروط المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن 736 
و737 أعــاه.

المادة 740

يعتبر الشخص المسلم خاضعا لقانون الدولة التي سلم إليها من أجل ارتكابه 
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أيــة جريمــة ســابقة علــى تاريــخ تســليمه ومختلفــة عــن الجريمــة المطلــوب بســببها، إذا 
لــم يغــادر خــال الثلاثيــن يومــا المواليــة لتاريــخ الإفــراج النهائــي عنــه أرض تلــك الدولــة 

 لــه مغادرتهــا، أو إذا عــاد إلــى تلــك الدولــة بعــد مغادرتــه لهــا.
ً
رغــم أنــه كان متيســرا

المادة 741

يكــون التســليم الــذي تحصــل عليــه الســلطات المغربيــة باطــا إذا تــم إجــراؤه 
في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، ما عدا إذا نصت اتفاقيات دولية 

نافــذة المفعــول علــى مقتضيــات مخالفــة.

تصــرح بالبطــان، ولــو تلقائيــا، هيئــة التحقيــق أو الحكــم التــي أحيــل هــذا 
الشــخص إليهــا بعــد تســليمه.

تختص الهيئات المذكورة كذلك بالنظر في صحة التكييف القانوني المطبق 
على الوقائع المطلوب من أجلها التسليم.

إذا تم التسليم من أجل تنفيذ مقرر أصبح نهائيا، فإن محكمة النقض هي 
التــي تصــرح بهذا البطلان. 

لا يقبــل الطلــب المرفــوع بشــأن البطــان مــن الشــخص المســلم إلا إذا قدمــه 
فــي ظــرف ثلاثــة أيــام مــن تاريــخ الإنــذار الموجــه إليــه إثــر اعتقالــه مــن قبــل وكيــل الملــك، 
ويتعيــن فــي نفــس الوقــت إشــعار الشــخص المســلم بحقــه فــي أن يختــار محاميــا أو أن 

يطلــب تعيينــه لــه.

المادة 742

فــي حالــة التصريــح ببطــان التســليم، يفــرج عــن الشــخص المســلم مــا لــم يكــن 
مطلوبــا مــن الدولــة التــي منحــت تســليمه، ولا يمكــن القبــض عليــه مــن جديــد ســواء 
من أجل الأفعال التي استند إليها هذا التسليم أو من أجل أفعال سابقة إلا إذا لم 
 الموالية لتاريخ الإفراج عنه، ما لم يكن 

ً
يغادر الأرا�ضي المغربية خلال الثلاثين يوما

 لأســباب خارجــة عــن إرادتــه، أو إذا عــاد إلــى المغــرب بعــد مغادرتــه.
ً
خروجــه متعــذرا
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المادة 743

إذا حصلــت الســلطات المغربيــة علــى تســليم شــخص أجنبــي وكانــت حكومــة 
دولــة ثالثــة تطلــب منهــا بدورهــا تســليم نفــس الشــخص إليهــا لأجــل ارتكابــه أفعــالا 
ســابقة علــى هــذا التســليم ومختلفــة عــن الأفعــال التــي صــدر الحكــم فيهــا بأرا�ضــي 
المغرب وغير مرتبطة بها، فإنه من اللازم الحصول على موافقة الدولة التي سلمت 

هــذا الشــخص. 

غيــر أن هــذا القيــد لا يطبــق إذا أمكــن للشــخص المســلم أن يغــادر الأرا�ضــي 
المغربيــة خــال الأجــل المحــدد فــي المــادة 740.

المادة 744

يــؤذن بمــرور كل شــخص غيــر مغربــي كيفمــا كانــت جنســيته يقــع تســليمه مــن 
دولة أخرى عبر أرا�ضي المغرب أو يتم نقله على متن سفن أو طائرات مغربية، بمجرد 
تقديــم طلــب عــادي بالطريــق الديبلوما�ســي أو عبــر منظمــة الأنتربــول وبــكل الوســائل 
الأخرى المعمول بها مدعم بالمستندات الضرورية التي تثبت بأن الجريمة المنسوبة 

إليــه تدخــل ضمــن مــا هــو منصــوص عليــه فــي المــادة 720 أعــاه.

يمنــح هــذا الإذن مــن طــرف وزيــر العــدل فــي نطــاق المعاملــة بالمثــل أو إذا نصــت 
عليــه اتفاقيــة مــع الدولــة الطالبــة. 

يتم النقل تحت مراقبة أعوان مغاربة وعلى نفقة الدولة الطالبة.

فــي حالــة نقــل هــذا الشــخص جــوا علــى متــن طائــرة أجنبيــة، لــم يكــن مقــررا 
لهــا أن تحــط بالمغــرب، فــإن الدولــة الطالبــة تشــعر الحكومــة المغربيــة بــأن الطائــرة 
ستحلق في فضائها وتشهد بوجود المستندات المنصوص عليها في المادة 726 أعلاه. 

إذا حطــت الطائــرة فجــأة، فــإن هــذا التصريــح تكــون لــه آثــار طلــب الاعتقــال 
المؤقــت المنصــوص عليــه فــي البنــد رقــم 1 مــن المــادة 726 أعــاه، ويتعيــن علــى الدولــة 

الطالبــة عندئــذ أن ترســل طلبــا رســميا بالتســليم.

عندما يكون توقف الطائرة بالمغرب مقررا، فإن الدولة الطالبة توجه طلبا 
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وفق مقتضيات الفقرة الخامسة من هذه المادة.

إذا توقــف تســليم مطلــوب إلــى الســلطات المغربيــة علــى طلــب العبــور، يمكــن 
لوزيــر العــدل أن يتقــدم بهــذا الطلــب إلــى الســلطات الأجنبيــة المطلوبــة.

المادة 745

تحجــز بطلــب مــن الدولــة الطالبــة جميــع الأشــياء المتحصلــة مــن الجريمــة أو 
التــي يمكــن اعتمادهــا كأدوات اقتنــاع، والتــي يعثــر عليهــا فــي حيــازة الشــخص المطلــوب 

تســليمه وقــت إلقــاء القبــض عليــه أو التــي تكتشــف فيمــا بعــد.

 تبــت محكمــة النقــض فــي نفــس الوقــت الــذي تبــدي فيــه رأيهــا بالموافقــة علــى 
التســليم بشــأن تســليم هــذه الأشــياء إلــى الدولــة الطالبــة.

يجــوز أن تســلم هــذه الأشــياء ولــو تعــذر تســليم الشــخص المطلــوب بســبب 
فــراره أو وفاتــه.

يمكــن للســلطات المغربيــة مــع ذلــك أن تحتفــظ بالأشــياء المحجــوزة، إذا رأت 
أن ذلــك ضــروري لحســن ســير الإجــراءات الجنائيــة الجاريــة أمــام محاكمهــا ضــد 
الشــخص نفســه أو المســاهمين معه أو المشــاركين له، ويمكن لها كذلك أن تحتفظ 
لنفســها، عنــد إرســال هــذه الأشــياء بالحــق فــي اســتردادها لنفــس الســبب مــع التعهــد 

بإعادتهــا بمجــرد مــا يتيســر لهــا ذلــك.

غير أنه تحفظ الحقوق المكتسبة للدولة المغربية أو للغير على هذه الأشياء.

ال﻿مادة 745-1

إذا كان تســليم متهــم أو محكــوم عليــه مــن دولــة أجنبيــة يتوقــف علــى التــزام 
الســلطات المغربيــة بتقديــم ضمانــات أو التزامــات، يتولــى وزيــر العــدل باســم المملكــة 
المغربيــة تقديــم الضمانــات أو الالتزامــات التــي تعدهــا الســلطات المغربيــة المعنيــة 

ويوجههــا لوزيــر الشــؤون الخارجيــة لإبلاغهــا للســلطات الأجنبيــة.

واحتــرام  الالتــزام  تنفيــذ  والعموميــة  القضائيــة  الســلطات  علــى  يجــب 
المقدمــة. الضمانــات 
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المادة 745-2

إذا كانت الجريمة معاقبا عليها في الدولة المطلوب منها التسليم بعقوبة غير 
تلك المحددة في التشــريع المغربي، فإنه يجوز لتطبيق مقتضيات التســليم تعويض 

العقوبة بتلك المقررة لنفس الجريمة في تشريع الدولة المذكورة.

الباب الخامس: استدعاء الشهود

المادة 746

إذا رأت دولــة أجنبيــة ضــرورة حضــور أحــد الشــهود المقيميــن بــأرض المغــرب 
للاســتماع إليــه شــخصيا فــي قضيــة زجريــة، فــإن الســلطات المغربيــة التــي قــدم إليهــا 
الطلــب بالطريــق الديبلوما�ســي تدعــو الشــاهد للاســتجابة إلــى الاســتدعاء الموجــه 

إليــه.

غيــر أن الاســتدعاء لا يتــم ولا يبلــغ للشــخص الموجــه إليــه إلا بشــرط عــدم 
إمــكان متابعتــه أو الحــد مــن حريتــه مــن أجــل أفعــال أو عقوبــات ســابقة لحضــوره.

المادة 747

كل شخص معتقل بمؤسسة سجنية بالمغرب يطلب حضوره شخصيا من 
الدولــة الطالبــة بقصــد أداء شــهادة أو إجــراء مواجهــة، يمكــن نقلــه مؤقتــا إلــى الدولــة 

الطالبــة بشــرط إرجاعــه خــال أجــل تحــدده الســلطات المغربية.

يرد الطلب بالطريق الديبلوما�سي.

يمكن رفض هذا النقل: 

- إذا لم يقبل به المعتقل؛

- إذا ظهر أن حضوره في قضية زجرية جارية بالمغرب أمر ضروري؛

- إذا كان نقله سيؤدي إلى تمديد فترة اعتقاله؛

- إذا وجدت اعتبارات خاصة تعترض نقله إلى أرا�ضي الدولة الطالبة.
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يبقــى الشــخص الــذي تــم نقلــه بهــذه الصفــة رهــن الاعتقــال لــدى الدولــة 
الطالبــة إلا إذا تعلــق الأمــر بشــخص محكــوم عليــه بعقوبــة وطلبــت الدولــة المغربيــة 

عنــد انصــرام عقوبتــه الإفــراج عنــه.

تحســب المــدة التــي يقضيهــا المعنــي بالأمــر بســجن الدولــة الطالبــة ضمــن المــدة 
المحكــوم بهــا عليــه بالمغــرب وتخصــم مــن العقوبــة.

الباب السادس: الشكاية الرسمية

المادة 748

إذا ارتكــب أجنبــي جريمــة تخضــع لاختصــاص المحاكــم المغربيــة، وكان مــن 
مواطني دولة لا يسمح تشريعها بتسليم مواطنيها، فإنه يمكن للسلطات المغربية في 
حالــة لجــوء مرتكــب الجريمــة إلــى وطنــه أن تقــوم بإبــاغ دولتــه بمــا ارتكبــه مــن أفعــال 

للحصــول علــى متابعتــه طبقــا لتشــريع الدولــة المطلوبــة.

توجــه الشــكايات الرســمية الصــادرة عــن الســلطات القضائيــة المغربيــة مــن 
رئيــس النيابــة العامــة إلــى وزيــر العــدل الــذي يتولــى إحالتهــا علــى الســلطات القضائيــة 
الأجنبيــة عبــر الطريــق الدبلوما�ســي، مــا لــم توجــد اتفاقيــات مصــادق عليهــا ومنشــورة 
بالجريــدة الرســمية تق�ضــي بخــاف ذلــك، وفــي حالــة الاســتعجال يمكــن لــه توجيههــا 

مباشــرة إلــى الســلطات الأجنبيــة.

يتضمــن الإبــاغ عرضــا للوقائــع، ويبيــن فيــه بدقــة مــكان ووقــت ارتــكاب 
الجريمــة والعناصــر المكونــة لهــا والنصــوص المطبقــة عليهــا بالمغــرب وجميــع العناصــر 
الأخــرى التــي يمكــن اســتعمالها كوســائل إثبــات، ويرفــق علــى الخصــوص بنســخ 
مصــادق علــى مطابقتهــا للأصــل مــن محاضــر المعاينــة والاســتماع إلــى الشــهود أو إلــى 

المســاهمين أو المشــاركين فــي الجريمــة الذيــن يوجــدون بالمغــرب.

يوجه وزير الشــؤون الخارجية الشــكايات الرســمية الصادرة عن الســلطات 
الأجنبيــة بعــد الاطــاع عليهــا إلــى وزيــر العــدل الــذي يتأكــد مــن صحتهــا ويتخــذ فــي شــأنها 

مــا يلــزم قانونــا.

تطبــق مقتضيــات الفقــرات أعــاه مــع مراعــاة الاتفاقيــات المبرمــة فــي هــذا 
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الصــدد.

المادة 749

يمكــن فــي حالــة التوصــل بشــكاية رســمية مــن دولــة أجنبيــة، أن يتابــع بالمغــرب 
المواطــن المغربــي الــذي يرتكــب جريمــة بالخــارج أو داخــل المملكــة، ولا يتــم تســليمه 
 
ً
 لجنســيته المغربيــة. ويحاكــم ويصــدر الحكــم عليــه وفقــا

ً
للدولــة الأجنبيــة اعتبــارا

لمقتضيــات القانــون المغربــي.

الباب السابع: التسليم المراقب

المادة 1- 749 

يمكــن لدولــة أجنبيــة أن تطلــب مــن الســلطات المغربيــة المختصــة تنفيــذ 
عمليــة تســليم مراقــب داخــل المملكــة المغربيــة.

يحيــل وزيــر العــدل طلــب تنفيــذ عمليــة التســليم المراقــب علــى رئيــس النيابــة 
العامــة الــذي يحيلــه علــى الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة الاســتئناف المختــص 

قصــد التنفيــذ.

تنفــذ طلبــات التســليم المراقــب الــواردة مــن دولــة أجنبيــة وفــق أحــكام الفــرع 
الأول من الباب الثالث من القسم الثاني من الكتاب الأول من هذا القانون المتعلق 

بالتســليم المراقــب داخــل أرا�ضــي المملكــة وطبقــا للتشــريع المغربي.

غيــر أن طلبــات التســليم المراقــب لا تنفــذ إذا كان تنفيذهــا مــن شــأنه المســاس 
بســيادة المملكــة المغربيــة أو أمنهــا أو نظامهــا العــام أو مصالحهــا الأخــرى الأساســية.

المادة 749-2 

يؤجــل الوكيــل العــام للملــك الــذي منــح الإذن بالتســليم المراقــب اتخــاذ أي 
إجــراء مــن إجــراءات البحــث المرتبطــة بعمليــة التســليم المراقــب المــأذون بهــا بنــاء 
علــى طلــب دولــة أجنبيــة أو إيقــاف مرتكبــي الجريمــة والمتورطيــن فيهــا إلــى حيــن علمــه 
بوصــول الشــحنة إلــى وجهتهــا النهائيــة، وعنــد الاقتضــاء إلــى حيــن تدخــل الســلطات 

الأجنبيــة المختصــة بشــأنها.
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يمكــن لهــذه الغايــة للوكيــل العــام للملــك أن يتفــق مــع ســلطات الدولــة 
التدخــل. هــذا  للتدخــل وكيفيــات  تاريــخ موحــد  الأجنبيــة علــى 

يمكــن للوكيــل العــام للملــك أيضــا أن يعهــد إلــى مصالــح الشــرطة القضائيــة 
المختصــة بالتنســيق مــع نظيرتهــا الأجنبيــة حــول تاريــخ موحــد للتدخــل وكيفيــات هــذا 

التدخــل.

الباب الثامن

الأمر الدولي بإلقاء القبض

المادة 749-3

يتضمــن الأمــر الدولــي بالبحــث وإلقــاء القبــض مــع مراعــاة مــا تنــص عليــه 
الاتفاقيــات الدوليــة البيانــات التاليــة:

1- ملخص الأفعال وتحديد تاريخ ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني؛

2- النصوص القانونية المطبقة على الأفعال الجرمية؛

3- الهويــة الكاملــة للشــخص مــع الإشــارة إلــى أوصافــه ولــكل المعلومــات 
المتوفــرة التــي مــن شــأنها التعريــف بهويتــه؛

4- الأمر الصادر بضبط الشخص وإلقاء القبض عليه؛

5- الجهــة القضائيــة المصــدرة للأمــر وتوقيعهــا والنصــوص القانونيــة التــي 
تمنحهــا الاختصــاص.

تحيــل الجهــة القضائيــة المختصــة الأمــر الدولــي بإلقــاء القبــض إلــى الشــرطة 
القضائيــة التــي توجهــه إلــى المديريــة العامــة للأمــن الوطنــي لنشــره مــن قبــل المنظمــة 
الدوليــة للشــرطة الجنائيــة )الأنتربــول( وبــكل الوســائل الأخــرى المعمــول بهــا، وتحــال 

نســخة منــه إلــى رئيــس النيابــة العامــة ووزيــر العــدل.

يتعيــن علــى الســلطات القضائيــة التــي تقــوم بإلغــاء أمــر دولــي بالبحــث وإلقــاء 
 مصالــح الشــرطة القضائيــة 

ً
القبــض أو بتعديــل مقتضياتــه أن تشــعر بذلــك فــورا
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المشــار إليهــا فــي الفقــرة الثانيــة مــن هــذه المــادة ورئيــس النيابــة العامــة ووزيــر العــدل. 

يتعيــن علــى الســلطات المختصــة قبــل تنفيــذ الأوامــر الدوليــة الصــادرة عــن 
الســلطات الأجنبيــة أن تتأكــد مــن احترامهــا للشــروط القانونيــة المنصــوص عليهــا 
فــي هــذا القانــون، ولا ســيما مقتضيــات المــواد 719 و720 و721 أعــاه، ويمكــن لهــا 

تحديــد أجــل لمطالبــة الســلطات الأجنبيــة بــكل معلومــة تراهــا مناســبة.

الباب التاسع

نقل الأشخاص المحكوم عليهم

الفرع الأول

نقل الأشخاص المحكوم عليهم بالخارج إلى المغرب

المادة 749-4

يجــوز لوزيــر العــدل تلقائيــا أو بنــاء علــى طلــب المحكــوم عليــه المغربــي، أن 
يقدم إلى الدولة الأجنبية التي يتم فيها تنفيذ العقوبة طلبا بنقله إلى المغرب لقضاء 

عقوبتــه أو مــا تبقــى منهــا.

يجــوز لــه أيضــا بنــاء علــى طلــب دولــة أجنبيــة نقــل المحكــوم عليــه بعقوبــة 
سالبة للحرية بمقت�ضى حكم صادر عن قضائها، وذلك لتنفيذ العقوبة أو ما تبقى 

منهــا فــي المغــرب، إذا كان المحكــوم عليــه مغربيــا وتوفــرت الشــروط الآتيــة:

1- أن يوافــق المحكــوم عليــه كتابــة علــى النقــل أو بواســطة مــن يمثلــه قانونــا 
طبقــا لمقتضيــات القانــون المغربــي أو قانــون الدولــة الأجنبيــة؛

2- أن يكون الحكم الصادر في حقه مكتسبا لقوة ال�شيء المق�ضي به؛

3- أن يكــون الفعــل الصــادر مــن أجلــه حكــم بالإدانــة جريمــة فــي القانــون 
المغربــي؛

4- ألا يكــون قــد صــدر لأجــل نفــس الفعــل حكــم مــن المحاكــم المغربيــة ق�ضــى 
ببــراءة أو إدانــة المحكــوم عليــه، أو مــا يفيــد أنــه نفــذ العقوبــة المحكــوم بهــا عليــه أو 



417

تقادمــت أو حصــل علــى عفــو بشــأنها؛

5- ألا يتعارض تنفيذ الحكم مع المبادئ الأساسية للقانون المغربي؛

المادة 749-5

يقدم طلب النقل كتابة إلى وزير العدل.

يرفــق الطلــب بأصــل الحكــم أو نســخة مطابقــة منــه ومســتندات ووثائــق 
التنفيذ، وموافقة المحكوم عليه أو من يمثله قانونا وشهادة تثبت المدة التي قضاها 
مــن العقوبــة والمــدة المتبقيــة منهــا، وترجمــة رســمية باللغــة العربيــة للوثائق المذكورة.

إذا تبيــن أن الوثائــق والمســتندات المقدمــة مــن الدولــة الطالبــة غيــر كافيــة 
لتمكين السلطات المغربية من اتخاذ القرار، فإنه يمكن لوزير العدل أن يطلب من 
السلطة الأجنبية المختصة موافاته بالوثائق أو المعلومات التي تراها ضرورية للبت 

فــي الطلــب، ويمكنــه أن يحــدد أجــا للحصــول علــى تلــك المعلومــات والوثائــق.

المادة 749-6

يمكن لوزير العدل قبول أو رفض طلب نقل المحكوم عليه إلى المغرب.

إذا تــم قبــول الطلــب، فــإن المحكــوم عليــه يســتمر حبســه مــن تاريــخ وصولــه 
إلــى المغــرب. وتحــدد مــدة العقوبــة الواجــب تنفيذهــا فــي المغــرب بعــد خصــم مــا تــم 

تنفيــذه منهــا فــي الخــارج.

المادة 749-7

يتــم تنفيــذ العقوبــة طبقــا لأحــكام التنفيــذ المنصــوص عليهــا فــي القانــون 
المغربــي مــع الالتــزام بالأحــكام والقــرارات الصــادرة مــن الدولــة طالبــة النقــل والتــي 
يكــون مــن شــأنها إنهــاء تنفيــذ العقوبــة المق�ضــي بهــا، كلهــا أو بعضهــا أو وقــف تنفيذهــا.

غير أنه إذا كانت العقوبة المحكوم بها الصادرة عن محاكم الدولة الأجنبية 
تتجــاوز الحــد الأق�صــى للعقوبــة المقــررة قانونــا للفعــل فــي القانــون المغربــي، فــإن 
وزيــر العــدل يحيــل الأمــر علــى رئيــس النيابــة العامــة الــذي يوجهــه إلــى النيابــة العامــة 
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المختصــة ترابيــا قصــد عرضــه علــى قا�ضــي تطبيــق العقوبــات بالمحكمــة التــي يق�ضــي 
المعنــي بالأمــر عقوبتــه بدائــرة نفوذهــا لتعديلهــا إلــى الحــد الأق�صــى المشــار إليــه فــي هــذه 

الفقــرة مــع إشــعاره لوزيــر العــدل بالقــرار المتخــذ.

يمكــن أن يســتفيد المحكــوم عليــه بالخــارج، الــذي يتــم نقلــه إلــى المغــرب 
لقضــاء عقوبتــه وفقــا لمقتضيــات هــذا الفــرع، مــن التخفيــض التلقائــي للعقوبــة ومن 

الإفــراج المقيــد بشــروط والعقوبــات البديلــة.

يمكنه أيضا الاستفادة من تدابير العفو والعفو العام التي تمنحها سلطات 
الدولــة الصــادر عنهــا حكــم الإدانــة ومــن تدابيــر العفــو أو العفــو العــام الصــادرة عــن 

الســلطات المغربيــة المختصــة.

الفرع الثاني

نقل الأشخاص المحكوم عليهم بالمغرب إلى دولة أجنبية

المادة 749-8

يجــوز نقــل المحكــوم عليــه بعقوبــة ســالبة للحريــة بموجــب حكــم مكتســب 
لقوة ال�شيء المق�ضي به صادر عن محكمة مغربية إلى دولة أجنبية لتنفيذ العقوبة 
المحكــوم بهــا عليــه أو مــا تبقــى منهــا، إذا كان المحكــوم عليــه مــن رعاياهــا وتوفــرت 

الشــروط الآتيــة:

1- أن يوافق المحكوم عليه كتابة على النقل أو بواسطة ممثله القانوني؛ 

2- أن يــؤدي المحكــوم عليــه مــا بذمتــه مــن غرامــات ومصاريــف قضائيــة، 
وتعويضــات، وأي عقوبــة ماليــة كيفمــا كان نوعهــا حكــم عليــه بأدائهــا أو الإدلاء بمــا 

يفيــد إبــراء ذمتــه منهــا؛

3- أن توافق دولة المحكوم عليه على هذا النقل؛

4- ألا يكــون المحكــوم عليــه علــى المســتوى الوطنــي موضــوع أبحــاث أو 
أخــرى. فــي مواجهتــه عقوبــات  أو صــادرة  متابعــات قضائيــة 
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المادة 749-9

تتقدم الدولة الأجنبية بطلب نقل المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة إلى وزير 
العــدل، الــذي يصــدر قــرارا بقبــول الطلــب أو رفضه.

إذا قــدم الطلــب مــن قبــل المحكــوم عليــه الأجنبــي أو ممثلــه القانونــي، فــإن 
وزيــر العــدل يبلغــه إلــى الســلطات المختصــة ببــاده بالطريــق الديبلوما�ســي.

المادة 749-10

يتم إيقاف تنفيذ العقوبة في المؤسسة السجنية المغربية ابتداء من تاريخ 
تنفيــذ قــرار النقل.

لا تجــوز العــودة إلــى التنفيــذ إذا كانــت العقوبــة قــد نفــذت وفــق قوانيــن 
الأجنبيــة. الدولــة 

المادة 749-11

يتــم نقــل المحكــوم عليهــم تحــت الحراســة إلــى الحــدود الوطنيــة بواســطة 
العموميــة. القــوة 

تتحمــل الخزينــة العامــة نفقــات التنقــل داخــل المملكــة المغربيــة طبقــا 
للتشريع المتعلق بالمصاريف القضائية في المادة الجنائية ومصاريف نقل السجناء 

المغاربــة مــن الخــارج لقضــاء عقوباتهــم بالمغــرب.

تتحمــل الدولــة الأجنبيــة مصاريــف نقــل الســجناء الحامليــن لجنســيتها مــن 
المغــرب إلــى أراضيهــا.

الكتاب الثامن: أحكام مختلفة وختامية

المادة 750

جميــع الآجــال المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون آجــال كاملــة لا تشــمل اليــوم 
الأول ولا اليوم الأخير، وتستثنى من ذلك الآجال التي تكون محددة بعدد الساعات. 
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إذا كان اليوم الأخير للأجل يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده.

تعتبر أيام عطل جميع الأيام المصرح بأنها كذلك بمقت�ضى نص خاص.

المادة 751

كل إجــراء يأمــر بــه هــذا القانــون ولــم يثبــت إنجــازه علــى الوجــه القانونــي يعــد 
كأن لــم ينجــز ولا يعتــد بــه، وذلــك مــع مراعــاة مقتضيــات الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 

442 المتعلقــة بجلســات غرفــة الجنايــات. 

ترتب الجهة القضائية المختصة الجزاء المذكور في الفقرة أعلاه.

المادة 752

تطبــق أحــكام قانــون المســطرة المدنيــة المصــادق عليــه بالظهيــر الشــريف رقــم 
1.74.474 الصــادر فــي 11 مــن رمضــان 1394 )28 شــتنبر1974( علــى الدعــاوى 
المدنيــة المقامــة أمــام القضــاء الزجــري، كلمــا كانــت غيــر متناقضــة مــع المقتضيــات 

الخاصــة لهــذا القانــون والمتعلقــة بنفــس الموضــوع.

المادة 753

إذا وقــع تغييــر فــي الاختصــاص نتيجــة تطبيــق القانــون الجديــد، ينقــل الملــف 
بقوة القانون وبدون أي إجراء إلى هيئة التحقيق أو الحكم التي أصبحت مختصة.

المادة 754

القانــون  هــذا  تطبيــق  تاريــخ  قبــل  أنجــزت  التــي  المســطرة  إجــراءات  تبقــى 
لإعادتهــا. داعــي  ولا  صحيحــة 

المادة 755

يجــري العمــل بمقتضيــات هــذا القانــون ابتــداء مــن فاتــح أكتوبــر مــن ســنة 
.2003

غيــر أن المقــررات الصــادرة قبــل تاريــخ دخولــه حيــز التطبيــق تظــل خاضعــة 
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مــن حيــث الطعــون وآجالهــا للمقتضيــات المضمنــة فــي القوانيــن المنســوخة.

تدخــل مقتضيــات المــادة 3-66 مــن هــذا القانــون حيــز التنفيــذ بعــد انصــرام 
خمــس ســنوات مــن صــدور النــص التنظيمــي المشــار إليــه فــي الفقــرة الثانيــة مــن نفــس 

المــادة.

المادة 756

تنسخ جميع النصوص المخالفة لهذا القانون ولا سيما:

1- الظهيــر الشــريف رقــم 1.58.261 بتاريــخ فاتــح شــعبان 1378 )10 فبرايــر 
1959( الــذي يحتــوي علــى قانــون المســطرة الجنائيــة والنصــوص المتممــة 

أو المعدلــة لــه؛

2- الفصل 51 من الظهير الشريف الصادر في 2 ربيع الأول 1377 )27 شتنبر 
1957( بشأن إحداث المجلس الأعلى؛

3- الظهيــر الشــريف بمثابــة قانــون رقــم 1.74.448 بتاريــخ 11 مــن رمضــان 
1394 )28 شــتننبر 1974( المتعلق بالإجراءات الانتقالية تطبيقا للظهير 
الشــريف بمثابــة قانــون رقــم 1.74.338 بتاريــخ 24 مــن جمــادى الآخــرة 

1394 )15 يوليــوز 1974( المتعلــق بالتنظيــم القضائــي للمملكــة؛

4- الظهيــر الشــريف رقــم 1.58.199 بتاريــخ 6 ربيــع الأول 1378 )20 شــتنبر 
1958( بشــأن العضويــة الاستشــارية فــي القضايــا الجنائيــة، كمــا وقــع 

تغييــره أو تتميمــه؛

5- الظهير الشريف رقم 1.58.057 الصادر في 25 ربيع الثاني 1378 )8 نونبر 
1958( بشأن تسليم المجرمين الأجانب إلى حكوماتهم؛

6- الفصــول مــن 19 إلــى 23 مــن مجموعــة القانــون الجنائــي المصــادق عليهــا 
بالظهيــر الشــريف رقــم 1.59.413 بتاريــخ 28 مــن جمــادى الآخــرة 1382 

)26 نونبــر 1962(.
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وتجــدر الإشــارة إلــى أن المــادة الخامســة مــن مشــروع القانــون رقــم 03.23 
قــد نســخت مــا يلــي:

- الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 253 والمــادة 1-413 والفــرع الســادس مــن البــاب 
الأول مــن القســم الرابــع مــن الكتــاب الثانــي والمادتيــن 1-484 و703 مــن القانــون 

المذكــور رقــم 22.01 المتعلــق بالمســطرة الجنائيــة؛

- المــواد الأولــى و2 و5 و7 و8 و9 و14 و19 و20 مــن القانــون رقــم 42.10 
المتعلــق بتنظيــم قضــاء القــرب وتحديــد اختصاصاتــه الصــادر بتنفيــذه الظهيــر 
الشــريف رقــم 1.11.151 بتاريــخ 16 مــن رمضــان 1432 )17 أغســطس 2011( كمــا 

تــم تغييــره وتتميمــه.



نماذج قضاة التحقيق
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قد تترتب عنها مسؤولية     اشعار بوجود دعوى عمومية ضد موظف 
 من قانون المسطرة الجنائية  95الدولة مدنيا في نطاق المادة 

 

.
 

 

حول وجود دعوى عمومية ضد موظف قد ترتب عنها مسؤولية الدولة   :الموضوع
 مدنيا. 

 من قانون المسطرة الجنائية  95المادة  المرجـع:
 سلام تام بوجود مولانا الإمام 

 ،وبعد 
 المشار إليهما أعلاه، أتشرف بـان انهـي إلى  والمرجعفعلاقة بالموضوع                 

 علم سيادتكم بان دعوى عمومية جارية في حق المسمى ............................... 
 ........................... المزداد بتاريخ ....................................ب ................................ 
 ......................... من والديه ........................................و ..................................  

 .......................... الساكن ب .............. .............................................................   
 ................................... والموظف ب ...............................................................    
 .................. حسب رقم تأجيره عدد ............................................. ............. .....  
 ........... للبطاقة الوطنية رقم ..........................................................   والحامل   
 ............................ المتهم ب ..............................................................................    
 طبقا ...............................................................................................................    
 .............. في نطاق ملف التحقيق عدد ...........................................................     

أن هذه الدعوى يوجد بها طرف مدني وقد تترتب عنها مسؤولية الدولة مدنياً ارتأينا   وبما
 إشعاركم بذلك لكي تتخذوا ما ترونه مناسبا في هذا الشأن.

              والسـلام                

 بتاريخ ................................................. بمكتبنا   وحرر             
           

   الإمضاء                       
 

 قاض ي بالتحقيق
  

 

 

     

 ملاحظة:

 يشطب على ما لا فائدة فيه 

 

 

 

 محدث 
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 أمر قضائي  

 بإجراء بحث اجتماعي بحق حدث 

 

  

 

 وطبقا للقانون  باسم جلالة الملك
 

 . ..................................................................................بالمحكمة ........................(  1نحن )
 من قانون المسطرة الجنائية.  486و  474بناء على المادتين  

 .............................................. نعين السيد.........................................................................  
 ................................ لإجراء بحث اجتماعي في حق الحدث................................................   
 ...........................................المزداد .......................في ..........................................................  
 .. ......و .............................................................................................من والديه .................  
 .......................... ....................... ......................المتهم ب......................................................  
 .......................................الموجود حاليا..............................................................................   
  ................. ...................ويجب وضع تقرير في نسختين بمكتبنا قبل يوم...........................  

 ........................... ........إن الحدث يوجد في حالة سراح ب................................................
بـــــ...................   معتقل  .......، .......................................................................................... أو 

 مع اعتبار هذا الأمر بمثابة إذن للولوج للمؤسسة السجنية. 
 

 ........................... ...وحرر بمكتبنا بتاريخ ....                                           

           

   الإمضاء  

     

المرجو أن تضيفوا هذا الأمر القضائي إلى التقرير.   تنبيه:                                                                

    

     
 

 

    

1- قاضي التحقيق –   
المستشار المكلف بالأحداث  

 قاضي الأحداث 
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 أمر قضائي 
 بإجراء بحث اجتماعي بحق متهم 

 
  

 
 

 وطبقا للقانون باسم جلالة الملك
 
  

 ......................... .....................................( ...........................................بالمحكمة 1نحن )
 من قانون المسطرة الجنائية.   87بناء على المادة 

 ........................................... نعين السيد.....................................................................................  
 حول شخصيته وحالته العائلية والاجتماعية.................  لإجراء بحث اجتماعي في حق المتهم 
 .................. ................................................المزداد ..........................في ........................................ 
 ..................................................... من والديه .......................و ................................................... 
 ............................................................................ المتهم ب.......................................................... 
 .......................................... الموجود حاليا..................................................................................  
 .................... ويجب وضع تقرير في نسختين بمكتبنا قبل يوم..................................................  
 .. ................................ إن المتهم يوجد في حالة سراح ب............................................................ 

  .....................................................................................................أو معتقل بـــــ..........................     
 مع اعتبار هذا الأمر بمثابة إذن للولوج للمؤسسة السجنية.                                                           

 
 

 وحرر بمكتبنا بتاريخ .........................................................                               
           

   الإمضاء  
     

 
 
 
 

 المرجو أن تضيفوا هذا الأمر القضائي إلى التقرير.    تنبيه:                                                           
    

     
 

 

 

    

1- قاضي التحقيق –   
المستشار المكلف بالأحداث  

 قاضي الأحداث 
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 أمر قضائي 
 بإجراء فحص لمتهم راشد نفس ي طبي أو نفس ي

 

 

 

 للقانون وطبقا الملكباسم جلالة 
 

 .................. ........................................بالمحكمة ........( ....................................... 1نحن )

 ................. من قانون المسطرة الجنائية، نعين السيد....................................  88بناء على المادة 

 ....................................... السيد....................................................................... وبناء على ملتمس 

 ................................. لإجراء فحص طبي أو نفساني على المتهم.....................................................

 ................................................... المزداد ..........................في .........................................................

 .................... ...........و ...................................................................................... من والديه ............

 .................................................... المتهم ب....................................................................................

 .............................................. الموجود حاليا..................................................................................

 ................. .......................................وبيان نوع المرض المصاب به.................................................

 ............................. .................... ونأمره بوضع تقرير في نظيرين بمكتبنا في أجل لا يتعدى.....

 

 

 وحرر بمكتبنا بتاريخ ........................................................ 

 

 الإمضاء 

     

  

    

 

    

1- قاضي التحقيق –   
المستشار المكلف بالأحداث  

 قاضي الأحداث 
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 أمر بإحضار شــاهـد بسبب عدم الحضور 
 
 
 
 

 باسم جلالة الملك طبقا للقانون
 

 ........................... .......................................... بالمحكمة ......................................... ( 1نحن )
 .قانون المسطرة الجنائية من 128المادة بناء على 

 ............................ ........................................بناء على الدعوى الجارية في حق المسمى ...............
 . العائلي: ............................الاسم الشخص ي: .........................................................         الاسم 

 ............................. ...................................................... ................................. ............من اجل ....
 ........... .......................................................................................................................طبقا ........

 .............. ......................على الاستدعاء الثاني المبلغ بصفة قانونية إلى الشاهد المسمى .... وبناء 
............................................................................................................................................... ...... 

 ........... ..... ............ب .........................................................................................المزداد ................
 ........ ..........................................................بتاريخ ........................................................................

 و .................................................................................................... من والديه ............................ 
 ...... .............................................................................................................................. والساكن
 .. ..... .........لبطاقة التعريف الوطنية رقم ...................للحضور أمامنا بتاريخ........... والحامل
 .. ............................................................. جدوى .......إن الاستدعاء المذكور ظل بدون  وحيث

 . ........................................................ ( 2) بشهادته.  والإدلاءعن أداء اليمين  وامتنعأو حضر 
 ....................................... لملتمس النيابة العامة المؤرخ في .............................................. ونظرا

 ..............................................................................  ......................................................الرامي إلى
 .مفيدة للبحثأن إفادة الشاهد ضرورية و  وبما

 لأجله 
 قررنا ما يلي: 

إجبار الشاهد المذكور أعلاه على الحضور بواسطة رجال القوة العمومية المتمثلة  
 .....................................لجلسة........................................... في..

 
 …………………………………………………وحرر بمكتبنا بتاريخ 
 الإمضاء 

   
 

 

  .............  
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   بالإحضار أمر 

 
 
 

 للقانون   وطبقاباسم جلالة الملك                                 
 

 ................................... ...... بمحكمة  ........................( ............................. 1نحن )
........................................................................................................................... ..... 

 .................قانون المسطرة الجنائية..  من  151وما بعدها إلى    146بناء على المادة  
 ................................................................................................................................. ...... 

   الأمر:نأمر جميع أعوان القوة العمومية أن يقودوا أمامنا بمقتض ى هذا       
 ............... .......................المسمى....................................................................................     
 ............. ........................................................بتاريخ............. ............المزداد بـ................     
 ....... ...................................................................ووالدته.................. من والده................     
 ..... ....................... ...................................والساكن....................حرفته........................     
 ... ...... بطاقته الوطنية رقم...........................................................................................    

 ..................................... .......................لاستنطاقه حول التهم الموجهة إليه......................  
 ............................................................................................................................. .............

 طبقا للقانون.   وينفذبطابعنا،    والمختتمهذا الأمر الموقع من طرفنا    ويبلغ
      

 
 ب ………………في ..................   وحرر                
                            

 الإمضاء                                                                                                             

           
     
     

 
  

 
 

 

 

  

 

  
  

 ملاحظة:  

 يشطب على ما لا فائدة فيه 

 

( المستشار المكلف بالأحداث 1)  

 قاضي الأحداث 

 قاضي التحقيق 
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سجن
 أمر بالإيداع في ال

سجن 
 أمر بالإيداع في ال

   

باسم جلالة الملك 
وطبقا

 
للقانون

 
نحن )

1 )
.....................................................................

.............................................
 .................

...
 ............................

 
ب ................................................................................. 

................................................................
 ...........................

 
نظرا للمواد 

152
و 

153
  

رجال القوة  ف ونأمر جميع 
من قانون المسطرة الجنائية نكل

 
 

سجن هذه المدينة المسمى ......... 
العمومية أن يقودوا بمقتض ى هذا الأمر إلى 

.
...............

....
........

.
 .........................

 
المتهم بــــــــــ.................. 

..........
...............................طبقا............................

 .......
.....................................

.
 .........................

 
صدر ما يغير هذا الأمر  

سجن المذكور بان يتسلم الظنين أعلاه ويعتقله إلى أن ي
س مؤسسة ال

رئي كما نأمر 
 

.............................................................................................
...................................

......................................
 .

 ............
 

ريخ .......................  ضائية من تا
ضابطة الق

ت الحراسة بمركز ال
ونشير إلى انه سبق أن كان تح

 
إلى ...................................مع إدخال الغايتين  

 
قاض ي التحقيق

  
 

 
 

 
 

ريخ ..............................  وحرر بتا
 

ضاء: 
الإم

 

بطاقة الاعتقال 
 

أن المتهم 
 ................................................

......
 .....

......................................
صادر في حقه الأمر بالإيداع من 

.....ال
 

طرف السيد 
(...................................................................

1
... )

.........................................................
 ..............

 
ريخ ........ بالمحكمة ..........................................بتا

 ..................................................
ضية ................ 

رقم الق .....
 

. 
رقم الاعتقال .......... ت 

قد تم إيداعه بهذه المؤسسة تح
.................................

 .............................................
 

وحرر 
.............

ريخ  بتا
 ..............................

 
ضاء

الإم
 

مع الطابع 

 

نحن)
1

 ............................................................)
 

ب 
 .................................................................

 
ف ............................................................... 

 مل
رقم ................................................................   

نظرا للمواد 
152
و 

153
و  
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من قانون المسطرة الجنائية 
 

ف 
نكل

ونأمر 
 

رجال القوة العمومية بان يتسلم الظنين أعلاه  جميع 
ويعتقله
 

سجن 
الى 

 هذه المدينة 
 المسمى ............................................................. 

الظنين 
 ..............................................................

 
سجن المذكور بان يتسلم الظنين اعلاه 

س مؤسسة ال
رئي كما نامر 

ويعتقله
 

صدر  
الى ان ي

 ما يغير هذا الأمر 
ريخ .........................................................    وحرر بتا

1
المستشار القاض ي 

ف بالتحقيق 
المكل

–
قاض ي الأحداث 
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اقبة القضائية   أمر بإلغاء الوضع تحت المر
 
 
 
 

 للقانون  وطبقاباسم جلالة الملك 
 

 ...................... …………..........…قاض ي التحقيق بمحكمة..………………………………………نحن 
…………………..........…………………………………………………………………………………………………. 

            من قانون المسطرة الجنائية 160بناء على مقتضيات المادة 
 ................................ ...............................وبناء على الدعوى الجارية ضد المسمى .......         

 ........ ............................................................................... ب ............................المزداد بتاريخ ....... 
 ................................ .................................................. و ........... ..........من والديه .......................  

 ................................. ..................................................................................الساكن ب ..............  
 ............................................ ..................................................والموجود حاليا ب........................ 
 ................................................ .........................................الحامل للبطاقة الوطنية رقم .......... 
 ........................................ ......................................................والمتهم ب ......................................  
 .............................................. ..............................................طبقا لمقتضيات ........................... 
 ................ ...................وبناء على الأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية الصادر عنا بتاريخ ..... 
 ...................................................... ....................................................والقاض ي ...........................  
 ................................................................................ .................................................................... 
 .............................. .................................وبناء على ملتمس النيابة العامة بتاريخ.....................  
 ( 1وحيث إن المتهم لم يحترم الالتزامات المفروضة عليه بمقتض ى أمرنا المشار إليه أعلاه )  
 .................  .........................................أو....................................................................................... 
 . .....................( ........1وحيث إنه لم يعد هناك مبرر يقتض ي الإبقاء على أمرنا المذكور أعلاه ) 
 ....................... .......................................................وحيث............................................................ 
 لأجله        
 .............................. .…………………نأمر بإلغاء الوضع تحت المراقبة القضائية الصادر بتاريخ  
 ............... أو بإلقاء القبض عليه .وبإيداع المتهم أعلاه في السجن المحلي بـــ.............   
 ....... ................................................................................................. من:ويبلغ هذا الأمر إلى كل  
  ............................................................................................... .......... ........................................... 
 وإخباري بما يفيد تنفيذ الأمر المذكور أعلاه.   
  ..................... .........................بتاريخ ............بمكتبنا  وحرر          

 يق قاض ي التحق
  

 

( يشطب على ما لا فائدة فيه 1  

 

 

  



433

 

 أمر بإلقاء القبض                               

 
 للقانون  وطبقاباسم جلالة الملك 

 

 ...................................... ................................( ....................................................... 1نحن )
  ......................................................................بمحكمة........................................................

 ( 2)الجنائية من قانون المسطرة   486-473و 146و 158إلى 154نظرا للمواد من 
 النيابة العامة بتاريخ...................................  وملاحظاتونظرا لمستندات الدعوى العمومية 

إلى سجن  ويسوقوا جميع رجال القوة العمومية بمقتض ى هذا الأمر أن يقبضوا  ونأمرنكلف 
 ............................................................................... .....................هذه المدينة المسمى ...............

 ...................................................................... ........................................المولود ب......................
 .......................................... .......................................بتاريخ.................................من أبيه............

 ..................................... ...............................................................بطاقته الوطنية رقم.......وأمه
 ............................. ..........................كان يسكن أخيرا ب..... والذي حرفته................................... 

مقيما خارج فرار، أو الآن في حالة  والموجود.........................................................................
 .المملكة أراض ي

............................................ ..........................................المتهم ....................................................
 ..................................................................................................... .........................................
 ................................................................... ........................................................................... 

                                                            ................................................................................................................................... ........... 
   ..................................................................الجريمة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل                                                     
 ............................................................................. ...............................من القانون الجنائي.......                                                    

ــــــجن المـذكور أن يقبلـه    ونـأمر إلى أن يصـــــــــــــدر مـا يغير هـذا الأمر مع موافـاتنـا    ويعتقلـهرئيس الســـــــ
  .وتاريخهبرقم الاعتقال  

إن   ونطلــــــب الأمر  هــــــذا  لتنفيــــــذ  المعونــــــة  يــــــد  يمــــــدوا  أن  العموميــــــة  بــــــالقوة  المكلفين  من جميع 
 استوجب الحال ذلك.
طبقـا للكيفيـات المنصـــــــــــــوص عليهـا في الفقرتين الثـانيـة والثـالثـة من المـادة  ويبلغ هـذا الأمر وينفـذ 

146. 
 .... بتاريخ ..................... ....ب.......... وحرر        

 الإمضاء 
  

 

 

 

)1(  المستشار      المكلف  
 بالأحداث  

 قاضي الأحداث  

 قاضي التحقيق 

 

 

 

2(ملاحظة : يشطب على ما لا  
 فائدة فيه 
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 أمر بمنع محام من مزاولة المهنة      

 
للقانون وطبقاباسم جلالة الملك   

 ................... ...................................................................قاض ي التحقيق بالمحكمة.......نحن 

 من قانون المسطرة الجنائية   170والمادة   14البند  161و 160بناء على مقتضيات المواد     

 ................ ..................................................على الدعوى الجارية ضد المسمى ............. بناءو   

 ................................ .......................................... المزداد بتاريخ ............................. ب ..........   

 ....................... ............................... و ........................................ من والديه ...................... 

 ............................................. ......................................الساكن ب .................................. 

 .................................... ................................... حالته العائلية ........................................  

 ..........................................مهنته محامي. .................. الحامل للبطاقة الوطنية رقم   

 ................................................................ ......................................والمتهم ب ..............  

 .......................................................... ........................................ طبقا ..........................  

 .................................. .......................القضية.............................وحيث تتلخص وقائع  

 ............................................. .......................................وحيث....................................... 

 ............................ ..................... وبناء على ملتمس النيابة العامة المؤرخ في ................. 

 ...................................................... ...........................................والرامي إلى ..................... 

 ....  ........................على طلبنا المؤرخ في................................ الرامي إلى منع الأستاذ..وبناء  

 للسيد نقيب   والمبلغ ....... من مزاولة مهنة المحاماة لمدة شهرين ....المحامي بهيئة ............  

                      ........بتاريخ.......ناف الاستئهيأة المحامين بواسطة السيد الوكيل العام للملك بمحكمة  

 وبناء على إشعار السيد الوكيل العام للملك بأن الأمر المذكور قد أحيل على السيد     

 المحامين ب........................ بتاريخ .....................حسب الإشعار بالتوصل ة ئنقيب هي  

 الموجود بالملف.   

  

 

 

 

 ملاحظة: 

 يشطب على ما لا فائدة فيه 
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  عليه داخلوحيث إن مجلس هيئة المحامين المذكور لم يبت في الطلب المحال  

 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.  69إلى  65طبقا للمواد من  أجل شهرين   

 لأجله              

 نأمر بمنع الأستاذ ................................ المحامي بهيئة ................................................ 

 من مزاولة مهنة المحاماة لمدة شهرين ويبلغ هذا الأمر إلى المحامي المعني بالأمر وإلى السيد 

ب................................ وكذا إلى السيد الوكيل العام للملك لدى  نقيب هيئة المحامين                                                                     
 ........ ..........................محكمة الاستئناف بـ........... 

لاتخاذ الإجراءات الموالية للسهر على تنفيذ الأمر المذكور وإشعار مكتبنا بذلك.     
       

 بتاريخ ..................................... بمكتبنا  وحرر              

 قاض ي التحقيق 
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 أمر بالنقل                                                                                               

         
                  

            
 

 

 وطبقا للقانونباسم جلالة الملك                      
 ... .................. ...................................................ببلمحكمة.( .............................................1نحن )  
 . ........................................................................................................................................ بناء على                                             

........................................................................................................................................ . 
 بشأن صوائر القضاء الجنائي  1986دجنبر  31في للظهير الشريف الصادر  ونظرا                                            

 نــأمــر  
 ................................................. ..........................................................................................شركة                                              

                                            ....................................................................................................................... ............................... 
                                            ...................................................................................................................... ................................ 

 ..................................................... أن تنقل من ...........................................إلى ...................
 ........................................ ....................................................................المسمى ...........................     

 ............................................................................................................ ............................................ 
 ........................................................... ......................................الواجب تقديمه إلى السيد ............ 

   المذكور:أعوان القوة العمومية المكلفين بحراسة المعتقل  وإيابا( أن تنقل ذهابا 2                                               
 
  

 
 ......... بتاريخ ..................... ...............ب..... وحرر        
     
 

 
 الإمضاء 

     
  

( الوكيل العام للملك 1  

 وكيل الملك 

 قاضي التحقيق 

 قاضي الأحداث 

المستشار المكلف  
 بالأحداث  
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اقبة القضائية   أمر بالوضع تحت المر
 

 
 
 

   وطبقا للقانون جلالة الملك باسم  
       

 ........... .................... ........................................قاض ي التحقيق بالمحكمة...........نحن  
 من قانون المسطرة الجنائية   174وما يليها إلى المادة  159بناء على مقتضيات المادة 

  .........................وبناء على ملتمس النيابة العامة بتاريخ ............................................... 
 .... ................................................الرامي إلى.....................................................................

 .............. .............................وبناء على الدعوى الجارية في حق المسمى ...............................                                                         
 ........ .................................................. ب ..........................................المزداد بتاريخ ............... 
 ................ .................................................... و .................. ................ من والديه .................... 
 ................ ................................................ .................................. الساكن ب ............................  

 ............... ........................................... .............................................................حالته العائلية                                           
 ......... ..................................الحامل للبطاقة الوطنية رقم .................................................... 
  ............................................ والمتهم ب .............................................................................. 
 ...............................  ....................................................طبقا لمقتضيات الفصول...............
عليها  وحيث إن ضرورة التحقيق وسلامته تقتضيان اتخاذ الإجراءات والتدابير المنصوص  

النحو   ضمانا لحضور المتهم لإجراءات التحقيق المباشرة من طرفنا، وذلك على 161المادة في 
  التالي:

.............................................................................................................................  ......... 
 ................................. لمدة ...............................ابتداء من تاريخ..................................... 
 ............................ ويعهد بتنفيذ هذا الأمر إلى ............................................................ 
 مع إخبارنا بما يثبت تنفيذه.            
 من ق م ج.  160ساعة طبقا للمادة  24ويبلغ هذا الأمر للنيابة العامة داخل أجل            

 
 

 بتاريخ ............................................. بمكتبنا  وحرر        
                                                               

 قاض ي التحقيق                                                       
 
 
 
 

 

 

 

 ملاحظة: 

 يشطب على ما لا فائدة فيه 
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 أمر بإيداع أو حجز سند مطعون فيه بالزور 
 
 
 

 بــاسم جلالة الملك وطبقا للقانون 
 

 ............................................. .......................................( ...................................1نحن )
 ... ..........................................ب ..................................................................................

 من ق م ج. 576و 575مقتضيات المادتين   بناء على
 .................... .........وبناء على الدعوى الجارية ضد مجهول أو ضد المسمى............... 

 .......................................... ... ب ................................ المزداد بتاريخ ..........................
 ............. و ........................................... ..................................من والديه ....................

 ......................... ..................................الساكن ب ......................................................
 أعزب            -           متزوج              العائلية:حالته 

 ........................ .............................. ....................... الحامل للبطاقة الوطنية رقم .........
 ......... ................. ........................................بتاريخ...............وبناء على ملتمس النيابة العامة          
 . ......................................................وحيث ..................................................................................         

          .......................................................................... .. ................................................. ...................... 
          ......................................................................................... ............ ............................................ 
 لهذه الأسباب        

 ............................ نأمر السيد .................................. الساكن ....................................          
 ..... ..محرر باللغة ................. ماسك السند المطعون فيه بالزور الذي هو عبارة عن          
 ...............................................مؤرخ في .......................................................................          
 .....................................في موضوع .............................................................................        
 وتسليمه لكاتب الضبط بمكتبنا أو إلى الضابطة القضائية ب ...............................         
 التي عليها في حالة الامتناع أن تجري كل تفتيش أو حجز وان تحرر محضرا تصف فيه          

  بتفصيل حالة الوثيقة المادية بحضور مسلمها مع التقيد كذلك بالإجراءات المنصوص 
 ق م ج.   575عليها في المادة 

 .............................................. بتاريخ بمكتبنا  وحرر       
      

 الإمضاء 
 
 
 

 

 

 ملاحظة: 

 يشطب على ما لا فائدة فيه 

قاضي التحقيق       - 1
 – المستشار المكلف بالأحداث 

 قاضي الأحداث 
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 أمر بإيداع كفالة مالية                                                    

  
   اسم جلالة الملك وطبقا للقانونـب    

 
 

 ............................. ..... ....................... ....................قاض ي التحقيق بمحكمة ..........  نحن       
 .......... ..............................................ب .............................................................................     
 من قانون المسطرة الجنائية.    161و 3الفقرة   142المادتين بناء على مقتضيات      
 ........................................... .......... المسمى: .............. ،وبناء على الدعوى الجارية في حق     

 ......... ......................................................... ب ................................المزداد بتاريخ .............                                                      
 عازب  –متزوج   العائلية:حالته       

 .......... ...................................................................الساكن ..............................................            
 ............. ......................................................................... عدد:الحامل للبطاقة الوطنية            
 ............ .....................................المتهم ...............................................................................           

                                                        ............................................................................................ ............................................ 
    ضماناوحيث إن ضرورة البحث وسلامته تقتضيان إيداع كفالة من طرف المتهم أعلاه   

 .لإجراءات التحقيق لحضوره
 ............................................... وحيث.........................................................................................           

 لأجـلــه 
 أعلاه بأن يودع بصندوق كتابة ضبط هذه المحكمة كفالة مالية قدرهانأمر المتهم                                                        

  .................................يخصص منها مبلغ......................درهما ضمانا ...............درهم...............                                                       
 للحضور، يؤديها داخل أجل.............................                                                       
 من تاريخه.  العامة داخل أربع وعشرين ساعة  ويبلغ هذا الأمر للنيابة                                                      

 
 

 بمكتبنا بتاريخ .............................. حرر و
 

  
 

 
 

 
 
 
 

 

 ملاحظة: 

 يشطب على ما لا فائدة فيه 
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اقبة القضائية   أمر بتجديد الوضع تحت المر

  
 باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

 
................................................... قاض ي التحقيق لدى  نحن    

 ...................................... محكمة.
 الفقرة الثانية من قانون المسطرة الجنائية.  160بناء على مقتضيات المادة  

 .................................... ...بناء على ملتمس النيابة العامة المؤرخ في ........................................
 ................................... ...............................ونظرا لإجراءات البحث الجاري ضد المسمى ....... 

 ...................... ........................................ ب ...............................................المزداد بتاريخ .........
 ..................... ................................ ............. و ........................................ من والديه ...............

 ................................................... ............................................الساكن ب ............................ 
 ........................... ...........................................حالته العائلية .................................................

 الحامل للبطاقة الوطنية رقم ............................................................. 
  .............................................................. ...........................................................والمتهم ب 

 ...................................................... ......................................طبقا لمقتضيات ................... 
 .......................... وبناء على الأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية الصادر عنا بتاريخ ..............

 ....................................................... ....................................................القاض ي ب .......................
والتحقيق في  وحيث إن تجديد التدبير المتخذ من طرفنا سابقا تقتضيه إجراءات البحث

 القضية.
 لأجله        

 ................................. نأمر بتجديد فترة الوضع تحت المراقبة القضائية لمدة............................ 
 .... ...................................ابتداء من تاريخ.......................................................................... 

 .................................. ونامر بتبليغ هذا الأمر إلى ..............................................................
 .............................. ...............................................................ويعهد بتنفيذ هذا الأمر إلى 

 الذي عليه أن يشعرنا بما يثبت تنفيذ هذا الأمر. 
 

 

 ........................................... بتاريخ بمكتبنا  وحرر              
            

 القاض ي المكلف بالتحقيق 
    

                          
 

 

 ملاحظة: 

 يشطب على ما لا فائدة فيه 
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 أمر بتجديد منع متهم معتقل من الاتصال بالغير            
          

                     
 
 

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
 

 .................... .................................بالمحكمة .................................................... 1نحن 
 ....................................... ب.........................................................................................  

 الجنائية.من قانون المسطرة  136 ةبناء على مقتضيات الماد
 ............................................. .............على الدعوى الجارية في حق المسمى ..... وبناء  

 .ب .................................................... ...................................................  المزداد بتاريخ 
 و ................................................... ...... والديه ......................................................من    
   –أعزب   -متزوج  –حالته العائلية  
 . ........................................................................................................الساكن ب.......  
 .... .... ......................................................عدد .....  الوطنيةالحامل لبطاقة التعريف  
 ..... ..................................................... حاليا بالسجن المدني ب ................ والموجود                                               
 .... ..........................................على قرارنا السابق بتاريخ ............................. ....  وبناء  
 ...... ..........................لملتمس النيابة العامة المؤرخ في ......................................  ونظرا 

 ............................... إلى...................................................................................الرامي 
 .تقتضيان تجديد فترة منع المعتقل أعلاه من الاتصال بالغير وسلامتهوحيث أن ضرورة البحث   

 تاريخ ..................................................................  أيام من لمدة عشرة                                                
 
 
 

 
 بتاريخ ................................................. بمكتبنا  وحرر 

           
 الإمضاء 

     
  

    
     

 
 

 

 

 

1-  المستشار المكلف بالأحداث  
قاضي    –قاضي التحقيق  –

 الأحداث 

 

 

 

ملاحظة: يشطب على ما لا  
 فائدة فيه 
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 أمر بتجميد أو حجز أموال مشتبه        
 في أن لها علاقة بتمويل الإرهاب           

 
  للقانون وطبقاباسم جلالة الملك                               

 
 قاض ي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط. ذ/.............................................................  نحن
   من قانون المسطرة الجنائية  595- 2المادة  مقتضيات علىبناء  

في    103-12القانون رقم  وبناء على مقتضيات   المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة 
رقم   الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الأول    1.14.193حكمها  ربيع  فاتح    1436بتاريخ 

رقم  2014ديسمبر  24) والقانون  بتنفيذه   90.58(.  الصادر  الحرة  المالية  بالمناطق  المتعلق 
    (.1992فبراير  26)  1412شعبان  21 بتاريخ  1.91.131الظهير الشريف رقم 

 .................................. ..............................على الدعوى الجارية في حق المسمى ................ وبناء 
 ................ ............................بتاريخ .................. ..........................................................المزداد في 

 ............................. ........................... ......................... و ................................... من والديه .............
 ................................................. ................................................الأعزب......................... –المتزوج 

 . ............................................................................................................................. جنسية: .....من 
 .............. ........................................الحامل للبطاقة الوطنية رقم ..............................................  

 ...................... .................................المسلم بتاريخ .........................أو جواز السفر عدد...............
 ........................................................ ......................................................من طرف..........................

 ............................................................ ....................................................... الساكن:......................
 .................................................................. ......................................................المتهم ب ................

 .............................................................  ......................................................طبقاً.لـ........................  
 .............................................................................................................................من....................

 ........................................................................وبناء على ملتمس النيابة العامة بتاريخ................
 ....................................................................................................الرامي إلى ..................................

 ....................................................................................................................................................... 
وحيث تبين من خلال المعطيات الأولية للبحث بأن الأموال الراجعة للمتهم أعلاه يشـــــــــتبه في أن   

 لها علاقة بتمويل الإرهاب حسب الجريمة المنسوبة إليه.
 .........................................وحيث أن تلك الأموال توجد مودعة ب..............................................                                                    

وحــيـــــــث   الــبــحـــــــث إ...............................................................................................  ســــــــــــــلامـــــــة  ن 
 تقتض ي بتجميد أو حجز تلك الأموال.
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 وتطبيقا لقانون.
 لأجلــه

.....  ............................................................  المحدد فينأمر بتجميد أو حجز المبلغ المالي  (1
..................................................................................................................................... . 

 ........................ .........................................................................................المودع ب................ 
 ................................................. ..........................................الكائن ب......................................
 ..................المشار إلى هويته أعلاه..................................بحساب المتهم .............................. 

 ( يبقى هذا الحجز أو التجميد ساري المفعول إلى حين صدور قرار مخالف.2
 .......................................... ...............................( يعهد بتنفيذ هذا الأمر إلى السيد..............3

 .................................... ................................................الكائن................................................. 
يوماً من تاريخ   30الذي عليه أن يشعرنا بما يفيد تنفيذ هذا الأمر داخل أجل أقصاه 

 التوصل به.
 
 

 
 بتاريخ ................................................. حرر بمكتبنا 

 الإمضاء 
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 مر بتجديد مدة التقاط المكالمات الهاتفية أ
و الاتصالات الإلكترونية أو المنجزة بواسطة وسائل التكنولوجيا أ

 الحديثة 

 
   للقانون وطبقاباسم جلالة الملك                             

 

  
 ..................... ................................ .................ب ................نحن قاض ي التحقيق بمحكمة 

 من قانون المسطرة الجنائية. 109بناء على مقتضيات المادة 
 ................. .......................................وبناء على الأمر الصادر من طرفنا بتاريخ ...................... 

 المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد.   والاتصالاتحول التقاط المكالمات الهاتفية 
 ............. ...........................................وبناء على التحقيق الجاري في حق المتهم أو ضد مجهول 

.................................................................................... ............................................................... 
 ....................................................... ........................................................................أجل: من

                   وحيث إن ضرورة البحث تقتض ي تجديد مدة التقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات  
نسخ منها أو   وأخذالمنجزة بواسطة الاتصال عن بعد ذات الأرقام التالية وتسليمها 

 ...... ........................................... حجزها...................................................................................
........................................................................................ ....................................................... 

 لأجلــه           
المنجزة بواسطـة وسائــل الاتصال    أو الاتصالاتنأمر بتجديد فترة التقاط المكالمات الهاتفية  

وسائل   بواسطة  المنجزة  أو  الإلكترونية  الاتصالات  أو  أعلاه  إليها  المشار  للأرقام  بعد  عن 
الحديثة وتسجيلها  التكنولوجيا  منها    وأخذ  .............................................................   نسخ 

 ........................ ...................................... تبتدئ من تاريخ ......... وحجزها لمدة...............................
 

 بتاريخ ................................................. بمكتبنا  وحرر 
     

 الإمضاء 
 قاض ي بالتحقيق 

 

/       

 

 ملاحظة:  

 يشطب على ما لا فائدة فيه  
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 أمر بتعــــــــــــــــــــــيين خبــــــــــير

 
 

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 
 

 ............... ...................................( ...............................................لدى مكمة ......1نحن )
 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية   194بناء على مقتضيات المواد  

 .....................................................................................وبناء على الدعو ى الجارية ضد .
 ............................................................................... ............................................. من اجل 

 ........................ .........................الخبير في.......................... نعين السيد ................................. 
: ( بما يلي 2ليقوم بعد أداء اليمين )

 …………………………………….................................... ................................................................. 
................................................................................... ............................................................... 

................................ .................................. ............... ................................................................. 
.................................................................................. ............................................................... 
.................................................................................. ........................................................... 
 ...............................مدته...........................وتحرير تقرير بالأعمال المذكورة يضعه داخل أجل 

 ........................................................................درهم يؤدى .......ونحدد أتعابه في مبلغ ................
 

 وحرر بمكتبنا بتاريخ ................................................... 
 ( 1الإمضاء )

 
 
 

 ........................نحن القاض ي المكلف بالتحقيق الممض ي أسفله نشهد أن السيد .............
 .........................................................................................قد أدى مهمته وأودع تقريره في ...

 
 ( 1الإمضاء )                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

( يجب تبليغ هذا القرار للنيابة العامة وباقي الأطراف   1)  

قاض ي   –المستشار المكلف بالأحداث   -1
قاض ي التحقيق –الأحداث    

 

 

 

 

 

( في حالة عدم تسجيل الخبير بجدول  2)
 الخبراء 

 ملحوظة 

 شطب على ما لا فائدة فيه 
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 أمر بتغريم شاهد بسبب عدم صحة مبرر الغياب 
 

              
  

 جلالة الملك وطبقا للقانون باسم
 ............... ...................................................نحن ..............................................بمحكمة ............ 
 .......... ..........................................................ب ...........................................................................  
 من قانون المسطرة الجنائية. 132 ادةبناء على مقتضيات الم  
 .............. ..........................................على الدعوى الجارية في حق ............ ........................ وبناء 
 ...............................................  ............................................................المسمى ............................ 

 . .........................................................................................................أجل: .........................من   
  ........................................................................................  ............................................................ 
 ............... .............................على الاستدعاء المبلغ بصفة قانونية للشاهد المسمى .......... وبناء 
 .... ب ............................................. ..................................................المزداد بتاريخ ..................... 
 ............................................... .....................................................من والديه .............................. 
 .......................................................... ......................................................الساكن ...................... 

 ........................................... ...............................الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم .........     
 ............. ..............تبين من العذر الذي قدمه إلينا عدم صحته بالنظر إلى .................وحيث     
    .................................................................................................. ................................................ 

 وطبقا للقانون.                                                             
 لأجلــه

 . مبأدائه غرامة مالية قدرها ................................ درهنحكم على الشاهد أعلاه 
 

 بتاريخ ............................... بمكتبنا  وحرر 
                 

   الإمضاء                                      
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اقبة القضائية      أمر بتغيير أو إضافة بعض تدابير المر

 
  جلالة الملك وطبقا للقانون باسم

      

 .......................... ............................................................قاض ي التحقيق بمحكمة.................نحن  
   الجنائية.من قانون المسطرة  4/ 160 مقتضيات المادةبناء على 

 ............... ................ ..............................المسمى.......... الجارية في حق إجراءات التحقيق  على  بناء و 
 ………….………..…………………………………. ب ...............................المزداد بتاريخ ..............................

 ........................ ........................................ و ....................................................... من والديه .............
 عازب –متزوج    العائلية:حالته 

   .…………………………..…………….………………………………الساكن..................................................... 
 ................. ..................................................................................... عدد:لحامل للبطاقة الوطنية ا

 ..................... . ..............................................................(..............1بناء على الطلب الذي تقدم به )
 ........ ...............................بتاريخ.........................بناء على طلب النيابة العامة بتاريخ ......................

 ... .........................................................الرامي إلى .............................................................................
 ................. ........................... وبناء على قرارنا المتخذ بتاريخ ............................................................

 ........ ....................................................القاض ي ب ......................................................................... 
 من قانون المسطرة الجنائية. رابعة الفقرة ال  160ونظرا للمادة 

وحيث إن ضرورة التحقيق وسلامته تقتض ي تغيير تدبير الوضع تحت المراقبة القضائية وذلك   
 .......................................... ............................. ...............ب ................................. أو بإضافة تدبير 

 لأجـلــه  
 .............................قررنا تغيير التدبير المتخذ من طرفنا بتاريخ ............................................

 .......................................وتعويضه ب ...................................... لمدة .....................................
أو   ــــــــــر  ــــــــ ــــــــ ــــــــــيـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــدبـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــتـــــــ ــــــــ ــــــــ الـــــــ ــــــــــة  ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــافـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ إضـــــــ ــــــــــر أو  ــــــــ ــــــــ ــــــــــيـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــدابـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــتـــــــ ــــــــ ــــــــ الـــــــ

.................................................................................................... 
 .....................................................إلى التدبير السابق المشار إليه أعلاه وذلك لمدة .......

 ......................................ويعهد بتنفيذ هذا الأمر إلى ......................................................
 الذي عليه أن يشعرنا بما يثبت تنفيذه.

 .....................................ويبلغ هذا الأمر إلى .......................................................................
 بمكتبنا بتاريخ ............................    حرر و                                                                       

 قاضي التحقيق          
 

    
 

 

 

 ملاحظة: 

( يشطب على ما لا فائدة فيه 1  
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  أمر بتمديد أجل انجاز الخبرة  
  

 
 

 

 للقانون وطبقا باسم جلالة الملك
 ..... ..................ب ........................................................................................................... 1نحن .

 قانون المسطرة الجنائية.من  199بناء على مقتضيات المادة  
 .................. .....................................................بناء على الطلب المقدم من طرف الخبير السيد 

   بها.من أجل تمديد آجال وضع تقرير الخبرة المكلف 
 ........................ .......................................وبناء على الدعوى الجارية ضد المسمى ......................

 ....................... ............................................. ب .................. .........................المزداد بتاريخ ..........
 ......................... ..................................... و ..............................................من والديه ...................
 ............................................................ ...................................................الساكن ب ................... 

 متزوج  –أعزب  العائلية:حالته 
 ..................................................................  .........................................................حرفته ..............

 ....................................................... ........................................الحامل للبطاقة الوطنية رقم .....
وبناء على أمرنا الصادر بتاريخ .................... والذي عين بموجبه السيد ..........................خبيرا 

..................بكتابة  .......................………للقيام بالمهمة المسندة إليه وبإيداع تقريره داخل أجل 
 الضبط.

 ......................... ..................................................وبناء على ملتمسات النيابة العامة بتاريخ.......
  وحيث إن طلب تمديد الآجال لوضع تقرير الخبرة المأمور بها له ما يبرره. 

  ..................................................................................................................وحيث إن .................
    وطبقا للقانون،

 لهذه الأسباب 
 أعلاه.نأمر بتمديد أجل إنجاز الخبرة موضوع الأمر المشار إليه  

 ابتداء من تاريخ تبليغه هذا الأمر. لمدة .........................................
تحت   يتعين على الخبير إيداع التقرير المطلوب وفق ما حدد له بموجب أمرنا المذكور  

    طائلة اتخاذ الإجراءات المسموح بها قانونا. 
 وحرر بمكتبنا بتاريخ...................................             

  الإمضاء                                         
   

    

 

المستشار المكلف بالأحداث   -1
 قاضي الأحداث قاضي التحقيق

 

    ملاحظات:

 يشطب على ما لا فائدة فيه
المطبوع   هذا  استعمال  يمكن 
أيضاً من طرف هيئة الحكم وفقاً  

المادة    2للفقرة   من    199من 
 قانون المسطرة الجنائية
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 أمر برفض إجراء خبرة أو خبرة مضادة   
  

                               
 

  للقانون وطبقاباسم جلالة الملك 
 

                                 ب ......................................................................                       ............................................................  1نحن
 من قانون المسطرة الجنائية.   2فقرة  208و 3فقرة  194بناء على مقتضيات المادتين  

 ...... ................... .............وبناء على الدعوى الجارية في حق المسمى .........................................  
 .................................... ...... ب .........................................................المزداد بتاريخ ...................... 
 ................................ ....... و ...............................................................من والديه .........................

 ................................. ........................................ ...................الساكن ب ......................................
 متزوج  –أعزب  العائلية:حالته 

 ..................................... ................................................. ..................حرفته ................................
 ................... ...................................................................الحامل للبطاقة الوطنية رقم ..............

 ................................... ...........................................................المتهم ب ........................................
 ...................... ...............................................بناء على الطلب الذي تقدم به.............................. 

 ................ ........................ ...................وبناء على ملتمسات النيابة العامة المؤرخة في................
 .................................... .........................................................................والرامية إلى ....................

 .................................... ....................................................................وحيث .................................
   وطبقا للقانون. 

 لأجله 
لطلب   -1 للاستجابة  موجب  لا  بأن  نصرح 

 الخبرة.
بأن ليس هناك ما يستدعي إجراء خبرة   -2

  مضادة 
 تاريخ................................... بوحرر بمكتبنا                                                       
 الإمضاء                                                                                                           
    

  

 

 ملاحظة:

يشطب على ما لا فائدة فيه    

 

 

المستشار المكلف بالأحداث -1  

قاضي التحقيق - قاضي الأحداث   



450

 

 
قضائي   أموال أمر  وتحركات  عمليات  حول  معلومات  بطلب 

 مشتبه في أن لها علاقة بتمويل الإرهاب
 

 

 
 

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
 

 الاستئناف بالرباط ...... قاض ي التحقيق بمحكمة ................................... نحن................. 
المادة   على  رقم    1/ 595بناء  القانون  رقم    03.23من  القانون  وتتميم  المتعلق    22.01بتغيير 

 بالمسطرة الجنائية. 
القانون رقم   في    103.12وبناء على مقتضيات  المعتبرة  المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات 

رقم   الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الأول    1.14.193حكمها  ربيع  فاتح   24)  1436بتاريخ 
رقم  2014ديسمبر   القانون  أحكام  وكذا  الصادر    58.90(،  الحرة  المالية  بالمناطق  المتعلق 

 (،1992فبراير  26)  1412من شعبان  21بتاريخ  1.91.131بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
 .................. ........وبناء على ملتمس النيابة العامة بفتح تحقيق في حق المسمى............................. 
 ................. ........ب ....................................................................................... المزداد سنة ..............  

 ................... ..................... و ......................................................................من والديه .................
 .............................................. أعزب.............................................................................. – متزوج 

 ...........جنسية: ......................................................................................................................  من
 ....................... الحامل للبطاقة الوطنية رقم أو جواز السفر عدد ........................................... 

طرف...................  .......................المسلم…………بتاريخ  ن  والساك ..........................................من 
 ....... ................................ ..................المتهم ب ...........................................................................بــــــــ

.... ................................................................................. ..........................................طبقاً.............
 ..................................... .................................................................ن...................... م.. ..... ...... ......

 المؤرخ في .................................................................................. وبناء على ملتمس النيابة العامة  
 ..................................................الرامي إلى ................................................................................... 

البنكية   العمليات  ومختلف  الأموال  حركة  على  التعرف  تقتض ي  البحث  إن ضرورة  وحيث 
المتعلقة بالمتهم أعلاه للاشتباه في أن لها علاقة بتمويل الإرهاب حسب الجريمة موضوع التهم 
الموجودة   المالية  والمؤسسات  بالأبناك  مودعة  تكون  قد  والتي  إليه  المنسوبة 

 ..................................................................................................................... ب............................
 ... ........................................................إن.......................................................................... وحيث

............................................................................................................................. .......................
 وطبقا للقانون. 

 ــهــــــــــــــــــــــــــــــلأجل
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 ................. أو مدير الوكالة البنكية .......................... – نكلف السيد والي بنك المغرب بالرباط 
 . ....................................................الكائنة ب.............................................................................. 

( بتزويدنا في شكل تقرير مفصل بالبيانات الكافية عن قيمة وتاريخ إيداع وسحب الأموال  1
التي تكون مودعة بالأبناك والمؤسسات المالية المتعلقة بالمتهم أعلاه، والكشف عن الجهة التي  

 يداع تلك الأموال أو بتحويلها إلى الحسابات الخاصة بالمتهم أو بسحبها منها. إقامت ب
، يوما من تاريخ التوصل بهذا الأمر 30( يتعين موافاتنا بالمعلومات أعلاه داخل أجل أقصاه  2

 نحن قاض ي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط 
 

 بتاريخ .............................................................حرر بمكتبنا 
 

  الإمضاء           
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الطرف المدني على  واحالةامر بعدم الاختصاص  
 الهيئة القضائية المختصة

  
 

            
            

 وطبقا للقانون باسم جلالة الملك   
 ..................  ......................لدى............. ............................................................................( 1نحن )

 ........................................... ...............ب .......................... ......محكمة............................................
 ............. .............................................بناء على الشكاية المقدمة من طرف المتضرر المسمى ........

 ...................................... .. ............................................. .............  .......................ضد المسمى ....... 
 ......................................................................................................... .......................اجل .........من  

 ... ................................................................................ .......................يعرض فيها أنه ............  والتي
............................................................................................................................. .......................... 

 .......... .....................................من قانون المسطرة الجنائية .........  97على مقتضيات المادة    وبناء 
 ............ ................................على ملتمس النيابة العامة بتاريخ   ..........................................  وبناء

 ........................................... .................................................................................الرامي إلى ...........
   .....................................................................................................تبين بان ....................... وحيث

…………………………………………………………………………………………………………………………………        
الطرف    ،لذلك  وتبعا ونحيل  أعلاه  المذكورة  الأفعال  في  بالتحقيق  اختصاصنا  بعدم  نصرح 

           المختصة. ليقيم دعواه أمام الهيئة القضائية  المدني
              
 بتاريخ ................................................. بمكتبنا  وحرر            
     الإمضاء                      

 
     

  
    

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قاضي التحقيق 

 قاضي الأحداث 

 المستشار المكلف بالأحداث 
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 أمر بعدم المتابعة 
 

 
 

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
 

 .......... ................................( ...................................................بمحكمة...........................1نحن )
 ............... ................................................................................................................................. ب 

 من قانون المسطرة الجنائية. 216بناء على مقتضيات المادة  
 ...... ..............................وبناء على الدعوى الجارية في حق المسمى .............................................       

 ..................................... .......... ب ...................................................المزداد بتاريخ .......................
 ................................ .......... .......................... و ....................................................من والديه .......

 ........................... ........................الساكن ب ...............................................................................
 أعزب -متزوج   العائلية:حالته 

 .............................. ............................................................الحامل للبطاقة الوطنية رقم ..........
 .............................................. .....................................................................والمتهم ب ..................

 )في حالة اعتقالي احتياطي أو سراح(طبقا .......................................................................
.................. إلى  بتاريخ..........................الرامي  العامة  النيابة  لملتمس  . ......................ونظرا 

 ................................................................................................. .................................................
. ....................................................................................................... .......................................... . 

 .................................. ......والإجراءات: ...............................................................موجز الوقائع   
 .......................................................................................... .......................... ..............................

. ................................................................................................................................................ . 
 . ........................وحيث لم ينتج من التحقيق المباشر في حق المتهم أعلاه أدلة كافية..............  
 . ..................................................وحيث.................................................................................... 
 .......................................................................................... ................................................... .... .
 .......................................................................................................................... ................... ..... 
 ................................................... وحيث .................................................................................... 
     وطبقا للقانون.  

 لهذه الأسباب                                                                               
 (:2)يلي نصرح بما 

حالا ما لم يكن معتقلا   المنسوب إليه، والأمر بالإفراج عنه  بعدم متابعة المتهم أعلاه من كل
 لسبب آخر؛ 

 .................... ......................................برد الأشياء المحجوزة على ذمة القضية المتمثلة في ...........
 إلى صاحبها السيد .................................؛ 

  
 ............. 

 2( يشطب على ما لا فائدة فيه 

المستشار     –قاضي التحقيق  - 1
قاضي    –المكلف بالأحداث 
 الأحداث 
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 ................................ ........................................بتصفية مصاريف الدعوى التي يتحملها............
 ق م ج وللمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل؛ 216طبقا للفقرة الثالثة من المادة 

 .............................. ....................بإرجاع الجزء الثاني من الكفالة المحددة في مبلغ......
 من قانون المسطرة الجنائية؛ 187................... طبقا للفقرة الأولى من المادة ..لفائدة .......

أدلة   ظهور  عند  التحقيق  لإعادة  التحقيق  مكتب  الضبط  بكتابة  الدعوى  ملف  يحفظ 
 جديدة؛

 .... ..................المتخذ من طرفنا بتاريخ ....بإنهاء مفعول الأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية  
 والقاض ي .............................................................................. 

 بتبليغ هذا الأمر إلى جميع الأطراف والجهات المعنية.  
 

 ................................................. بتاريخ بمكتبنا  وحرر      
 الإمضاء           
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 أمر بعدم ايداع متهم بالسجن 
 
 
  

 
 

 للقانون وطبقا باسم جلالة الملك
 

 .......................... .............................. ........................ (......................................بالمحكمة 1نحن )
 ........................... ................بناء على ملتمس النيابة العامة بفتح تحقيق في حق المسمى..........

 ....... ....................................................................................... .................................................... 
 .............في .......................................................... ...............................................المزداد ............. 
 ..........و ................................................... ....... ............................................ من والديه ............. 
 ........................ ................................................المتهم ب........................................................... .. 
 وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى اتخاذ أمر بإيداع المتهم بالسجن الوارد في ملتمسها 

 ................ .......................................................................... المؤرخ في ...........................................
 ...................... وحيث لا نرى ضرورة لاتخاذ الأمر المذكور، باعتبار أن .................................... 
  ............................................................................................................................. ..................... 

 وطبقا للقانون. 
 من أجلــه 

  
 امرنا بعدم إيداع المتهم ........................................................في السجن؛   -
 مع إشعار النيابة العامة فورا بهذا الأمر المخالف لملتمسها.   -
 

 وحرر بمكتبنا بتاريخ ................................................. 
 

 الإمضاء 
     

  
     

     
  

 

    

1- قاضي التحقيق –   
المستشار المكلف بالأحداث  

 قاضي الأحداث 
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 أمر بنشر قرار بعدم المتابعة  
 
 
  

 

 للقانون وطبقا باسم جلالة الملك
..................................1)نحن   ................                                                   حكمةالم.ب(   ...........................................................                                                                     

 من قانون المسطرة الجنائية.  216بناء على مقتضيات المادة 
 ....... طرف  من  المقدم  الطلب  على  .................والرامي  ........................بتاريخ...................وبناء 

 .. .....................................................................................................................إلى.........................
 .............................. وبناء على القرار بعدم المتابعة الصادر عنا بتاريخ ....................................

 .......................................... في ملف التحقيق عدد ...................................................................
 ............................. ضد المسمى ........................................ اكان جاري ذيال تحقيقوالمتعلق بال

 ................................................ المزداد بتاريخ ............................. ب .........................................

 .............................................. من والديه ................................. و ...........................................

 .............................................. الساكن ب ...............................................................................
 متزوج  –أعزب  العائلية:حالته 

 ...........................................  ................................................. حرفته .......................................
 .......... .................................الحامل للبطاقة الوطنية رقم ...................................................

 . .............الرامي إلى ...........................وبناء على ملتمس النيابة العامة بتاريخ ...................... 
 .. .............................................................................................................................وحيث إن

.......................................................................................... ..................................................... 
 لأجله 

 ....................... نأمر بنشر القرار بعدم المتابعة الصادر عنا بتاريخ ......................................  
 ............................................. في القضية عدد ........................................................................

 . (: .........................................................................2وذلك بالاقتصار على البيانات التالية )
............................ بالصحف     البصرية أو ا أو عبر وسائل الاتصال السمعية  أو عبر  ............ 

  ................ لتالية........................على نفقة........................ا الإلكترونية
 

 بمكتبنا تاريخ...................................  وحرر 
 قاض ي التحقيق 

 
  

 .................... :  

 1( قاضي التحقيق  

قاضي الأحداث المستشار المكلف  
 بالأحداث 

( القرار كلياً أو جزئياً 2  
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 إنابة قضائية 
 

  

 
 

 وطبقا للقانون الملكباسم جلالة 
 
 

 ...................................... ...... .............(...........................................بالمحكمة ...................1نحن )
 من قانون المسطرة الجنائية. 193و 189بناء على المادتين  
 ........................ ...............................................وبناء على التحقيق الجاري ضد المسمى.............. 
 ..............................................بـــ...................................بتاريخ............................................ المزداد  
 ................................................ من والديه................................................................................... 
 .................. ....................................... حرفته................................................................................  
 ....................................... ................الساكن بـــ............................................................................ 
 ..................... ........... ...................موضوع مطالبة بإجراء تحقيق من أجل الأفعال.................. 
 ............................................ للفصول............................................................................... طبقا 
 وحيث إن مقتضيات البحث الذي نقوم به تقتض ي القيام بالإجراءات والأبحاث التالية:  

1......................................................................................) ..........................................................                                                       .
2.....................................................................................) ..................................................... ....... 
3 ........................................................................................)............................................... .......... 
4..........................................................................................) ....................................................... 
5.........................................................................................) ........................................................ 

 ..... ...ونعهد بتنفيذ مقتضيات هذه الإنابة إلى السيد..................................................................
 ........................ الذي عليه أن يوجه إلينا المحاضر التي يحررها تنفيذاً لهذه الإنابة خلال أجل

 
 وحرر بمكتبنا بتاريخ .................................................                                        

           
 الإمضاء 

     
  

 
  

 

1- قاض ي التحقيق – المستشار المكلف 
 بالأحداث قاض ي الأحداث 
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 والحجزانتداب قضائي قصد القيام بالتفتيش  
 

  

 
 

 للقانون   وطبقا باسم جلالة الملك
 
 ....................................... ..............(...........................................بالمحكمة .......................1نحن )

 من قانون المسطرة الجنائية. 189و 104بناء على المادتين  
 وبناء على التحقيق الجاري ضد المسمى.....................................................................................  
 ...من أجل.........................................................................طبقا للفصول...................................  

 .إظهـار الحقيقـةجـل  أمن    وذلكوحيث انه ينبغي القيام بالتفتيش والحجز المومأ إليهما أسفله،   
بان يتوجه  .........................................................................بــــــننتدب..........................................      
 ........................  ......................................................................بمساعدة القوة العمومية إلى.........

....زنقة................................................................وأن  بـــــ..................................... يجري    الساكن 
  .....................بمحضر....................................................................................................................

 عند الاقتضاء.  وحجزه المذكور أو ممثله تفتيشا قصد البحث عما يأتي 
1                                  ..........................................................................................)         
2..........................................................................................) 
3..........................................................................................) 
4..........................................................................................) 
5..........................................................................................)                             

 آخر تكون فيه فائدة لإظهار الحقيقة.  ءش يكل  وكذا
طبقا للقانون بعد أن يمضيه هو  والحجز ويحرر في الحين محضرا بهذا التفتيش     ببعثه لنا 

 المأمورية.وضباط الشرطة المساعدون في إنجاز هذه 
  ...............................................................................................................................كما يمضيه

 رفض هذا الأخير الإمضاء فينص على ذلك في المحضر. وإذا
 

 وحرر بمكتبنا بتاريخ ................................................. 
 الإمضاء 

     
  

  

 

1- قاضي التحقيق – المستشار 
 المكلف بالأحداث قاضي الأحداث
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 1رقم  بطاقــة
 خاصة بالقرارات التأديبية

 من قانون المسطرة الجنائية  660 – 659المادتان 
 
 

 الاسم العائلي: ........................................)* ( ...................................... 
 ....................................)* (........................................ الاسم الشخصي: 

 تاريخ الازدياد ومكانه: ............................................................................ 
 الجنسية: ......................................................................................... 
 رقم بطاقة التعريف الوطنية: ...................................................................... 
 نوع المخالفة التأديبية: ........................................................................... 
 مضمن العقوبة التأديبية: ......................................................................... 
 .................................................................................................. 
 السلطة الإدارية التي أصدرت القرار التأديبي: ..................................................... 
 تاريخ إصدار القرار: ...........................................رقمه ............................. 

 
 

   رئيس كتابة الضبط      اطلع عليه بالنيابة العامة
 وكيل الملك      

 
 
 

 )*( الكتاب بالحروف اللاتينية مفروضة  
 
 

 نمـوذج:  
 

          
     

 
 

 الممـــلكة المغربـــية 

 وزارة الــعدل

 محكمة الاســتئناف 

 بـ

 المحـكمة الابـتدائــية 

 بـ
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 التغيرات الطارئة على  

 1البطاقة على رقم 
 الخاصة بالمقررات التأديبية  

   من قانون المسطرة الجنائية – 661المادة 
 
 

 ملاحظات  مصدره مضمنه  تاريخه  نوع القرار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
                             

 
 

  

 

 تنبيه: يحتفظ بالوثائق المتبثة للتغيرات صحبة هذه البطاقة 
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 على شكاية مباشرة تبليغ استدعاء بناء

 
 

                                    
 

 
 

 ...................................................بناء على الشكاية المباشرة المقدمة من طرف السيد ..............
     ...................................................................النائب عنه ..............................................................

   ..................................................................................................................................المحامي ب 
 ................. ....................................................يبلغ رئيس كتابة الضبط الموقع أسفله بمحكمة 

 ......... .........................  ...........من مقال الدعوى المباشرة  ................نسخة إلى السيد ................
 .................. ............... ......................................................................ويستدعيه للحضور بتاريخ .   

 ........ ........................................ ....................بقاعة الجلسات رقم .....................على الساعة ....    
 .................... ........................................... ....................................................................بمحكمة ..    
 ............. ........................................................... ......................................للنظر في الدعوى أعلاه    

 إلى ملتمسات النيابة العامة   وللاستماع
 

 ........... ..........................بتاريخ ..... ................................ ب: وحرر         
 

 الإمضاء 
 رئيس كتابة الضبط 
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ـــــــــــام طلب تعيين  ـــــــــــــــ  محــــــــــــــــــــــ
 

       .
 

                 
 

 إطار المساعدة القضائية تعيين محام لحدث في   :الموضوع
 

 سلام تام بوجود مولانا الإمام 
 ،وبعد 

فتبعا للموضوع أعلاه أتشرف أن أطلب منكم أن تعينوا تلقائيا محامياً            
 .......................... الحدث المسمى ......................................................  للدفاع عن

 ............................................................................. المتابع من أجل ......................
  475و 134................. وذلك طبقا لمقتضيات المادتين  ................في الملف عدد 

 من قانون المسطرة الجنائية. 
 .................... مع الإشارة إلى أن ملف القضية مدرج بجلسة البحث بتاريخ .......

 
   والسـلام                 
           
 ................................................. بتاريخ  بمكتبنا   وحرر                                 
           

   الإمضاء                       
 قاض ي بالتحقيق   
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 بحث حول اعادة ادماج حدث أومتهم  بإجراءأمر 
 سنة 20يقل عمره عن  

 

 
 
 

 للقانون وطبقا الملكباسم جلالة 
 

 ............. ......……………............بـ........................( .....................................لدى محكمة ...1نحن )
 قانون المسطرة الجنائية.  من 486-474 -87بناء على مقتضيات المواد 

 ................................... .............................على الدعوى العمومية الجارية ضد المسمى .... وبناء 
 ...........  .............................................ب........................................................المزداد .....................
 ........... ............. ..............................و..............................................................من والديه ............. 

 .......... .......... ................................................................................................................. والساكن
 ..……………………………………………………………….………الوطنية عددلبطاقة التعريف  والحامل
 ........................... ....................................................المتهم ب 

 (. 2قل سنه عن عشرين سنة )يوحيث إن المعني بالأمر يعتبر حدثاً )أو( 
 .......................................  ....................................وبناء على ما تقتضيه ضرورة البحث............... 

 ............................................. ........................................................نكلف......................................
( المتهم  أو  الحدث  إدماج  إعادة  بتسهيل  الكفيلة  التدابير  حول  بحث  المجتمع  2بإجراء  في   )

استعداده للقيام بعض الأعمال التي تمليها   ومدى   والحرفيةوذلك بتحديـد مؤهلاته العلمية  
 الآجال.  أقربوبإعداد تقرير مفصل يرفع إلينا في   والمادية والمهنيةظروفـه الشخصية 

          
 

 بتاريخ ..........................  وحرر                               
  

 الإمضــاء                      
    

 
 

  

 

 

) 1(  قاضي التحقيق بالمحكمة 

 الابتدائية  

محكمة الاستئناف  -  

المستشار المكلف بالأحداث   -  

قاضي الأحداث  -  

 

 

( شطب على ما لا فائدة فيه 2  
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 إرسالية بتنفيذ أوامر قاض ي التحقيق على الصعيد الوطني 

 

 .... ... ..............................من قاض ي التحقيق بمحكمة  
 إلى

 ...... ...................................................................  السيد:
 

 ورقة الإرسال

 

 

  

 

 

 الإجراء المطلوب اتخاده  العدد نوع المراسلة 

 ................................................................ أمر 
 الصادر عنا بتاريخ ........................................ 
 في ملف ......................................................... 
 القاض ي بـ ...................................................... 
 ....................................................................... 

 ........................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

نحيله عليكم قصد العمل على تعميمه على  
ز والأقسام التابعة لمصالحكم  جميع المراك

لتنفيذه على جميع تراب المملكة والتفضل  
 بموافاتي بما يفيد تنفيذه.   

 والسلام  
 
    

الإمضاء                   
قاض ي التحقيق                     
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 إرسالية بشأن الإخبار بتنفيذ أمر المنع من حيازة الأسلحة 

من قانون المسطرة الجنائية  171المادة   

 
 .... ... من قاض ي التحقيق بمحكمة ..............................

 إلى
 ...... ...................................................................  السيد:

 
 ورقة الإرسال

 

 

 

 الإجراء المطلوب اتخاده  العدد نوع المراسلة 

 أمر بالمنع من حيازة الأسلحة 
............... ..................الصادر عنا بتاريخ ........  

............ ............................................في الملف   
.............. ......................... في حق المسمى ...........  

  رقم:الحامل لبطاقة التعريف الوطنية  
........................... .............  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

نحيله عليكم قصد العمل على تنفيذه  
بتعميمه على مختلف المصالح التابعة  وذلك 

...................... ...................... لكم لمدة ..........  
وموافاتي بما يفيد القيام بالإجراء المذكور  

من    171ووصل حيازة السلاح طبقا للمادة 
 قانون المسطرة الجنائية.  

 
 والسلام     
 
    

 الإمضاء  
   

 قاض ي التحقيق
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 إرسالية بشأن تنفيذ أمر بمنع إصدار الشيكات 

172و 161المادتين   

 

التحقيق بمحكمة .................................. من قاض ي    

 إلى

قسم عوارض الأداء   –السيد والي بنك المغرب    

 

 وإلى السيد مدير الوكالة البنكية..................................... 

 فرع ........................................................ 

 
 

 الإجراء المطلوب اتخاده  العدد نوع المراسلة 

أمر بالمنع من إصدار شيكات لمدة  
...................................................  .....................  

........... .....................الصادر عنا بتاريخ ..........  
............ ..........................في الملف ....................  

.......... .......................في حق المسمى ...............   
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم :  

 ............................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

نحيله عليكم قصد العمل على تنفيذه  
وذلك بتعميمه على مختلف الأبناك               

................................ لمدة   
مع التفضل بموافاتي بما يفيد القيام  

 بالإجراء المذكور.  
 

 والسلام 
 

  
 الإمضاء 

 قاض ي التحقيق 
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 استدعــاء شاهــد 
 

 

 .................................................. قاض ي التحقيق لدى محكمة....................................إن.... 

 ......................................................................................................... يستدعي المسمى............                                      

 ................ الساكن  بــــــــ............................................................................................................                                      

 ................................................ . بمحكمة................للحضور بمكتبه بغرفة التحقيق ..........                                                      

 .................................................................................................... على.......................يومه ......                                                      

 .............................................................................  من أجل الاستماع اليه كشاهد في قضية                                                       

............................................................................................................................. ..................... 

............................................................................................................................. ..................... 

ينبه الشاهد على أنه اذا لم يحضر بعد هذا الاستدعاء فانه يتعرض للعقوبات المنصوص   
 قانون المسطرة الجنائية.من   128عليها في المادة  

 

 ................وحرر بتاريخ ..............................                                                           

 

 قاض ي التحقيق 
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     استدعاء محامي

 

من  ................................... ........................... ....................... سنة ...............................في   

            من قانون المسطرة الجنائية اتشرف بان احيطكم علما بان المسمى  139بمقتض ى المادة       . 
......................... .................................................................................................... 

       ......... الذي تقومون بالدفاع عنه سيستنطق يوم .... المتهم ب ....... ...........................
    .................. على الساعة..............................................

 و ان ملف القضية يوجد رهن اشارتكم بمكتبنا حيث يمكنكم الاطلاع عليه قبل الاستنطاق.                                               

 ..............................خالص تحياتي،و تقبلوا  

 

و السلام.        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المستشار المكلف   -1
بالأحداث قاضي الأحداث  

قاضي التحقيق  –  

يشطب على ما لا فائدة  
 فيه 
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 استنطـاق تفصيلـي 
 

 ................................................. بتاريخ  ...........................................................    
 .......... .............(....................................................... قاض ي التحقيق.1نحن )   

 ............ ..........................لدى محكمة................................................................
 .............. .. .......  والسيدبمساعدة السيد ...............................كاتب الضبط      
 ............................. .................... الترجمان للغة .............................................    
 .......................  .................وبمكتبنا بمحكمة .................................................     
 ......................................... .....................نستمع للمسمى .................................      
  ..................................................................... ................................. ...................... 
   ......................................................................................................... ................... 
 ...................................... ........................أن الأستاذ ................................. ونثبت  

 الذي استدعيناه بصفة قانونية بتاريخ ............................................... طبقاً     
الدعـوى  من قانون المسطرة الجنائية وأخبرناه بوجود ملف  139لمقتضيات المادة 

 رهـن إشارته، قد حضر ................ لم يحضر............ سبب تغيبه ....................
 استماعنا للمتهم بخصوص الأفعال المنسوبة إليه صرح بما يلي:  ولدى 

  ............................................................................................................................. 
  ............................................................................................................................. 
  .............................................................................................................................. 
  ............................................................................................................................... 

   
 كاتب الضبط                  المتهم              توقيع قاض ي التحقيق
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 إشعار بامتناع شاهد عن الجواب 
 من قانون المسطرة الجنائية  130المادة 
 ................................................. (1)مـن 

 ..................................بـ ..................
 

 إلى السيد وكيل الملك ب.......................  
 الوكيل العام للملك ب ......................... 

 
 

 إشعار بامتناع شاهد عن الجواب   الموضوع:
 من قانون المسطرة الجنائية  130المادة  المرجـع:              

 
 سلام تام بوجود مولانا الإمام 

 ، وبعد                               
 المشار اليهما أعلاه، أتشرف بإخباركـم أن الشاهـد المسمـى  والمرجعتبعا للموضوع       

............................................................ ............................................................................. 
 .......................................................... ...........................................الساكن ب .............. ...

 ......................................بتاريخ ............................المستدعي في ملف التحقيق عدد ......... 
 قد حضر أمامنا وامتنع عن الجواب على الأسئلة الموجهة إليـه بالرغـم من تصريحـه   

 علانية انه يعرف مرتكب الجريمة موضوع ملف التحقيـق المذكور وذلك حسب ما هـو  
 مضمن بالمحضر المعد من طرفنا في هذا الشأن.  

 قانونا.الموجه إليكم صحبته وذلك لاتخاذ ما ترونه مناسبا 
            

    والسـلام                 
           
 .بتاريخ بمكتبنا  وحرر                                                                                  
             

 الإمضــاء 
  

 

 

 

 )1( المستشار المكلف بالأحداث 

 قاضي الأحداث 

 قاضي التحقيق 
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 إعلام برفض السراح المؤقت

..................... .......................................................بتاريخ ..................................................   

..... ...........  .........................................كاتب الضبط بمحكمة .................. نحن ...............  

.................................... ......................................................ب ..............................................  

......................... .................................................................................... ..................................  

............................................. ......................................................... .نشهد أننا أشعرنا المسمى   

. ................... ....................................بمضمون القرار المتخذ بتاريخ .   

 

المحكمة المذكورة القاض ي ب  ....................... ................................... لـدى 1من طرف السيد
...... .............................. رفض طلب الإفراج المؤقت المقدم من طرف ...  

 

 

 كاتب الضبط 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

جنحي  -ملف جنائي   

..................  رقم:  

المستشار المكلف بالأحداث قاضي -1
قاضي الأحداث  –التحقيق   
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 أمر بمنع معتقل من الاتصال بالغير بالسجن

 
 
 

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون    
 

 .............................................بالمحكمة .......................................(.................... 1نحن )
 ............ ........................................................................ب................................................ 

 من قانون المسطرة الجنائية.   136 ةبناء على مقتضيات الماد
 ....................................... ............... في حق المتهم ...........  وبناء على الدعوى الجارية  
 ...................................... ..... .............ب .................................المزداد بتاريخ ...........  

 .............. .... ................ ............................................. و........... . ............. من والديه  ... 
 ................................................... .............................. الساكن ب.................................  
 ....................................... .......... الحامل لبطاقة التعريف الوطينة عدد ................... 

 ............................ ............................. والمعتقل حاليا ب ................................................
 ..................................... .................................. المتهم ب................................................ 

 ........................................... .............................طبقا للفصل ....................................... 
 .......... ............. ونظرا لملتمس النيابة العامة بتاريخ .............................والرامي........... 

 .............................................................................................. 
ــ ي منع المتهم  المعتقل أعلاه من الاتصـــــــــال وحيث ان ضـــــــــرورة البحث وســـــــــلامته تقتضـــــــ

 بالغير باستثناء محاميه لمدة عشرة أيام.
 طبقا للقانون. 

 لأجلــه  
 ........................... ................................................. نأمر مدير السجن ب ....................... 

بمنع المعتقل أعلاه من الاتصـــــــال بالغير لمدة عشـــــــرة أيام ابتداء من تاريخ صـــــــدور هذا 
 الأمر.

 ولا يسري هذا المنع على محامي المتهم. 
 بمكتبنا بتاريخ  ................................................. وحرر                                               

  الإمضاء        
 

 

المستشار المكلف بالأحداث   -1
 قاضي التحقيق  –قاضي الأحداث 

 

 

يشطب على ما لا فائدة   ملاحظة:
 فيه
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 أمر بالحضـور لمتهم راشد أو لحدث                                   
       

 
 

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
 .............................................. ........................................................... (1)نحن 

 .................................................................... .......................لدى محكمة .......
 من قانون المسطرة الجنائية نكلف ونأمر كل عون من  486و  144نظرا للمواد 

 أعوان مكتب التبليغ والتنفيذ القضائي أو من القوة العموميــة أن يستدعي بمقتضــاه 
 .............................................................................................المسمى ...............

   ................................................................................................................... 
 ......................................................للحضور أمامنا بمكتب التحقيق بمحكمة ....

 ............................................................على الساعة ... .............. بتاريخ ............    
 الإجراءات المتعينة، ........................ واتخاذلاستنطاقه عن الوقائع المنسوبة إليه     

 بمكتب التحقيق ب ............................................... وحرر 
 ............................سنة ..................................بتاريخ      

 القاض ي المكلف بالتحقيق                                                       
 

 تبليغ بالأمــر 
  

افق .................  ................... ................بتاريخ .........................................المو
 ..... ........................................................................وبناء على الأمر الصادر عن  

 ...................... ....................وبطلب من ......................................................... 
 ................ ......................( ................................................................1) وتمت

    ...................................................................................................... ............ 
 ............................  ...............بتبليغ الأمر السالف الذكر إلى ............................. 
  .................................................................................................................... 
 نسخة من هذا الأمر ليكون على علم منه و يمتثله .. –أو بمنزله  –له شخصيا   وتركت  
   ...................................................................................................................... 
 

          توقيع المبلغ لهتوقيع المبلغ                                                                                                 
                                     

  

 

     

 

 

 
الجهة التي قامت بالتبليغ   (1  

 

 

المستشار المكلف بالأحداث ( 1)  

 قاضي الأحداث 

 قاضي التحقيق 
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 أمر باتخاذ تدابير الحماية لحدث مجني عليه بعد صدور حكم 
 

 

 

 وطبقا للقانون باسم جلالة الملك

..............................................................  .......................................( 1نحن  )
 ...................................... ............................... ب............................................

 من ق م ج.  511بناء على مقتضيات المادة 
 ...........  ..................وبناء على الطلب المقدم من طرف النيابة العامة بتاريخ........

 .......................................... ...............وبناء على الحكم الصادر عنا بتاريخ .......
 ..........................................      ......................رقمفي القضية الجنائية أو الجنحية  

 ....................... .................تحت عدد.................................. القاض ي ..............
 .................................................................... ........................في حق المتهم........

 ........................................................وحيث أن الحدث المجني عليه المسمى..........
 ................................................... ب ..........................المزداد بتاريخ .................

 ...................................................... و ...............................................من والديه 
 ...............................................................................الساكن ب ..........................

 لم يسبق أن اتخذ في حقه أي تدبير حمائي. 
   وحيث أن وضعيته الحالية تقتض ي ذلك. 

 لهذه الأسباب 
 نأمر باتخاذ تدبير الحماية في حق الحدث المجني عليه المذكور أعلاه وذلك ب............. 

......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

 ...........................................................ونعهد بتنفيذ هذا الأمر إلى ........................
      

  بمكتبنا بتاريخ  ............................  وحرر       
 الإمضاء       

                         

 

  

 

 ملاحظة :

 يشطب على ما لا فائدة فيه 

  -المستشار المكلف بالأحداث  -1
قاضي التحقيق  قاضي الأحداث  
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 أمر باتخاذ تدبير في حق حدث بشأن الحراسة المؤقتة 
 من قانون المسطرة الجنائية  486و  471المادتان 

 جلالة الملك وطبقا للقانونباسم 
 

 ................................................ ................................................................................... 1نحن 
 471ب  ............... ................................................................... بناء على مقتضيات المادتين 

 من قانون المسطرة الجنائية   486و
 ....................................    ..............................  :وبناء على الدعوى الجارية ضد الحدث المسمى

 ........................... ........................................... ب ................................المزداد بتاريخ ..............
 ............... ....................................................................... و .....................من والديه ...............
 .............................................................. ..............................................الساكن ب .............. 

 ......... ..................................................والمتهم ب ....................................................................
 ............. ...................................................طبقا ......... ............................................................

 ............................................ .............................. وبناء على ملتمس النيابة العامة بتاريخ ......
 ......................................... ....................................................الرامي إلى.....................................

        وحيث أن مقتضيات التحقيق تستلزم اتخاذ أحد أو بعض التدابير في حق الحدث أعلاه 
   التالي:على النحو وذلك  
 - 
 - 
 - 
 - 
 -  
 - 
  

 .................................................... ......................... ونعهد بتنفيذ هذا الأمر إلى ...........
 الذي عليه أن يرفع إلينا تقريرا عن الحدث المذكور.

 
        
 .................................................   :بمكتبنا بتاريخ وحرر     
            

 الإمضاء 
  

 

 ملاحظة:

 يشطب على ما لا فائدة فيه 

  –المستشار المكلف بالأحداث  -1
 قاضي الأحداث 
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 من السجن  بالإحضار أمر 

 
 

 
 

      باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
 

 .......................................عند الاقتضاء السيد ........... ويكلفيلتمس الموقع أسفله 
 ........................أن يقوم بإخراج المعتقل المذكور أسفله من السجن المدني ب ............

 ............................ثم يرده إلى السجن المدني ب ............................ و يقوده و يحرسه 
 .............................بعد ما حضر .................كما هـ................ملزم ................ب ....... 
 .............................في ...................................سنة ...................على الساعة ............ 
 .....................................( .............................................. رقم الاعتقال ..................1  
 ........... ...........................( .............................................. رقم الاعتقال ..................2  
 ....................... ...........................( .............................................. رقم الاعتقال ......3  
 ...................................................( ...............................................رقم الاعتقال ....4  
 ................... ...........................( ...............................................رقم الاعتقال ..........5  
 .......      ............................( ..............................................رقم الاعتقال .....................6  
 ............................................................................................رقم الاعتقال ...... ..…( 7
 .................. ..........................( ................................................رقم الاعتقال ............8
 .................... .........................( ................................................رقم الاعتقال ..........9  

 ................... ..........................( ..............................................رقم الاعتقال ...........10
 ................ ...........................( ..............................................رقم الاعتقال ..............11
 ................. ..........................( ..............................................رقم الاعتقال .............12
 ............... ...........................( ..............................................رقم الاعتقال ...............13

      
 بمكتبنا بتاريخ  ................................... وحرر                                                                        

           
   الإمضـاء  
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 متهم للعلاج ضد التسمم بإخضاعامر 
 

 
 

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون   
 

 ........... ..................................................................................................نحن 
 ........ ...............قاض ي التحقيق بمحكمة.........................................................

 . ...... ..........من قانون المسطرة الجنائية .............. 88وبناء على مقتضيات المادة  
 بناء على الدعوى الجارية في حق المتهم:    
 ............. ............................المسمى ...............................................................  
 ........... .........................المزداد بـ......................................بتاريخ.....................  

 ....... ........................من والديه .................... ..................و .............................
 ............. ..............................................................................................الساكن 

  .............................................. ........................................................................ 
 ..... ........................الموجود حاليا ب .................................................................

 ...........................وبناء على التقرير الطبي المعد من طرف الدكتور ............. ............
 .....................................المؤرخ ................................ .........................................

 ...............................وبناء على رأي النيابة العامة المؤرخ في.... ................................
 لأجله 

 ...........................نأمر بإخضاع المتهم المذكور أعلاه للعلاج ضد التسمم.ب...............
     .......... .......................................................................................................... 
 وبإعداد تقرير طبي يوضح نوعية العلاج المقرر للمتهم أعلاه يرفع إلينا في أقرب الآجال       

..................................................................................... 
 بتاريخ ......................................... بمكتبنا  وحرر                                           
   الإمضاء                     

 قاض ي التحقيق 
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   أمر بإرجاع جزء من كفالة مالية
 
 

 
 

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 
 

 ................ قاض ي التحقيق بمحكمة..........نحن...........................................
......................................................................................... ........................... 

 من قانون المسطرة الجنائية   187و 186بناء على مقتضيات المادتين 
 ...........................................وبناء على الطلب المقدم من طرف ............................

 .........................................................وبناء على الدعوى الجارية في حق المسمى        
 ........................................................... ب ......................المزداد بتاريخ ..................

 ........................................................ و .....................من والديه ...........................
 ............................................................................الساكن ب ...............................

 متزوج – حالته العائلية : أعزب 
 ......................................................... ..............................حرفته .........................

 ...........................................................الحامل للبطاقة الوطنية رقم ....................
 ......................وبناء على ملتمس النيابة العامة بتاريخ ......................الرامي إلى .......
 .........................ونظرا لقرارنا السابق بإيداع الكفالة المؤرخ في ...............................

                وحيث تبين بأن المتهم حضر لكافة إجراءات التحقيق ولم يتسبب في عرقلة الإجراءات 
 يتعين معه إرجاع الجزء الأول من مبلغ الكفالة المقدم كضمان لحضوره  مما 

 لأجله        
 ................... درهم الذي يمثل الجزء الأول من الكفالة المالية  ..نأمر بإرجاع مبلغ  

   المودعة بتاريخ ..................... ب ..................... تحت عدد ................ المحددة في 
يعهد بتنفيذ هذا الأمر إلى .................................................................................مبلغ

 مكتب التحقيق بما يفيد تنفيذه    أن يوافي كتابةالذي عليه 
         

 بمكتبنا تاريخ...................................  وحرر 
 قاضي التحقيق 

  

 

 

 

 

 

 

 ملاحظة:

 يشطب على ما لا فائدة فيه 
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 أمر بارجاع محجوز أو استرداد ثمنه بعد بيعه
 

 
 

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
 
 ………………… ..……………………(………………………………… بمحكمة …………1نحن ) 
 من قانون المسطرة الجنائية .  106بناء على مقتضيات المادة  

 ........................... ......................................... وبناء على الدعوى الرائجة ضد المتهم 
 .... .......................................اجل .....................................................................من 

    .......................................................................................................................  ..... 
 .......... .......................على الطلب المقدم من المسمى .................................... وبناء   
 ..... ...................................الرامي إلى إرجاع المحجوز المتمثل في ..............................   
   .......................................................................................................................... ....... 

 ............ .................المسجل بقسم أدوات الاقتناع تحت عدد.................................. 
تبعا   –أو باسترجاع ثمنه بعد ما تم بيعه خشية فساده أو لتعذر الاحتفاظ به 

 ..................................  ........................للأمر الصادر من طرفنا بتاريخ........................
 ..................... .........................على ملتمس النيابة العامة بتاريخ ....................... وبناء

   الأطراف:باقي  وملاحظات  
 ............................................................................ …………………………………………وحيث  

    ......................................................... ............................................................................ 
 ........................................... ..................................نأمر بإرجاع المحجوز المتمثل في ......   

    ................................................................................................. ..................................... 
 ................................................... ....................................أو ثمن بيعه المحدد في مبلغ ....

.................................................................................................................. ...................... 
 ........................................... ...............................إلى صاحب الحق فيه السيد ............... 

 
 بتاريخ ................................. بمكتبنا   وحرر            

 الإمضاء 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  –قاضي التحقيق  -1
المستشار المكلف  

قاضي   –بالأحداث 
 الأحداث 

 ملاحظة :

 يشطب على ما لا فائدة فيه 
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 أمر باستبدال خبير  
 

 
 

           
  باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 ................... .............................................بـــــــــــــــمحكمة.................................................  1نحن
 من ق م ج.   199بناء على مقتضيات المادة 

 .................. ....................... ..................................وبناء على الدعوى الجارية ضد المسمى ..
 ................ ...... .... ....................................................... ب  ............المزداد بتاريخ ....................

 ............... ...................................................... .... و............ .......ن والديه ............................م
 ..................... .............................................................................الساكن ب ........................

 متزوج  –أعزب    العائلية:حالته   
 . ................................................................................................................ ......حرفته .......... 
 ..................... ........................................................... .....الحامل للبطاقة الوطنية رقم ....... 
.... والذي عين بموجبه السيد  ...........................وبناء على أمرنا الصادر بتاريخ ............... 

 ...........................................خبيرا للقيام بالخبرة المأمور بها. 
   وبناء على ملتمسات النيابة العامة.  

   وحيث أن الخبير المذكور لم يضع تقريره المطلوب بكتابة الضبط داخل الأجل   
 يقدم عذرا مقبولا أو طلبا بتمديد الأجل مما يتعين معه استبداله  ولم   المحدد

 لهذه الأسباب 
 ........... ....................................بالسيد...............................باستبدال الخبير السيد ...  نأمر 

من     ... الخبير ........................الذي عليه أن يضع تقريره داخل أجل يبتدأ  ....................  
التبليغ معتمدا على المهام التي سبق تحديدها بموجب أمرنا السابق الصادر بتاريخ   تاريخ

الأمر  ................... في  المحددة  الأتعاب  نفس  من  يستفيد  وبأن  الأمر  بهذا  .......المرفق 
  المذكور.

تبلغ نسخة من هذا الأمر إلى الخبير السابق السيد ...................................... لوضع حد  
ساعة    48لمهامه وبإشعاره بضرورة إرجاع ما تسلمه من وثائق ومستندات داخل أجل  

   من تاريخ تبليغه هذا القرار.
        

 بمكتبنا بتاريخ...................................   وحرر 
 الإمضاء 

  

 

 

المستشار المكلف بالأحداث   - 1
قاضي التحقيق  -قاضي الأحداث   
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 أمر بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه  
 

 
 
 

 و طبقا للقانون  باسم جلالة الملك
 

 ........ ...........................................بالمحكمة ......   . ( ..................................................1نحن )  
 .......... ....................................................................................................ب .........................    
 من قانون المسطرة الجنائية    142/4بناء على مقتضيات المادة   
 ....................... ........................... ...........المسمى .................على الدعوى الجارية ضد    وبناء  
 .................. ................. .........ب ..............................  ........................................  المزداد بتاريخ   
 ....... ...... ......و ..........................................................   ...............والديه ......................... من    
 ....... ..............................الساكن ب..............................    -أعزب    -متزوج    –حالته العائلية    

  .............................................................................الحامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد  
 ...... ............................................................................................من أجل .................  والمتهم

 ................................. ...................... ...............لملتمس النيابة العامة ........................   ونظرا     
 ................................................... ..........................................................................وحيث إن

  وتطبيقا للقانون.                                                       
 لأجله  

       ....... الطرف...................................نأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وذلك بتمكين                                                       
................................................................................................................................... . ..........

 .............................................................................................................. 
 .................... ويعهد بتنفيذ هذا الأمر إلى ....................................................................                                                    

 
 

 بتاريخ ................................................. بمكتبنا   وحرر                       
           

 الإمضاء 
     

 
 

  

 

 

 ملاحظة:

فائدة فيه يشطب على ما لا    

 

  

المستشار المكلف بالأحداث  -1
 قاضي التحقيق  قاضي الأحداث -

 

يتعين تحديد المواصفات  -2-
 المتعلقة بموضوع الإرجاع بكل دقة 

 

 

 

 

 



نماذج قضاة الأحداث
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 حدث محضر استنطاق

 
 ابتدائي(  )استنطاق

 ............................. بتاريخ  
.....بمساعدة كاتب الضبط .................(........................................... محكمة ....1)نحن  

 .... ........................................................................................................................السيد......
   :المذكور اسفلهباستنطاق الحدث  

 الاسم العائلي.............................................. 
 ....................... .................. الحرفة ......................الشخص ي....................................  الاسم

 .............. .................... ........دائرة  .........المولود في ...........
 ................ ............................و امه .........من ابيه ...........

................... متزوج ب  .............................................................. عازب ..................................
 ...... ................. عدد الاولاد .......... .................

 ....... ...............................................اعلمنا القاصر بالافعال المنسوبة اليه طبقا للفصل ....
 ………………………………………من القانون الجنائي تلك التهمة التي ترتكز على الوقائع الاتية

......................................................................................................................................... ...... 
و نخبر كلا من الابوين او المقدم او الكافل بالمسطرة الجارية ضد الحدث كما طلبنا منه 

 تعيين محام ليساعده............................................... 
و الا فسيعين له محام بصفة تلقائية في الوقت المناسب، كما اشعرناه بأنه حر في عدم  

 الادلاء باي تصريح  
 فصرح لنا الحدث بما يلي : 

 أو ابصم ووقعناه مع كاتب الضبط    وأمضاهتلاوة المحضر عليه أصر    وبعد
 

  كاتب الضبط           الولي القانوني                             الحدث   القاض ي  
  

 

 يشطب على ما لا فائدة فيه

 

 ( المستشار المكلف بالأحداث1)
قاضي الأحداث   –  



484

 
 استنطاق تفصيلي لحدث

 
 انونـق ـقا للـلـك وطبـم جلالـة المـبـــاس 

...............  ............................... ................................. بمحكمة..........................................( 1نحن )
 ..................................... .................................................................................ب.............................

 ............................................................ ................................................بمساعدة السيد  ..............
 ....................... ...................................................... .......................................................والسيد .....

 ...........................................................  .......................................................الترجمان في.................. 
 .............................................. ...........................................................................وبمكتبنا بمحكمة 

 .....  ........................ الشخص ي................................نستمع للحدث المسمى الاسم العائلي.............
 .................. .....................................................بتاريخ...........................المزداد في............................. 

 ..................................... .……………………..............................و ..............................من والديه........ 
 .......... ................................ ............حرفته ..................................................الساكن بـ ...................

 .................................... .......................................................................حالته العائلية.................... 
 . ............................................................................... طبقاً........................المتابع من أجل ...........

 ............................ .....................................المسجل حضوره الأول بالمحضر المؤرخ ب ................
  .....................................................................................................................................................             

   ......................................................................................... ............................................................ 
الذي ....................................................................................ونثبت أن الأستاذ ...........................  

  486 469و  139استدعيناه بصفة قانونية بتاريخ ..............................حسب مقتضيات المواد 
 ............. ..............................................................من قانون المسطرة الجنائية ............................

 ................. ................................وأخبرناه بوجود ملف الدعوى رهن إشارته، قد حضر .............
 ........ .....................................................لم يحضر ..............................سبب تغيبه .....................

 .         ...............................................................................التالي: ...................................بالتصريح  وأدلى                                                               
     

 مع كاتب الضبط   ووقعناهعليه   وأبصمتلاوة المحضر عليه أكده ووقعه    وبعد
 
 إمضاء   

 قاض ي التحقيق                      إمضاء الحدث                     إمضاء الولي القانوني           إمضاء كاتب الضبط

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المستشار المكلف   -1
قاضي   –بالأحداث 
قاضي   -الأحداث 
 التحقيق

 

 ملاحظة :

يشطب على ما لا فائدة     
 فيه
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 مر بالإيداع المؤقت لحدث أ 

 

 
 

 انونـقـقا للـلـك وطبـم جلالـة المـبـــاس
 

بالتحقيق    .........................................نحن المكلف  الأحداث  – المستشار  - قاض ي 
 ................... .........................................................................................المحكمة......................ب

 .لجنائيةامن قانون المسطرة    486و  471بناء على مقتضيات المادتين  
 ............... ...............................................بناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى................ 

 على المسطرة الجارية ضد الحدث المذكور أسفله:  وبناء
 ….. ……………………….………….....…   :  الشخص يالاسم  .……………................. …العائلي.  الاسم  
 .... .... .................... .........................  :الأب  ماس  ..………………………......……………  الازدياد: تاريخ  

 ............................ اسم الأم
 متمدرس أو غير متمدرس.

 .................... ... ................................الساكن ............................................................................
 ................. ......................................طبقاً لـ........ ............................المتهم بـ ...............................

إنه حماية للمصلحة الفضلى للحدث ومراعاة لظروفه الاجتماعية والنفسية تقرر حيث  و 
 إخضاعه لأحد تدابير الحراسة المؤقت

 .............مهيأ لهذه الغاية.......................................ن مركز أو المؤسسة ب  إوحيث  
بتقرير عن سلوكه داخل    ا............ وموافاتن..……………… تقرر إيداع الحدث بصفة مؤقتة بـ  

 .المؤسسة خلال المدة التي قضاها بها
 

 .............................. حرر بمكتبنا في
 الإمضاء 

 
  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ملاحظة:

 يشطب على ما لا فائدة فيه 
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 أمر بإلغاء تدبير بحق حدث

 
 
 

 انونـقـقا للـلـك وطبـم جلالـة المـبـــاس
 

 ......................... ........................................( ...........................................بالمحكمة  1نحن )
 من قانون المسطرة الجنائية.  486  -504وإلى   501الفقرة الأخيرة و  471بناء على المادة    
 ............... ... .......و........................................................حيث إن المصلحة الفضلى للحدث    
    .................... ..........................................قررنا تغيير التدبير الذي اتخذناه في حق الحدث  
 ........................................في .........................................................................المزداد ...........  
 ...............................................و ..................................................................من والديه ......  
 ................... ...........................................................المتهم ب...............................................  
حاليا    ....................................................................................................................الموجود 

 ....................طبقا..................................................... ..................................................المتهم
.........  وعليه   بتاريخ  طرفنا  من  المتخذ  للتدبير  حد  بوضع  .........القاض ي .نأمر 

 .... ................................................................................................................ب ...................
 

 وحرر بمكتبنا بتاريخ ......................................................... 
           

 الإمضاء 
     

                                                            
    

     
 

  

 

المستشار    – قاضي التحقيق    -1
قاضي   بالأحداث  المكلف 

 الأحداث 
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 أمر بإيداع حدث ضحية قبل صدور حكم          

 
 
 

 

 للقانون وطبقا جلالة الملكباسم 
 

 ......................................... ......................... ب...........................................................   1نحن  
 من قانون المسطرة الجنائية  511و  510بناء على مقتضيات المادتين  

 النيابة العامة. وبناء على الطلب المقدم من طرف  
 .......................................................................المسمى .......على الدعوى الجارية ضد  وبناء  

 .................................................. ب ........................................المزداد بتاريخ .......................
 .......................................................... و ........................................من والديه .....................

 ..... ................................................................................ .........................الساكن ب............ 
 ..... ..........................................................................................................حرفته .................

 .....................................................................................................المتابع من أجل .............. 
 ...................... .......................................................طبقا ......... ............................................

 ...................................... ... ..........................وبناء على ملتمس النيابة العامة بتاريخ..........
 ضد طفلوحيث تبين من معطيات البحث أن الفعل المنسوب للمتهم أعلاه قد ارتكب  

 سنة.  18قاصر يقل عمره عن  
 ، وحماية لمصلحته الفضلى. تعذر تسليمه لولي أمرهأمام  وحيث  

 .........................وحيث أن الأمر والحال ما ذكر يقتض ي إيداع الحدث الضحية ب ..........
 لأجله 

 . ..................................... المسمى.................... .........نأمر بإيداع الحدث المعتدى عليه ......
 ....................................................... .................. ب ...............................المزداد بتاريخ .........

 ................................. .............. و ....................................................من والديه ...................
 ................................. .....................................................................الساكن ب ...................

 ...................................... .............. ............................................................. .........لدى .......... 
 إلى أن يصدر حكم نهائي في القضية
 ................................................. .................................ونعهد بتنفيذ هذا الأمر إلى .............

  ........... ...................بتاريخ ...... بمكتبنا    وحرر                                           
 الإمضاء        

  

 

 

 

 

بالأحداث    -1 المكلف    –المستشار 
 قاضي الأحداث قاضي التحقيق 
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 بتغيير تدبير أو تمديد مفعوله لفائدة حدث في وضعية صعبة أمر 

 

 
 

 للقانون وطبقا باسم جلالة الملك
 

 ........... ..ب......قاض ي الأحداث بالمحكمة الابتدائية  نحن ...........................................
 من قانون المسطرة الجنائية.  517و  516بناء على المادتين  

 ............. .......... ................ ..................... وبناء على الطلب المقدم من طرف .......................
 .................. ...........................الرامي إلى ..............................................................................

 ........... .............. ..................................وبناء على القرار الصادر من طرفنا بتاريخ ............
 ......... ....................................................................................................القاض ي ب ............ 

 ............................... ..ونظرا لملتمس النيابة العامة بتاريخ .................................................. 
 ............................................................................................................................الرامي إلى  

 ................ .  .................ن مصلحة الحدث المسمى ..................................................إوحيث  
...... بتاريخ  ................ ................ ..المزداد  ب  من    .. ............................... .................. 

......... ............... ....والديه  و  الساكن  ...........................................   ...
 ................. ...............................................................ب .......................................................

 .......................... .................تقتض ي تغيير التدبير المأمور به من طرفنا المتمثل في ......... 
 ................ ...........................الموجود حاليا في وضعية صعبة ومتمثلة في ............................

 .............................. ....................أو استبداله ب..................................................................
 .. ..........................................أو حيث أن التدبير المأمور به من طرفنا بتاريخ .....................

 .................. ............لم يعد هناك ما يبرره بالنظر إلى حالة الحدث التي أصبحت ............
التي   لمصلحته  رعيا  الجنائي  الرشد  سن  المذكور  الحدث  بلوغ  حين  إلى  تمديده  أو 

 . تستوجب هذا التمديد
 وطبقا للقانون.                                                                     

 لأجله 
 .. المتمثل في  ..........نصرح بتغيير التدبير موضوع الأمر الصادر عنا بتاريخ ................  -1 
 ...................................................................................................... واستبداله ب............. 
 . ............. .... والمتمثل في .........أو بتمديد مفعول التدبير المأمور به بتاريخ .................  -2 
 ......................... إلى حين بلوغ الحدث سن الرشد الجنائي................... 
 يبلغ هذا الأمر إلى الأطراف والجهات المعنية   -3 
      قاض ي الاحداث                                                  

  

 

 

….. 
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ص بالأحداث أو مكان 
سجن في جناح خا

أمر بالإيداع في ال
ضع الرشداء

ل عن أماكن و  معزو

  
نحن )

1
.................................................................. )

..
 ..........................

 .......................................................
 

ب ........
 ..

 .............................................................................
..........................................

....................
 ...............

 
ضية، واستحالة اتخاذ تدبير آخر.

ث والتحقيق في الق
رة إجراءات البح ضرو

بالنظر ل
 

و 
نظرا للمواد 

152
و 

153
و 

473
و 

486
رجال القوة  ف ونأمر جميع 

من قانون المسطرة الجنائية نكل
 

 
سجن هذه المدينة المسمى .....

العمومية أن يقودوا بمقتض ى هذا الأمر إلى 
.......................

......
...

 ....................
 

المتهم بــــــــــ
............................................

طبقا...................................
..................

 ....................................................
 

سجن المذكور بان يتسلم الظنين أعلاه 
س مؤسسة ال

رئي كما نأمر 
ويعتقله 
 

صدر ما يغير  
إلى أن ي

هذا الأمر ................................................ 
........................................

 ..................
 

ونشير
 

ريخ ....... ضائية من تا
ضابطة الق

ت الحراسة بمركز ال
إلى انه سبق أن كان تح

 ...................
 ................

 
إلى ...................................مع إدخال 

الغايتين. 
 

 

         
-

ف بالأحداث                                                        حرر بتاريخ ..............   
ضي التحقيق المكل

قا
 -

ضايا الأحداث
ف بالتحقيق في ق

المستشار المكل
                                                   

ضاء 
إم

 
 

بطاقة الاعتقال 
 

أن المتهم 
صادر في حقه الأمر بالإيداع من

..........................................................ال
 

طرف السيد ...................................................................)
1

 ................. )
 

ضية ................. 
رقم الق ريخ ............. بالمحكمة ..........................................بتا

 

ت 
قد تم إيداعه بهذه المؤسسة تح

رقم الاعتقال 
 .......................................................

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ريخ ..................... وحرر ......................بتا

.
                  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                 
ضاء

)الإم
 

مع 
الطابع( 

 

 

نحن)
1

............................................................)
 

ب 
.................................................................

ف ............................................................... 
مل

رقم ................................................................ 
 

نظرا للمواد 
152
و  

153
و 

473
 

من قانون المسطرة الجنائية 
 

ف  
نكل

ونــأمر 
  

رجــال القوة العموميــة بــان يتســــــــــــلم الظنين أعلاه   جميع 
ويعتقلــه
 

ســــــــــــجن هــذه  
الى 

المدينة 
 

المسمى .............................................................
الظنين .............................................................. 
 

ســجن المذكور بان يتســلم الظنين اعلاه  
س مؤســســة ال

رئي كما نامر 
ويعتقله
  

صــدر ما يغير  
الى ان ي

هذا الأمر 
 

ريخ ......................................................... وحرر بتا
 

(1
)

 
ف بالتحقيق 

المستشار القاض ي المكل
–

قاض ي الأحداث
 

  

سجن 
أمر بالإيداع في ال

  
 

 ملاحظة:  

ب على ما لا فائدة فيه  
 يشط
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نماذج قا�ضي تطبيق العقوبات
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 وضعية السجين من طرف  بطاقـة تتبـع
 المسطرة الجنائية( من قانون  596)المادة  قاض ي تطبيق العقوبات

 
 ............................... ...................................... الاسم العائلي : ...................................  

 .............................. .......................................................................  الشخص ي:الاسم   

  الازدياد:تاريخ                

... ......................................................................................................     

    .................................................................................................... ...  الازدياد:مكان                 

 ............................. ............................................................................. ... الأب:اسم                  

 .............................. ............................................................................... ... الأم: اسم                       

 .............................. ................................................................................ ...  العقوبة:    

 ............................... ...................................................................... ... .من اجل تهمة      

 ....... .................................المحكمة المصدرة لها .......................................................     

 .............................. ...  ............................................................................   الملف:رقم                                                            

 .................................... .....................................................................   الحكم:تاريخ       

 ............................... .............................................................. العقوبة: تاريخ بداية       

 ....................................... .................................................................... نهايتها:تاريخ       

  

 

    

 
................  الاعتقال:رقم   

 ................................... ..  

 

 

 

 

السجنية............ المؤسسة   

 ................................... ..  
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 الملاحظات المسجلة  

 

 ... ................................................................................................................. ................................................. 

 ... ................................................................................................................. ................................................. 

 ... ................................................................................................................. ................................................. 

 ... ................................................................................................................. ................................................. 

 ... ................................................................................................................. ................................................. 

  

 

 المقترحات المقدمة  

... ................................................................................................................................................................. 

  ... ............................................................................................................... ................................................. 

 ... .............................................................................................................. ................................................. . 

  ... ............................................................................................................... ................................................. 

  ... ............................................................................................................... ................................................. 

  ... ............................................................................................................... ................................................. 

  ... ............................................................................................................... ................................................. 

  ... ............................................................................................................... ................................................. 
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